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٢٦١

��+�Jة ا����ة ا��K�. �.

عن عبد االله بن عمرو بن العاص قال: سمعتُ 
رســول االله ژ يقــول: «إنّ االله لا يقبــض العلم 
العلم  يقبض  ولكــن  العباد،  مــن  ينتزعه  انتزاعًا 
بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبْقِ عالمًا اتخذ الناس 
وا  الاً، فسُــئلوا، فأفتوا بغير علمٍ، فضل رؤوسًا جه

وا». متفق عليه. وأضل

رســول االله ژ :  قال  قــال:  هريرة  أبــي  عن 
نارٍ  من  ألُْجمَِ بلجامٍ  فكتمه،  «مَنْ ســئل عن علمٍ 

يوم القيامة». رواه أحمد وأبو داود والترمذي.

عن ابن عمر، أنّ رســول االله ژ قال: «إنّ االله 
لا يجمع أمُتي ـ أو قال: أمُة محمدٍ ـ على ضلالة، 
ويدُ االله مع الجماعة، ومن شــذ شــذّ إلى النار». 

رواه الترمذي.

٥
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٢٦٣

٧

.ـ:ـ
.ــ�

الحمد الله، له الحمد في الأولى والآخــرة، وله الحكم، وإليه ترجع 
الأمور، والصلاة الســلام على خاتم رسله، الذي بلغ الناس ما أنزل إليه 
فهم الهدى من الضلال، والحرام من  نه فأحســن البيان، وعرمن ربه، وبي
الحلال، وأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز 
الحميد، ورضي االله عن آله الطيّبين، وصحبه الغر الميامين، ومَن اتّبعهم 

بإحسانٍ إلى يوم الدين.

( أما بعد)
فقد طلبتْ إلي الأمانة العامة لمجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم 
ف بعضويته: أن أسُــهم بالكتابة في موضوعات  الإســلامي الذي أتشــر
المؤتمر الفقهي الإسلامي العالمي الذي يعقده المجمع، حول «الفتوى» 
وما يتعلق بها من محاور وبحوث. وأن أكتب في «الفتوى الشــاذة» وما 
يتّصل بها، فاســتخرتُ االله تعالى، وكتبتُ هــذه الصحائف على عَجَل، 
ع همومي،  د أعبائي، وتنــو برغــم ما أعانيه من كثرة مشــاغلي، وتعــد
ولا ســيما في هذه المرحلة التي تمر فيها أمتنا بأزمات خطيرةٍ، ومحنٍ 
قاســيةٍ، ومآسٍ محزنةٍ، في الداخل والخارج، وانفصل قادتها وزعماؤها 
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٢٦٤

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٨ المحور  الثالث : 

ـ إلا من رحم ربك ـ عن حكمائها وعلمائها، أو بتعبير الحديث الشريف: 
«انفصل القرآن عن السلطان»(١).

ولكــن يبقى الخير في شــعوب هذه الأمة، التي لا تــزال بخير في 
ك الأول  ه الأول لتفكيرها، والمحر مجموعها، ولا زال الإسلام هو الموج

لمشاعرها، والمؤثر الأول في سلوكها.
ولهذا لا تزال تســأل علماءها عما يحــل لها وما يحــرم عليها في 
المعاملات، وما يشــرع لها، وما لا يشــرع في العبادات، ولهذا أمســى 
للفتوى ســوق رائجة، وخصوصًا في الفضائيات المنتشــرة، ودخل مَن 
يحسن ومَن لا يحسن، ورأينا مفتين يوهمون أنهم علماء بكل شيء، ولا 
ا لو عُرِضَ على  عون من شــيء، ويجيبون عن أعوص المسائل، مم يتور

عمر لجمع لها أهل بدر.
ومن هنا كثرت الفتاوى الشاذة، التي تصدر من غير أهلها، وفي غير 
رين لها، لا يملكون أي شــرط من  ها، والتــي كثيرًا ما ترى المتصدمحل

شروط الفتوى.
وقد بينــا في هذه الصحائف معنى شــذوذ الفتــوى، ومتى تعتبر 
الفتوى شــاذة، ومتى لا تعتبر، كما ذكرنا ما لا يعتبر من الشذوذ، وإن 
اعتبره بعــض الناس شــاذا، وضربنا أمثلة لفتــاوى اعتبرت في عصر 
ما شاذة، ثم قبلت بعد ذلك، كما بينا أسباب شذوذ الفتوى. ثم كيف 

نعالجها، وكيف نتوقاها.

رواه الطبراني في الكبير (٩٠/٢٠)، وفي الصغير (٧٤٩)، وأبو نعيم في الحلية (١٦٥/٥)، وقال   (١)
الهيثمــي في مجمــع الزوائــد (٩١٥٣): رواه الطبرانــي، ويزيد بن مرثد لم يســمع معاذ، 

والوضين بن عطاء وثقه ابن حبان وغيره، وبقية رجاله ثقات. عن معاذ بن جبل.
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٢٦٥

٩ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

كما ذكرنا في هذا البحث: بعض الآراء التي اعتبرها العلماء شــاذة، 
مثل آراء الظاهرية التي تمثل الجمود والحرفية وإنكار التعليل والقياس، 
 كما في بعض آراء أبي محمد بن حزم؛ رغم عبقريته التي يعترف بها كل

مَن قرأ آثاره، وعرَف موسوعيته الفريدة.
أرجو أن يكــون هذا البحث ـ مع أخويه الســابقين فــي الموضوع 
«الفتوى بين الانضباط والتسيب» و«موجبات تغير الفتوى في عصرنا» ـ 
المســتقيم للإفتــاء، وبيان الأحكام  المنهج  ف على  التعر معينات على 
الشرعية للناس، حتى يعرفوا دينهم عن بينة، «ومَن يرد االله به خيرًا يفقهه 

في الدين»(١). والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.

الدوحة: ١٧ من المحرم ١٤٣٠هـ ـ ١٤ من يناير ٢٠٠٩م
الفقير إلى االله تعالى

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (٧١)، ومسلم في الزكاة (١٠٣٧)، عن معاوية.  (١)
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٢٦٧

١١

١


 01 .��7م ./��� ا���وذ�7�+

ا���وذ �*�:

قال في «المعجم الوسيط»: شذ يَشِذ شُــذُوذًا: انفرد عن الجماعة أو 
خالفهم. ويقال: شــذ عــن الجماعة، وشــذ الكلامُ: خرج عــن القاعدة 

وخالف القياس.
والشاذ: المنفرد أو الخارج عن الجماعة، وما خالف القياس، وخلاف 

.(١)من الناس، جمعه شَوَاذ ِالسَوي
ولم تجئ هذه اللفظة في القرآن الكريم، ولكن جاءت في الســنة 
النبوية، فقد روى الترمذي بسنده، عن ابن عباس مرفوعًا: «يد االله مع 
الجماعة، ومن شذ شــذ في النار». قال الترمذي: غريب لا نعرفه عن 
ابن عباس إلا من هذا الوجه(٢)، ورمز الســيوطي في الجامع الصغير 
لحُسنه، واعترضه المناوي. قال ابن حجر: لكن له شواهد كثيرة منها 

موقوف صحيح(٣).

المعجم الوسيط مادة (ش. ذ. ذ).  (١)
رواه الترمذي في الفتن (٢١٦٦)، وصححــه الألباني في صحيح الجامع (١٨٤٨)، دون قوله:   (٢)

«ومَن شذ شذ في النار».
انظر: فيض القدير للمناوي (٤٥٩/٦) حديث رقم (١٠٠٠٤)، نشــر المكتبة التجارية الكبرى،   (٣)

مصر، ط ١، ١٣٥٦هـ.
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٢٦٨

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٢ المحور  الثالث : 

ا��:�7ء: ا���وذ 01 ا�Fلاح 

«والشاذ في اصطلاح الحنفية والمالكية: هو ما كان مقابلاً للمشهور 
أو الراجح أو الصحيح، أي أنّه الرأي المرجوح أو الضعيف أو الغريب.

ابن عابدين»: الأصح مقابل للصحيح، والصحيح  جاء في «حاشــية 
مقابل للضعيف، لكن في حواشــي الأشــباه لبيري: ينبغي أن يقيد ذلك 
بالغالب؛ لأنا وجدنا مقابل الأصح الرواية الشاذة كما في شرح المجمع(١).
وفي «فتح العلي المالك»: خروج المقلد من العمل بالمشــهور إلى 
العمل بالشاذ الذي فيه رخصةٌ من غير تتبع للرخص صحيح عند كل مَن 

قال بعدم لزوم تقليد أرجح(٢).
 ،ر الحنابلة فيما نعلم بالشاذولم نجد تعريفًا له عند الشافعية، ولم يعب

فيشمله كلامهم عن الضعيف، ومنعهم العمل به دون ترجيح.
 قال النووي: قد يجزم نحو عشــرة من المصنفين بشــيء، وهو شاذ

بالنسبة إلى الراجح في المذهب، ومخالف لما عليه الجمهور(٣)»(٤).

ا�� dPم:  
ا���وذ ��

وقد تعرض أبو محمد بن حزم في كتابه «الإحكام» لقضية «الشذوذ» 
فقال: «إنّ حد الشــذوذ هو مخالفة الحق، فكل مَن خالف الصواب في 

حاشية ابن عابدين (٧٣/١)، نشر دار الفكر، بيروت، ط ٢، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م.  (١)
فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك بهامشــه تبصرة الحكام في أصول   (٢)

الأقضية ومناهج الأحكام (٦١/١)، نشر دار الفكر، القاهرة.
المجموع للنووي (٤٧/١)، نشر دار الفكر.  (٣)

الموسوعة الفقهية (٣٥٧/٢٥، ٣٥٨)، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ط ٣،   (٤)
١٤٣١هـ ـ ٢٠١٠م.
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٢٦٩

١٣ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

مســألةٍ ما، فهو فيها شــاذ، وســواء كانوا أهل الأرض كلّهم بأسرهم أو 
بعضهم، والجماعــة والجملة هم أهل الحق، ولو لــم يكن في الأرض 

منهم إلا واحد، فهو الجماعة وهو الجملة.
وهذا الذي قلنا، لا خلاف فيه بين العلماء، وكل مَن خالف، فهو راجع 
إليه ومقر به شاء أو أبى، والحق هو الأصل الذي قامت السماوات والأرض 
ا لم  هو الأصل، فالباطل خروج عنه، وشــذوذ منه، فلم به، وإذا كان الحق
يجز أن يكون الحق شــذوذًا، وليس إلا حق أو باطل، صح أن الشذوذ هو 

الباطل، وهذا تقسيم أوله ضروري، وبرهان قاطع كاف، والله الحمد.
فكل من أداه البرهان من النصّ أو الإجماع المتيقّن إلى قولٍ ما، ولم 
يعرف أحد قبله قال بذلك القول، ففرض عليه القول بما أدى إليه البرهان، 
ومَن خالفه فقد خالف الحق، ومن خالف الحق، فقد عصى االله تعالى، قال 

 ÆÅ  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º تعالى: ﴿ ¹ 
Ì ﴾ [البقــرة: ١١١]، ولم يشــترط   Ë  Ê  É  È  Ç

تعالى في ذلك أن يقول به قائل قبل القائل به»(١).

ا�:�اءات: ا���وذ 01 

والشذوذ يكون في القراءات، فيقال: هذه قراءةٌ شاذةٌ، مثل قراءة ابن 
فَ  و يَط مسعود: «فصيام ثلاثة أيامٍ متتابعاتٍ»(٢)، أو قراءة ابن عباس: «ألا

بهَِمَا»(٣)، وغيرها.

الإحكام في أصول الأحكام (٦٦٢/٥)، تحقيق أحمد شاكر، نشر مطبعة الإمام، مصر.  (١)
رواها الطبري في تفسيره (٥٦٠/١٠)، تحقيق محمود وأحمد شاكر، نشر دار التربية والتراث،   (٢)

مكة المكرمة.
رواها الطحاوي في أحكام القرآن الكريم (١٣٠١).  (٣)
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٢٧٠

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٤ المحور  الثالث : 

قال ابن الجزري في «النشــر»: «كل قراءة وافقت العربية ولو بوجهٍ، 
ووافقت أحد المصاحــف العثمانية، ولو احتمالاً، وصح ســندها، فهي 
القــراءة الصحيحة، التي لا يجوز ردها، ولا يحــل إنكارها، بل هي من 
الأحرف الســبعة التي نزل بها القرآن، ووجب على الناس قَبولها، سواء 
كانت عن الأئمة الســبعة، أم العشــرة، أم غيرهم من الأئمة المقبولين، 
ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها: ضعيفة أو شاذة أو 

باطلة، سواء كانت عن السبعة أو مَن هو أكبر منهم»(١).

:B�
Dا� ا���وذ 01 

ويكون في الحديث، فيقال: هذا حديث شــاذ، وذلك إذا خالف فيه 
الثقة مَن هو أوثق منه.

 فوا الحديث الصحيح بأنّه: ما اتصل ســنده، برواية عدل تام ولذا عر
الضبط، من أول السند إلى منتهاه، من غير شذوذٍ ولا علةٍ.

ا��*�: ا���وذ 01 

ويكون في اللغة، فيقال: هذه لغة شــاذة، مثل لغــة مَن يلزم المثنى 
الألف، ويلزم الأسماء الخمسة الألف، مثل قول الشاعر:

أبــاهــا وأبــــا  أبــاهــا   غَايَتاها(٢)إن المجد  في  بلغا  قد 
وعلى اللغة المعروفة: وأبا أبيها، وغايتيها.

النشــر في القراءات العشــر لابن الجزري (٩/١)، تحقيق علي محمد الضباع، نشر المكتبة   (١)
التجارية، مصر.

انظر: شــرح المفصل لابن يعيش (١٥٦/١)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢٢هـ ـ   (٢)
٢٠٠١م. وهذا الرجز في ديوان أبي النجم العجلي صـ ٤٥٠، تحقيق د. محمد أديب عبد الواحد 

جمران، نشر مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، ٢٠٠٦م.
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٢٧١

١٥ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

ا���وذ 01 الأ�Wال والآراء:

ويكون الشذوذ في الآراء والأقوال، وهذا في العلوم الشرعية وغيرها. 
فكثيرًا ما قرأنا في العلوم الشــرعية المختلفة ـ مثل علــم الفقه أو علم 
الأصول أو علم التفسير أو علم الحديث وغيرها ـ: وقال فلان كذا، وهو 

قول شاذ.
وعلى هذا الأساس قيل عن بعض الفتاوى الصادرة عن بعض العلماء 

قديمًا وحديثًا: إنها شاذة، وسنمثل لها فيما يأتي.
دًا (جامعًا مانعًا)،  ف الفتاوى الشاذة تعريفًا دقيقًا محد ولم أجد مَن عر
ت عن المنهج  ولكن الذي يُفهم مــن كلامهم: أنّهــا الفتوى التي شــذ
الصحيح، لهذا هي محكوم عليها بالخطأ في نظر مَن يعتبرها شاذة، وهي 
في تراثنا الفقهي قليلة، بل نادرة، وفي عصرنا كثيرة، بل منتشرة. ولكن 
ما المعايير التي يمكن أن تضبط هذا الشــذوذ؟ لــم أجد مَن نص على 
ذلك أيضًــا. ولكن من مجمــوع ما قالــوا اهتديتُ إلى معايير عشــرة، 

سنذكرها، ونفصل الحديث عنها في فصل قائم.
وهذا هو موضوع بحثنا فــي هذه الصحائف، فمتــى تكون الفتوى 
 ة؟ وما أساس شذوذها، أو أساس الحكم عليها بالشذوذ؟ وهل كلشاذ

ما قيل عنه: شاذ، يكون شاذا في الواقع، ونفس الأمر؟
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٢٧٢

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٦ المحور  الثالث : 

٢

ا���وذ 01 ا����ى 01 +�ا��� ا��:07

مَن نظر في تراثنا الفقهي ـ ولا سيما في القرون الأولى ـ قلما يجد 
فتوى محكومًا عليها بالشذوذ، وذلك لأمرين:

أوّلهما: أنهم كانوا يتهيبون الفتــوى، ويهربون منها، ويُحيل بعضهم 
على بعض.

 ة، ولا يســتبد وثانيهما: أنهم كانوا يتشــاورون في المســائل المهم
أحدهم برأيــه، فكانت بركة المشــاورة تحميهم من الوقــوع في الخطأ 

والشذوذ.


 01 ر.%�ن:.�- ��� c�3ا� ا�/��م دون  إ���ب  ��1ى 

وقد وجدت من الفتاوي الشاذة التي ذكرها علماؤنا السابقون: ما نقله 
الإمام الغزالي في كتابه «المستصفى من علم الأصول»، ممثلاً للمصلحة 

التي شهد الشرع لبطلانها بنص معين.
ــا جامع في نهار  قال: «مثاله: قــول بعض العلماء لبعض الملوك لم
ا أنُكر عليه حيث لم يأمره  رمضان: إنّ عليك صوم شهرين متتابعين! فلم
بإعتاق رقبة، قال: لو أمرتُه بذلك لسهل عليه، واستحقر إعتاق الرقبة في 

جنب قضاء شهوته، فكانت المصلحة في إيجاب الصوم، لينزجر به.
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٢٧٣

١٧ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

فهذا قول باطل، ومخالف لنص الكتاب بالمصلحة، وفتح هذا الباب 
يؤدى إلى تغيير حدود الشرع ونصوصها بحسب تغير الأحوال.

ثــم إذا عُرف ذلك مــن صنيع العلمــاء، لم تحصل الثقــة للملوك 
بفتواهم، وظنوا أن كل ما يفتون به فهو تحريف من جهتهم بالرأي»(١).

وهذه الفتوى تنســب إلى يحيى بــن يحيى الليثــي (ت٢٣٤هـ) عالم 
الأندلس في عصره، وقد سمع الموطأ من الإمام مالك، وعاد إلى الأندلس، 

ونشر مذهب مالك بها، وأثنى عليه الإمام مالك بأنه أعقل أهل الأندلس.
وقد حدثت هذه القصة له مع عبد الرحمن بن الحَكَم رابع أمراء بني 
أمية في الأندلس (ت٢٣٨هـ)، فقد ذكر الشــاطبي في كتابه «الاعتصام»، 
نقلاً عن ابن بشــكوال: أنّه اتفق لعبد الرحمن بــن الحكم مثل هذا في 
رمضان، فسأل الفقهاء عن توبته من ذلك وكفارته، فقال يحيى بن يحيى: 
ر ذلك صيامُ شهرين متتابعين. فلما برز ذلك من يحيى، سكت سائر  يكف
الفقهاء حتى خرجوا من عنده، فقالوا ليحيى: ما لك لم تفته بمذهبنا عن 
مالك من أنه مخير بين العتق والطعــام والصيام؟ فقال لهم: لو فتحنا له 
هذا الباب ســهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبــة، ولكن حملته على 

أصعب الأمور لئلا يعود(٢) اهـ.
ومن المعــروف في الفقه: أنّ في هذه المســألة ـ الجمــاع في نهار 

رمضان ـ قولين:

المستصفى للغزالي صـ ١٧٤، تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي، نشر دار الكتب العلمية،   (١)
بيروت، ط ١، ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٣م.

الاعتصام (٦١١/٢)، تحقيق ســليم بن عيد الهلالي، نشــر دار ابن عفان، الســعودية، ط ١،   (٢)
١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م.
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٢٧٤

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٨ المحور  الثالث : 

قول بإيجاب عتق الرقبة أولاً، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، 
فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا. وهذا هو رأي جمهور الفقهاء، وما 

جاءت به معظم روايات الحديث الواردة في ذلك.
والقول الثاني، هو التخيير بيــن الأمور الثلاثة: العتق، أو الصيام، أو 
الإطعام، وهو رأي الإمام مالك. وهو الذي كان ينبغي أن يفتي به الإمام 
يحيي بن يحيي 5 ، ولكنه عــدل عنه، لما ذكره من أن العتق ســهل 
رها  عليه، لغناه وسَعة ماله، فلا يزجره، بخلاف الصيام، فهذه مصلحة قد
، الذي يُلزمه بالعتق علــى قول الجمهور، أو يخيره فيه  في مقابلة النص

على قول مالك.
وقد علقتُ على هذه الفتوى الشاذة في كتابي «الاجتهاد في الشريعة 
الإســلامية»، وقلت: إنّ الفقيه هنا نظر إلى مصلحة الردع للأمير، وغفل 
ر وتُعْتَق،  عن مصلحة أخرى أهم وأكبر، وهي مصلحة الرقاب التي تُحر
ق ـ الذي اعتبره الشرع بمثابة الموت ـ إلى الحرية ـ التي  وتخرج من الر
هي بمثابة الحياة ـ ولهذا اعتبر القرآن والســنة «فــكّ الرقبة» من أعظم 

القُرُبات عند االله.
وهكذا كل المصالح المصادمــة للنصوص، لا تكون مصالح إلا في 

 Ø  ×  Ö  Õ ﴿ [البقــرة: ١٤٠]،   ﴾ º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿ عيهــا:  مُد وَهْــم 
Ù ﴾ [النور: ١٩](١).

وهذا ما أثبته الواقع والاستقراء للمصالح المصادمة للنصوص، فهي 
عند التأمل العميق والتحليل الدقيق ليست مصلحة حقيقية، بل موهومة، 

زينها لصاحبها: القصور، أو الغفلة، أو الهوى، أو التقليد للآخرين.

الاجتهاد في الشريعة الإسلامية صـ ٢٠٦، نشر دار القلم، الكويت، ط ٣، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.  (١)
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٢٧٥

١٩ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

وهذا ما زين لبعض الناس أن يُبيحوا الخمر أو الخلاعة من أجل نشر 
السياحة.

أو يُجيزوا الاختلاط المفتوح بين الجنسين، منعًا للكبت الجنسي.. إلخ.
ق بمثابة الموت، والعتق بمثابة الحياة؛  وإنّما قلنا: إنّ الشرع اعتبر الر
لأنه جعل في كفارة القتــل الخطأ: تحرير رقبةٍ مؤمنــةٍ، كما قال تعالى: 

0 ﴾ [النساء: ٩٢].  /  .  -  ,  +  * ﴿
وذلك أنّه لا يســتطيع أن يُحيي نفسًــا ميتة مكان النفــس التي قتلها، 
ق موت أدبي  قبة مقابل ذلك، باعتبار أن الر فأوجب االله تعالى عليه تحرير الر
للإنسان، والتحرير إحياء من هذا الموت، فاستحق أن يكون بديلاً عن القتل.

ا��:07: آراء �Mذة 01 +�ا��� 

وهناك في داخل تراثنــا الفقهي آراء يعتبرها العلماء شــاذة، وإن لم 
رهــا أبو محمد بن حزم في  تأخذ صــورة الفتوى، كبعض الآراء التي قر

كتابه «المحلى» في الفقه الظاهري.
، وأخذه  كه بحرفية النص وسبب شذوذها هو: جمود ابن حزم، وتمس
بظاهره دون رعايته لمقصده، ومقاصد الشريعة بصفة عامة؛ لأنه لا يؤمن 
بأنّ أحكام الشــرع معللة، ولا أنّها تراعي مصالح الخلق، بل يؤمن بأن 
أه فيه  ي بين المختلفين، وهو ما خط ق بين المتماثلين، وتسو الشريعة تفر
المحققون من العلماء، وردوا عليه فيه، مثــل الإمام ابن القيم في كتابه 

«إعلام الموقعين»(١) وغيره.

انظر: إعلام الموقعين (١٥٢/١) وما بعدها، باب ما ورد في السنّة من تعليل الأحكام، تحقيق   (١)
محمد عبد السلام إبراهيم، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م.
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٢٧٦

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٢٠ المحور  الثالث : 

:�2�L !�Kا�  E�ا��ي و�� 1 ا��ي �*#` �E الإ&�ء  ا���ء 

من هذه الآراء ما ذكره ابن حزم من طهارة الماء الذي غسل به الإناء 
الذي ولغ فيه الكلب.

قال ابن حزم: «فإن ولغ في الإناء كلب ـ أي إناء كان وأي كلب كان. 
كلب صيد أو غيره، كبيرًا أو صغيــرًا ـ فالفرض إهراق ما في الإناء كائنًا 
ما كان ثم يغسل بالماء ســبع مرات ولا بد، أولاهن بالتراب مع الماء، 

ولا بدّ، وذلك الماء الذي يطهر به الإناء طاهر حلال.

فإنْ أكل الكلب، ولم يلغ فيه، أو أدخل رجله أو ذنبه، أو وقع بكله 
فيه: لم يجب غسل الإناء، ولا إهراق ما فيه البتة، وهو حلال طاهر كله 

كما كان.

وكذلك: لو ولــغ الكلب في بقعة في الأرض، أو في يد إنســان، أو 
فيما لا يســمى إناء؛ فلا يلزم غســل شــيء من ذلك ولا إهراق ما فيه. 
والولوغ هو الشرب فقط، فلو مس لعاب الكلب أو عرقه الجسد أو الثوب 
أو الإناء، أو متاعًا له أو الصيد ـ ففرض إزالة ذلك بما يزيله؛ ماءً كان أو 

غيره، ولا بدّ من كل ما ذكرنا، إلا من الثوب، فلا يزال إلا بالماء».

واســتدلّ ابن حــزم لهــذا القول بمــا رواه أبــو هريرة قــال: قال 
رســول االله ژ : «إذا وَلَغَ الكلبُ في إناء أحدكِم فليُرقِْه، ثم ليغسلْه سبعَ 
مراتٍ» وفي رواية: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعَ 

مراتٍ، أوُلاهن بالتراب»(١).

انظر: المحلّى بالآثار لابن حزم (١٢٠/١، ١٢١) مسألة (١٢٧)، نشر دار الفكر، بيروت.  (١)
والحديث رواه مسلم في الطهارة (٢٧٩)، وأحمد (٩٥١١)، عن أبي هريرة.
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٢٧٧

٢١ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

ويعلق د. محمد أديب صالح في كتابه «تفســير النصوص في الفقه 
الإسلامي» على دعوى ابن حزم، واستدلاله بالحديث فيقول: وإذا تركنا 
الشعبة الأولى من المســألة، وهي إهراق الماء وغسل الإناء بالماء سبع 

مرات أولاهن بالتراب؛ نرى العجب فيما بقي.

إن ابن حزم يريد النص!! ولم يأت نصّ باجتناب الماء الذي يغسل 
به الإناء الذي ولغ فيه الكلب، ولا شريعة ـ كما يقول ـ إلا بما أخبر به 
رسول االله ژ ، وما عدا ذلك، فهو مما لم يأذن به االله تعالى، والماء حلال 

شربه، طاهر، فلا يحرم إلا بأمر منه ‰ .

ولكنا لا نوافق أبا محمد على ما ذهــب إليه، ونرى أنّ في الحديث 
ــه الكلب  دليلاً على أنّ الماء المولوغ فيه نجس؛ ذلك لأنّ الذي قد مس
هو الماء دون الإناء، فلولا أنّ المــاء نجسٌ لم يجب تطهير الإناء منه(١)، 
ودلالة الحديــث على ما نقول هــي الدلالة الصحيحــة الواضحة التي 

لا تحتاج إلى تأويل(٢).


 ا�� dPم:�� E��M ُّ̀ Dو� ،E� م ا��<�ء�D� 
Sا���ل 01 ا���ء ا��ا

 أورد ابن حزم حديــث أبي هريرة أنّ رســول االله ژ قال: «لا يبولن
أحدُكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه»(٣).

انظر: معالم السنن للخطابي (٤٠/١)، نشر المطبعة العلمية، حلب، ط ١، ١٣٥١هـ ـ ١٩٣٢م.  (١)
قال الشيخ أحمد شــاكر في تعليقه على كلام ابن حزم: معاذ االله أن يكون هذا الماء طاهرًا،   (٢)
وهو مما دلّ قوله ژ : «طهور إناء أحدكم». على نجاسته بمعناه الظاهر الذي لا يحتاج إلى 

تأويل، وهو ماء قذر مستكره. انظر تعليقه في حاشية: المحلّى (١٢١/١، ١٢٢).
متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (٢٣٨، ٢٣٩)، ومســلم فــي الطهارة (٢٨٢)، عن   (٣)

أبي هريرة.
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٢٧٨

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٢٢ المحور  الثالث : 

استدلّ ابن حزم بالحديث على أنّ البول مخصوص بالبول في الماء، 
حتى لــو بال خارج الماء، فجــرى البول إلى الماء، أو لــو بال في إناء 

وصبه في الماء لم يضر عنده.
فالبائل فــي الماء الراكد الذي لا يجري: حــرام عليه الوضوء بذلك 
الماء والاغتســال به لفرض أو لغيره، وحكمه التيمّم إن لم يجد غيره، 
وذلك الماء طاهر حلال شــربه لــه ولغيره، إن لم يغير البول شــيئًا من 

أوصافه، وحلال الوضوء به والغسل لغيره.

ا�� dPم:  
�� �2�L �71 E�1 Eَّ�F U� E-ر�X ل�� ��

ثم قال: فلو أحدث في الماء، أو بال خارجًا منه ثم جرى البول فيه، 
فهو طاهر، يجوز الوضوء منه والغسل له ولغيره، إلا أن يغير ذلك البول 
أو الحدث شــيئًا من أوصاف الماء، فلا يجزئ حينئذ اســتعماله أصلاً، 

لا له ولا لغيره(١).

:��f#ا��  01 
�ا�3  c�Wد ��ا���وي وا رأي 

ر أنّ الذي ذهب  لقد حكى النووي هذا القول عن داود بــن علي، وقر
إليه خلاف إجماع العلماء، وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر(٢).
وحين جاء ابن دقيــق العيد على ذكر هذا الحكم، قــرّر فيه أنّه مما 
يُعلم بطلانه قطعًــا، ما ذهبت إليــه الظاهرية الجامدة، مــن أن الحكم 

مخصوص بالبول في الماء.

المحلّى (١٤٢/١) مسألة (١٣٦).  (١)
شرح النووي على صحيح مسلم (١٨٨/٣)، نشــر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٢،   (٢)

١٣٩٢هـ.
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٢٧٩

٢٣ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

والعلم القطعي حاصل ببطلان قولهم: لاستواء الأمرين في الحصول 
في الماء وأنّ المقصود: اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماء، وليس 

هذا من مجال الظنون، بل هو مقطوع به(١).
فابن دقيق العيد ـ وهــو ذاهب مذهب الجمهور ـ يــرى أن مدلول 
الحديث عام في اجتناب ما وقعت فيه النجاسة، لا أنّه مخصوص بالبول 
في الماء الراكد. ومن إســناد الحكم إلى الظاهريــة الجامدة ـ على حد 
تعبيره ـ يُفهم أنّ الرأي ليس رأي ابن حزم فقط، إنما هو رأي المذهب. 

يؤيد ذلك أنّ النووي نسب ذلك إلى داود(٢).

:�َّ� ِّ#Pِ �8��& ��S�ا���  �8��&

ومن هذه الآراء: ما ذهب إليه ابن حــزم في فَهم قوله تعالى: ﴿ 2 
[التوبة: ٢٨]، من أنّ نجاســة المشــركين نجاسة حسية،   ﴾ 4  3

كنجاسة البول والغائط! وليست نجاسة معنوية، كما يقول الجمهور.
ح بأنّ لعاب الكفار من الرجال والنساء ـ الكتابيين وغيرهم ـ  وقد صر
مع، وكل ما كان منهم؛ لأن البعض  ه، وكذلك العّرَق منهم والدنجس كل

من النجس نجس.
وقد أيد ما فهم من ظاهر الآية، بمــا رُوي عن حذيفة بن اليمان، أنّ 
رســول االله ژ لقيه وهو جنب، فحاد عنه، فاغتسل ثم جاء، فقال: كنتُ 

جُنبًا. فقال: «إنّ المسلم لا ينجُس»(٣).

إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (٧٣/١)، نشر مطبعة السنة المحمدية.  (١)
انظر: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي للدكتور محمد أديب صالح (٤٤٧/١ ـ ٤٥٢)، نشر   (٢)

المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٢، ١٣٩٢هـ ـ ١٩٧٢م، وشرح مسلم للنووي (١٨٨/٣).
رواه مسلم في الحيض (٣٧٢)، وأحمد (٢٣٤١٦)، عن حذيفة.  (٣)
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٢٨٠

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٢٤ المحور  الثالث : 

ن يقول بطهارة المشــركين، مع وجود الآية  ولقد عجب ابن حزم مم
الكريمة، ونصّ هذا الحديث. وذلك في قوله في المحلّى: «وما فهم قط 
4 ﴾ [التوبة: ٢٨]، مع قول نبيه ژ : «إن   3 من قوله تعالى: ﴿ 2 
المؤمن لا يَنْجُس»(١): أنّ المشركين طاهرون. ولا عجب في الدنيا أعجب 

ممن يقول فيمن نصّ االله تعالى أنّهم نجس: إنّهم طاهرون»(٢).
وهكذا نــرى ابن حزم يقف عنــد ظاهر اللفظ مــن الآية والحديث 

ا فيما ذهب إليه. ويعتبر ذلك نص
ار وعرقهم ودمعهم  أمّا الجمهور، فقد ذهبوا إلى طهارة لُعــاب الكف

وما إلى ذلك.
وتأولوا الآيــة المذكورة بحمل النجاســة على ما يتعلــق بالاعتقاد 

والاستقذار. أي أنها نجاسة معنوية.
كما تأولوا الحديث: «إنّ المسلم لا يَنْجُس»(٣) على معنى أنّ المسلم 
طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاســة، بخلاف المشرك لعدم تحفظه 

عن النجاسة.
وقد اســتندوا في تأويلهم إلى حلّ زواج الكتابيات، مع أنّ الزواج 
يدعو إلــى أتم المخالطــة، ولا يمكن مع هذه المخالطــة الاحتراز عن 
آثارهــن، من عرقٍ وريــق في بدن المؤمــن وثوبه وفراشــه. ومع ذلك 

فلا يجب من غسل الكتابية إلا ما يجب من غسل المسلمة(٤).

متفق عليه: رواه البخاري في الغسل (٢٨٥)، ومسلم في الحيض (٣٧١)، عن أبي هريرة.  (١)
المحلّى (١٣٧/١) مسألة (١٣٤).  (٢)

سبق تخريجه في الصفحة السابقة.  (٣)
نيل الأوطار (٣٥/١)، تحقيق عصام الدين الصبابطي، نشر دار الحديث، مصر، ط ١، ١٤١٣هـ ـ   (٤)
١٩٩٣م، وسبل السلام (٣٣/١)، نشر مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط ٤، ١٣٧٩هـ ـ ١٩٦٠م.
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٢٨١

٢٥ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

ولم يرتــضِ ابن حــزم الاحتجاج بحــل زواج الكتابيــات، فذلك 
لا يؤدي في نظره إلى حل اللعاب والعــرق والدمع، وكأنّه يرى أن كلتا 

المسألتين تجري في طريق.
وكان من الطرائف: جوابه عن مســألة عدم استطاعة الاحتراز مع 
ظ  الزواج والمضاجعة، حيث قال: «فإن قيــل: إنه لا يقدر على التحف
من ذلك. قلنا: هذا خطأ، بل يفعل فيما مســه من لعابها وعرقها مثل 
الذي يفعل إذا مسه بولها أو دمها أو مائية فرجها، ولا فرق. ولا حرج 
في ذلك». وينتقل أبو محمد إلــى القول: «ثم هبك أنه لو صح ذلك 
في نســاء أهل الكتاب، من أين لهم طهارة رجالهم، أو طهارة النساء 
والرجال من غير أهل الكتاب. فإن أجابوا بالقياس، رد عليهم ببطلان 

القياس»(١).
ا لكلّ مسألة على حِدَة. ولا بدع أن يطلب ابن حزم نص

:��.����W و+�-

ولا ينازع منصفٌ أو عاقل في ترجيــح مذهب الجمهور، من تأويل 
الآية والحديث، وأنّه تأويل مقبول لا غبار عليه، وما استندوا إليه من أدلّة 

سليم، وأن ما ذهب إليه ابن حزم مردود.
فقد أباح االله للمؤمنين طعام أهل الكتاب، ومؤاكلتهم، ولن يخلو هذا 
من آثارهــم. وفي إباحته للــزواج بالكتابيات(٢) مــن الآثار ما لا يمكن 

المحلّى (١٣٧/١، ١٣٨) مسألة (١٣٤).  (١)
 ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª ﴿ :تعالــى قــال   (٢)
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½

Ù ﴾ [المائدة: ٥].  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ
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٢٨٢

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٢٦ المحور  الثالث : 

، في  ز عنه فــي مخالطتهن. كما قال د. محمد أديــب صالح بحق التحر
كتابه «تفسير النصوص في الفقه الإسلامي».

قال: وإنّ في هدي رســول االله ژ ما يؤيد هذا المذهب؛ فلقد توضأ 
رســول االله ژ من مزادة مشــركة، وربط ثمامة بن أثال ـ وهو مشرك ـ 
بسارية من سواري المسجد(١)، وأكل من الشــاة التي أهدتها إليه يهودية 
من خيبر(٢)، وأكل الجبن المجلوب من بــلاد النصارى، وأكل من خبز 
الشعير والإهالة لما دعاه يهودي إلى ذلك(٣)، وحين استشاره المسلمون 
ار(٤)، أقرهم عليه مع كونها مظنة لملابســتهم،  في الاســتمتاع بآنية الكُف

ومحلا للمنفصل من رطوبتهم ولعابهم.
فهذا وغيره من الأدلة والقرائن، يعطي ما ذهب إليه جماهير السلف 
والخلف، من أنّ الكافر حكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم، وأن 
المراد من نجس المشركين في الآية نجاستهم المعنوية؛ لاعتقاد الباطل 
فيما  النجاسات،  الطهارات، وأنّهم لا يتحرزون من  وعدم الحرص على 

يستحلونه، كأكل لحم الخنزير وشرب الخمر، وقسِْ على ذلك(٥).

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (٤٣٧٢)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٦٤)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه أبو داود في الديات (٤٥١٠)، والدارمي في المقدمة (٦٨)، والبيهقي في النفقات (٤٦/٨)،   (٢)

وصحّحه الألباني في مشكاة المصابيح (٥٩٣١)، عن جابر بن عبد االله.
رواه أحمد (١٣٢٠١)، وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. عن أنس. الإهالة: ما يؤتدم   (٣)

من الأدهان. السنخة: المتغيرة الريح. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر مادة (أ. هـ. ل).
إشــارة إلى الحديث المتفق عليه: رواه البخاري في الذبائح والصيد (٥٤٩٦)، ومســلم في   (٤)
الصيد والذبائح (١٩٣٠)، عن أبي ثعلبة الخشني قال: أتيت النبي ژ ، فقلت: يا رسول االله، 
إنّا بأرض أهل الكتاب، فنأكل في آنيتهم... فقال النبي ژ : «أما ما ذكرت أنك بأرض أهل 

ا فاغسلوها وكلوا». ا، فإن لم تجدوا بد كتاب: فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بد
تفسير النصوص في الفقه الإسلامي (٤٥٥/١، ٤٥٦).  (٥)

QaradawiBooks.com

                           24 / 220

http://qaradawibooks.com


 

٢٨٣

٢٧ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

:�1�Kوا� U�#ا��  01 ��الآد.

فإذا أضفنا إلى كل ما مر أن آدمية الإنسان سبب في تكريمه تصديقًا 
 h  g  f  e  d  c  b  a  ` لقولــه تعالــى: ﴿ _ 

o ﴾ [الإسراء: ٧٠].  n  m  l  k  j  i
وأنّ من أغراض هذه الشــريعة تحقيق المعنى الإنساني كما ينبغي في 
هذه الأرض، رأينا أن العدول عــن رأي الجمهور عدول إلى ما لا يلتفت 
إليه، وسعي وراء ما لا يتفق مع روح شريعة إنسانية حققت كرامة الإنسان.
وليس بدعًا بعد هذا أن نــرى الإمام النووي لا يعبأ بمخالفة الاتجاه 

في المسألة، ويعتبر الإجماع منعقدًا على ما ذكرناه.
قال في شــرحه لصحيح مســلم: «وأمّا الكافر، فحكمه في الطهارة 
والنجاســة حكم المســلم. هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من الســلف 
4 ﴾ [التوبة: ٢٨]، فالمراد   3 والخلف. وأما قــول االله 8 : ﴿ 2 
نجاسة الاعتقاد والاســتقذار، وليس المراد أنّ أعضاءهم نجسة كنجاسة 

البول والغائط ونحوهما.
فإذا ثبتت طهارة الآدمي مســلمًا كان أو كافرًا، فعرقه ولعابه ودمعه 
طاهرات، سواء كان مُحْدثًِا أو جُنُبًا أو حائضًا أو نفساءَ، وهذا كلّه بإجماع 

المسلمين»(١).
والآن: وبعد الذي عرضنا من موقف الظاهريــة في التأويل، نود أن 
نقرّر مرّة أخرى: أنّ طريق الجادة في التأويل هــو طريق الجمهور، فهو 
الشــريعة ولغتها. فلا جمود عند  يتسم بالاعتدال والانســجام مع روح 

شرح النووي على صحيح مسلم (٦٦/٤).  (١)
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٢٨٤

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٢٨ المحور  الثالث : 

الظاهر الــذي قد يؤدي إلى البعــد عن مدلول الخطاب فــي اللغة، ولا 
انحراف مع الهوى بتأويلات فاسدة ظالمة، تنأى بالمسلم عن كتاب االله 

وبيانه، واللغة التي كانت لسان الوحي وسبيل البيان(١).

:��� ا�/َّ  c�ُّْ���� ا�O�� �Kْ�ِ زوا-�7  ا�� dPم .�ا1:�  ر�1 

ومن أقــوال ابن حزم التي شــذّ بها عن جمهور الأمــة، ما قاله في 
حديث: «البكِْرُ تسُتأذن، وإذنها صُماتها».

فقد فهم الأئمة الأربعة، وجمهور الأمة من الحديث: أنّ صمت البكر 
عند اســتئذانها في زواجها من رجــل، يدل على رضاهــا، ويقوم مقام 
كلامها؛ لأنّها في الغالب تستحي أن تتكلم بالموافقة صراحة. ولكن لو 
أنها تكلمــت، وقالت بصريح العبــارة: أنا موافقة. فــإن جمهور الأمة، 

يقبلون ذلك منها، من باب أولى؛ لأنه أصرح دلالة على رضاها.
ولكن ابن حزم يخالــف في ذلك، ويرى أنهــا إذا تكلمت مصرّحة 
بالرضا والقــول، فلا ينعقد بهــذا النكاح عليها؛ لأنــه خلاف الحديث 

النبوي(٢)!
قال ابن القيم: وهذا هو اللائق بظاهريته(٣)!

تفسير النصوص في الفقه الإسلامي (٤٥٦/١، ٤٥٧).  (١)
انظر: المحلّى (٥٨/٩) مسألة (١٨٣٩).  (٢)

زاد المعاد (٩١/٥)، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٢٧، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٤م.  (٣)
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٢٨٥

٢٩

٣

�7+�:��Mوذ ا����ى 01 �/�&� .��3���2 و+��

إذا كانت الفتوى الشــاذة قليلة أو نادرة في تراثنــا، فإنها كثيرة، بل 
منتشرة في واقعنا المعاصر؛ وذلك لجرأة الكثيرين على الفتوى، وإن لم 
ع آفاق انتشارها، ولذلك  لاتها. وظهور الفضائيات التي توسيملكوا مؤه
كانت الضرورة إلى بيان ماهية الفتوى الشــاذة، والمعايير التي تضبطها، 

دتُها بعشرة، وهذا موضع تفصيلها. وقد حد

:�7+�:�ا��3�ة و+��  ��ا����3

١ ـ أن تصدر الفتوى من غير أهلها.
٢ ـ أن تصدر الفتوى في غير محلها.

ا قرآنيا. ٣ ـ أن تعارض نص
ته. فَقًا على صِحا مُتا نبوي ٤ ـ أن تعارض نص

٥ ـ أن تعارض إجماعًا متيقنا.
٦ ـ أن تعارض قياسًا جليا. أو تعتمد على قياس خاطئ.

٧ ـ أن تعارض مقاصد الشريعة.
ر الواقع على غير حقيقته. ٨ ـ أن تصو

٩ ـ أن يستدل بما لا يصلح دليلاً.
١٠ ـ ألا تراعي الفتوى تغير الزمان والمكان والحال.
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٢٨٦

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٣٠ المحور  الثالث : 

أ�7�2:  ��ا����ى .� | 
ور F :ًأولا

المعيار الأول لشــذوذ الفتوى: أن تصدر من غير أهلها، فلا شك أن 
ى لها غيرهم. للفتوى أهلاً لا يجوز أن يتصد

فالمفتي قائم مقام النبي ژ في بيان الأحكام وتعليمها للناس، كما 
اب  ع نوع عن ربّ العالميــن، كما يوققال الإمام الشــاطبي، بل هو موق

الملوك عنهم، كما قال الإمام ابن القيم(١).
الحــلال والحرام،  الخلــق، وبيان  م لإفتاء  يتقــد ولهذا لا يحل أن 
والمشروع وغير المشروع، والصحيح والفاسد، إلا مَن استجمع شروط 
المفتي، وهي نفســها شــروط المجتهــد. وهي مجموعــة متكاملة من 

الشروط العلمية والأخلاقية.
نًــا من علم القرآن  فلا بدّ أن يكون مَــن يتعرض لإفتاء الناس متمك
نًا من علم أصول الفقه ومقاصد  نًا من علوم العربية، متمك والسنة، متمك
الشــريعة، ومعرفة القياس وعِلله، ومعرفة مواضــع الإجماع والاختلاف 

ومنازعه، مع دين وخشية الله والتزام أحكامه وأخلاقه.

ال المتعالمين في عصرنا: الفتاوى الشاذة للجه
ة، يعتبرها أهــل العلم من الفتاوى  ولقد رأينا في عصرنا فتــاوى عد
الشاذة، التي تعارض المُحكمات من كتاب االله وسنة رسوله ژ ، ومعظمها 
ون  لين للفتوى، بل يعد صادر من أناس ليسوا في عداد علماء الشرع المؤه

 -  ,  + من غير أهل الاختصاص الــذي قال االله في مثلهم: ﴿ * 
V ﴾ [الفرقان: ٥٩]، وقال:   U  T ﴿ :0 ﴾ [النحــل: ٤٣]، وقال  /  .

إعلام الموقعين (١٦٥/٤).  (١)
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٢٨٧

٣١ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

 i  h  g  f  e  d ﴿ وقــال:  [فاطر: ١٤]،   ﴾ r  q  p  o ﴿
o ﴾ [النساء: ٨٣].  n  m  l  k  j

وهذه آفة كبيرة تبتلى بها الأمة فــي بعض الأزمنة، حين يفقد الناسُ 
العلمــاءَ الحقيقيين، ولا يبقى إلا أشــباه العلماء، الذيــن يزعمون أنهم 

علماء، وبينهم وبين العلم مراحل ومراحل.
وهؤلاء هم الذين جاء فيهم الحديث النبوي المتفق عليه، عن عبد االله بن 
عمرو ابن العاص، أن النبي ژ قــال: «إنّ االله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه 
من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبْقَ عالمًا، 

وا»(١). وا وأضل الاً، فسئلوا، فأفتَوْا بغير علم، فضل اتخذ الناس رؤوسًا جه
وهذه آفة كل فن أو علم أو صناعة، يدخــل فيها غير أهلها المتقنين 
لها، العارفين بأصولها، فمَن مارس الطب وهو غير مؤهل له؛ قتل الناس، 
وأفســد الأبدان بجهله، ومــن مارس فن الهندســة المدنيــة، وهو غير 
انها، كما نقرأ  مهندس؛ لم يبعد أن يبني عمارات تنهار فوق رؤوس سُــك

يه الناس «عمارات الموت»! ونسمع، بل نشاهد كثيرًا مما يسم
من هؤلاء مَن ليسوا من علماء الدين أصلاً، بل هم من رجال الأدب 
ف، أو القانــون، أو غير ذلك من  أو التاريــخ، أو الفلســفة، أو التصــو
الدراسات الإنسانية والاجتماعية، بل حتى من الدراسات العلمية البحتة 

الطبيعية والرياضية.
صوا في فقه الشريعة  وبعض هؤلاء من علماء الدين الذين لم يتخص
صوا في علم الكلام  وأصولها وما يلزم لها من علوم، مثل الذيــن تخص

متفق عليه: رواه البخاري (١٠٠)، ومسلم (٢٦٧٣)، كلاهما في العلم.  (١)
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٢٨٨

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٣٢ المحور  الثالث : 

صوا في علم التفسير، أو في علم الحديث،  والعقيدة والفلسفة، أو تخص
ولم يشــتغلوا بعلم الفقــه وأصوله، ولــم يخوضوا في بحــاره العميقة 
والواســعة. وخصوصًا بعد تقســيم جامعة الأزهر إلى كليات، وتقسيم 

صات فرعية، يكاد يكون أميا فيما سواها. الكليات إلى تخص
 قون بيــن اختصاصات العلماء، وكثير منهم يظن اس لا يفرالن وعوام
 ر للفتوى. وليس كل ه، أو الواعظ البارع أهــلاً لأن يتصد الخطيب المفو
ر للفتوى،  خطيبٍ أو واعظٍ أو داعيةٍ أو مفكرٍ إســلامي أهــلاً لأن يتصد
فكل علم له رجاله، وكل فن له أهله، ولا يجوز للعالمِ المسلم أن يدخل 
عي ما ليس من أهله، وإن حسبه الناس كذلك، فهو  فيما لا يحسنه، أو يد
أمين على نفسه، ويعرف ما هو أقدر عليه، وما ليس كذلك، وقديمًا قالوا: 

«رحم االله امرأً عرَف قدر نفسه».
نقل ابن القيم، عن أبي الفرج ابن الجــوزي 5 ، قال: ويلزم ولي 

الأمر منعهم، كما فعل بنو أمية.
كب، وليس له علم بالطريق، وبمنزلة من  الر قال: وهؤلاء بمنزلة مَن يدل

، وهو يطب الناس، بل هو أسوأ حالاً من هؤلاء كلهم. لا معرفة له بالطب
وإذا تعين على وليّ الأمــر منع مَن لم يحســن التطبب من مداواة 
المرضى؛ فكيف بمَن لم يعرف الكتاب والســنة ولــم يتفقه في الدين، 

ويتصدر للفتوى؟!
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية شديد الإنكار على هؤلاء، ولما قال له 
بعضهم يومًا: أجُعِلتَ محتسبًا على الفتوى؟! قال له: يكون على الخبازين 

محتسِب، والطباخين محتسِب، ولا يكون على الفتوى محتسِب(١)!

إعلام الموقعين (١٦٧/٤).  (١)
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٢٨٩

٣٣ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

والإمام أبو حنيفة رغم ذهابه إلى عدم الحجر على الســفيه احترامًا 
لآدميته، يقــول بوجوب الحجر علــى المفتي الماجــن، أي المتلاعب 
بأحكام الشــرع، لما وراء تلاعبه من ضررٍ عام على الجماعة المسلمة، 

لا يقاوم حقه الفردي في حرية التصرف(١).
وقد رأى رجل ربيعة بن أبــي عبد الرحمن ـ شــيخ الإمام مالك ـ 
يبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: استُفتي مَن لا علم له، وظهر في الإسلام 

اق! ر أمر عظيم! قال: ولَبَعْضُ مَن يفتي هاهنا أحق بالسجن من الس

:�7ِّ�D. ��ا����ى 01 | 
ور F :��ً&��

ومن معايير شــذوذ الفتوى: صدورها في غير محلها، ونعني بذلك: 
أن يكون موضوع الفتوى من المســائل المقطوع بحكمها في الشريعة، 
المعلومة للعلماء، الثابتة بأدلة قطعية فــي ثبوتها ودلالتها، ثم يأتي بعد 
 ذلك مَن يجتهد فيها من جديد، ليســتخرج لها حكمًا يخالف ما استقر

عليه الفقه، واستمر عليه العمل، وثبت بالإجماع اليقيني.
ر لدى علماء الأمة: أن أحكام الشــريعة لها دائرتان: دائرة  ومن المقر

مفتوحة، ودائرة مغلقة.
فأمّا الدائرة المفتوحة، فهي دائرة الأحــكام الظنية، أي التي ثبتت 
، ومعظم أحكام الشــريعة تدخل في هــذه الدائرة؛ إذ من  بدليل ظنــي
المتفق عليه أنّ الظن الراجح يكفي في إثبات الأحكام، بخلاف العقائد 
 باعهم للظنالتي لا تثبت إلا باليقين. ولهذا عاب االله على المشركين ات

يرى أبو حنيفة وجوب الحجر على ثلاثة: الطبيب الجاهل، والمفتي الماجن (المتلاعب).   (١)
والمكاري (المقاول) المفلس؛ دفعًا لضررهم عن الجماعة. انظر: الاختيار لتعليل المختار 

(٩٦/٢)، نشر مطبعة الحلبي، القاهرة، ١٣٥٦هـ ـ ١٩٣٧م.
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٢٩٠

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٣٤ المحور  الثالث : 

 7  6  54  3  2  1  0/  .  -  , في عقائدهم، فقال تعالى: ﴿ + 
> ﴾ [النجم: ٢٨].  ;  :  9  8

ولهــذا يحتاج إثبات العقائــد إلى نصوص القــرآن الصريحة، وإلى 
تها، إذا  الأحاديــث المتواترة، وأحاديــث الآحاد التي لا ريب فــي صح
احتفت بها القرائن حتى تفيد اليقيــن، بخلاف الأحكام العملية، فتكفي 
فيها الآيات القرآنية، وإن لم تكن قطعيــة الدلالة، ويكفي فيها أحاديث 

الآحاد الصحيحة، وإن كانت ظنية الدلالة.

المذاهب في  عت  دت الاجتهادات، وتنو ولهذا كثرت الأقوال، وتعد
هذه الدائرة من الأحكام، ولا ضير في ذلك، بل هذا الاختلاف ضرورة 
لت ذلك في كتابي: «الصحوة الإسلامية  ة، كما فصُورحمة وتوسعة للأم

ق المذموم». بين الاختلاف المشروع والتفر

وفيه صنف المصنفــون كتبًا تبين هذه التوســعة، مثل «رحمة الأمة 
باختــلاف الأئمة» للعلامة محمد بــن عبد الرحمن الدمشــقي، وكتاب 

«الميزان» للشعراني، وغيرها.

وأما الدائرة المغلقة، فهي دائرة الأحكام القطعية، أعني التي ثبتت 
ا،  ة قطعيــة في ثبوتها ودلالتهــا، وهذه الدائرة أحكامهــا قليلة جدبأدل
ا؛ لأنها تمثل «الثوابت» التي لا تتغير بتغير الزمان أو  ة جد ولكنها مهم
ــد «وحدة الأمــة» العَقَديــة والفكرية  المــكان أو الحــال. وهي تجس

والشعورية والعملية.

ر، إلا في الآليات والوســائل التي  فلا مجال فيها لاجتهاد أو تطــو
ن صورتها. قها، وتبرزها، وتحس تخدمها وتعم
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٢٩١

٣٥ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

أ بعض المفتين على اقتحام حِمَى هذه الدائرة بالاجتهاد فيما  فإذا تجر
لا يُجتهــد فيه، وادعــاء التجديد فيمــا لا يقبل التجديد، فقد شــذ عن 

ت فتواه عن القواعد الشرعية والضوابط المَرْعِية. الجماعة، وشذ
ن ليس أهلاً للإفتاء، بل من  وغالبًا ما يكون هذا النوع من المفتين مم
الدخلاء على علم الشــرع أو الطفيليين، الذين يفرضون أنفســهم على 

ما ليسوا من أهله.

التسوية بين البنت والابن في الميراث بدعوى المصلحة:
ومن الأمثلــة الواضحة على الفتاوى التي صــدرت في غير محلها، 
أعني أنها صــدرت مخالفة للأحــكام القطعية في ثبوتهــا القطعية في 
دلالتها، بدعوى جلب المصلحة! ما كتبه رئيس عربي أفريقي(١) داعيًا إلى 
فتوى جديدة، أو اجتهاد جديد يجيز مساواة المرأة بالرجل في الميراث، 

 j  i  h  gf  e  d  c ﴿ :تعالــى مناقضًا صريح قوله 
k ﴾ [النساء: ١١]، وما أجمع عليه المسلمون من عهد النبوة إلى اليوم، 

وأصبح معلومًا من الدين بالضرورة.
يقول بصريح العبارة: «أريد أن ألفت نظركم إلى نقص ســأبذل كل 
ما في وســعي لتداركه، قبل أن تصل مهمتي إلى نهايتها، وأريد أن أشير 
بهذا إلى المساواة بين الرجل والمرأة، وهي مساواة متوفرة في المدرسة 
وفي العمل، وفي النشاط الفلاحي، وحتى في الشرطة، ولكنها لم تتوفّر 

في الإرث، حيث بقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
امًا على المرأة، وقد  إنّ هذا المبدأ يجد ما يبرره عندما يكون الرجل قَو

هو الحبيب بورقيبة رئيس جمهورية تونس من سنة ١٩٥٧ إلى ١٩٨٧م.  (١)
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٢٩٢

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٣٦ المحور  الثالث : 

كانت المرأة بالفعل في مســتوى اجتماعي لا يسمح بإقرار المساواة بينها 
وبين الرجل. فقد كانت البنــت تدفن حية وتعامل باحتقار، وها هي اليوم 
تقتحم ميدان العمل، وقد تضطلع بشــؤون أشقائها الأصغر منها سنا فهلاّ 
يكون من المنطق أن نتوخى طريق الاجتهاد في تحليلنا لهذه المسألة، وأن 
ننظر في إمكان تطوير الأحكام الشرعية بحسب ما يقتضيه تطور المجتمع؟
قال: وقد ســبق لنا أن حجرنا تعدد الزوجــات بالاجتهاد في مفهوم 
الآية الكريمة، وباعتبار أنّ الإسلام يجيز للإمام تعطيل العمل المباح إذا 
دعت إلــى ذلك مصلحة الأمــة، ومن حــقّ الحكام ـ بوصفهــم أمراء 
المؤمنين ـ أن يطوروا الأحكام بحســب تطور الشــعب، وتطور مفهوم 

العدل، ونمط الحياة!!».

كلامٌ مرفوضٌ في ميزان الشريعة:
زًا ـ باطل مرفوض من ألفه  يناه اجتهادًا تجو وهذا الكلام ـ وإن ســم
إلى يائه لاعتبارات ثلاثــة، ذكرناها في كتابنــا: «الاجتهاد المعاصر بين 

الانضباط والانفراط»:
١ ـ مرفوض؛ لأنّه صادر من غير أهله.

٢ ـ ومرفوض؛ لأنّه اجتهاد في غير محله.
٣ ـ ومرفوض؛ لأنّه مبني على أسس من الاستدلال باطله، وما بني 

على الباطل، فهو باطل.

اجتهاد من غير أهله:
أما الاعتبار الأول، فلأن الاجتهاد المشروع، هو استفراغ الوسع من 

الفقيه في استنباط الأحكام من أدلّتها التفصيلية.
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٢٩٣

٣٧ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

لا بدّ ـ إذن ـ للمجتهد أن يكون فقيهًا، أو علــى الأقل متهيئًا للفقه 
ممارسًا له؛ لأن لكل علم أهله، ولكل فن رجاله وخبراؤه.

ولا بــدّ أن يتوافر له الحــد الأدنى من الشــروط الواجبة للمجتهد، 
وهي: العلم بالكتاب والسنة، ومواضع الإجماع، واللغة العربية، ومقاصد 
الشــريعة، وأصــول الفقه، وغيرهــا، حتى يكــون اجتهاده علــى بينة، 
فلا يجتهد رأيه في أمر حكم فيه النــصّ الصريح، أو الإجماع اليقيني.. 
إلى جانب الورع والتقوى حتى يخشى االله في كل ما يقوله، وحتى يكون 

أهلاً لأن يوفق إلى الصواب، وحتى يقبل قوله عند الناس.

وفي غير محله:
وأما الاعتبــار الثاني، فلأنّ محــل الاجتهاد هو المســائل الظنية 
الثبوت أو الدليل أو المسائل المســكوت عنها بالكلية، أما المسائل 
التي عرف حكمها بنصوص قطعيــة الثبوت قطعية الدلالة، فلا مجال 
للاجتهاد فيها، وإنما تؤخذ بالتســليم والانقياد لحكم االله ورســوله، 

 gf  e  d  c ﴿ :بمقتضى عقد الإيمان، مثــل قوله تعالى
k ﴾ [النساء: ١١].  j  i  h

وما كان االله تعالى ليحابي الرجال على حساب النساء، فهو ربّ 
الجميع، ولكنه فاوَتَ بينهما، لتفاوت أعبائهما المالية، فالبنت نفقتها 
على وليها قبل الزواج، وعلى زوجها بعد الزواج، مهما تكن مُوسرة، 
وهي حين تتزوج تأخذ صداقًــا، والرجل حين يتزوج يعطي صداقًا، 
فمالها فــي ازدياد، ومال أخيها فــي نقصان. فالمســاواة بينهما في 
الميراث تكون حيفًا على الذكور، فما شــرعه االله هــو العدل الذي 

لا ريب فيه.
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٢٩٤

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٣٨ المحور  الثالث : 

اجتهاد بُنيَِ على أسس باطلة:
وأما الاعتبار الثالث، فإنه قد استدل لما يريده من إلغاء الحكم القرآني 
في الميراث بإلغاء حكم قرآني آخر في العلاقات الزوجية، فهو يفترض أن 
امية  التفاوت في نصيب كل من الرجل والمرأة في الميراث، كان نتيجة لقو

الرجال على النساء، وهذه قد زالت، فيجب أن يزول ما يترتب عليها.
ولو سلمنا أن تفاوت الميراث أثر من آثار قوامية الرجل على المرأة؛ 
فلا نُســلم أبدًا أنّ هذا الحكم موقوت، وأنه زال أو يمكن أن يزول؛ لأنه 
حكم قطعي في شريعة الإســلام، نطق به القرآن والســنة، وحسبنا قوله 

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالى: 
 n  ml  k  j  i  h ﴿ [النساء: ٣٤]، وقوله ﴾ .  -  ,
p ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وهي درجة القوامة والمسؤولية عن الأسرة، كما   o

قال ژ : «والرجلُ راعٍ في أهل بيته، وهو مسؤولٌ عن رعيته»(١).
وهذا الحكم ليس تعسّفًا ولا اعتباطًا، وإنّما هو العدل الذي اقتضته 
فطرة االله التي فطر الرجال والنساء عليها، فالمرأة بفطرتها تحن أن تكون 

في حماية رجل، يرعاها ويصونها وينفق عليها.
وهــذا الحكم باقٍ ما بقــي القرآن والإســلام، وبرغم تعلــم المرأة 
المعاصرة وعملها؛ فإنها لا تزال تتزوج فتقبض مهرًا، ولا زال الزوج هو 
المطالب بالإنفاق عليها، ولو امتنع لألزمه القضاء الشرعي بالإنفاق حتمًا.
أما إطلاق القول بتطوير الأحكام الشــرعية بتطور المجتمع، وتطور 
مفهوم العدل ونمط الحياة، فلا يقول بهذا الإطلاق مسلم، ولو كان رئيس 

متفق عليه: رواه البخاري في الجمعة (٨٩٣)، ومسلم في الإمارة (١٨٢٩)، عن ابن عمر.  (١)
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٢٩٥

٣٩ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

دولة أو أمير المؤمنين كما ســمّى نفســه! فأمير المؤمنين أو الخليفة أو 
ته تطبيق الشريعة، لا تغييرها وتطويرها. وهو  ه ما شئت مهم السلطان، سم
حين يبايَع بالإمارة تكون بيعته على اتباع كتاب االله وسنة رسول االله ژ ! 

ع. ذ لا مشر بعِ لا مُبْتَدعِ، ومنففهو مُت

ع أحكام الشريعة بين الثبوت والتغير: تنو
والأحكام الشرعية ـ كما ذكر ابن القيم(١) ـ نوعان:

ـ نوعٌ ثابتٌ لا يقبل التغييــر ولا التطوير، ولا يدخل دائرة الاجتهاد، 
وهو ما ثبت بدليلٍ قطعي لا شــبهة فيه، كمعظم أحكام المواريث التي 

نصّ عليها القرآن.
ـ ونوع آخر يقبل الاجتهــاد والتجديد، وهو ما رُوعي في شــرعيته 
التعزيرية،  العقوبــات  أنواع  الزمان والمكان والعرف والحــال، كبعض 
وبعض الأحــكام المبنية على العرف والعادة، وأحــوال الناس في ذلك 
ــس عليه، بناء على أنّ المعلول  ر الحكم المؤسرت تغيالعصر، فإذا تغي

يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
ر ما لا يقبل  ومن الخطأ والخطر أن نخلط أحد النوعين بالآخر، فنطو
د ما من شأنه أن  التطوير، كالأحكام القطعية في ثبوتها ودلالتها، أو نجم

د. ر ويتجد يتطو
ولو كانت كلّ أحكام الشــرع قابلة للتطوير كمــا يريد عبيد التطور، 
لأصبح الشرع عجينة لينة، يشكلها من يشــاء كما يشاء، ولم يعد الشرع 
هو الحاكم الذي يرجع الناس إليه، ويعولون عند الاختلاف على حكمه، 

إغاثة اللهفان (٣٣٠/١، ٣٣١)، تحقيق محمد حامد الفقي، نشر مكتبة المعارف، الرياض.  (١)
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٢٩٦

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٤٠ المحور  الثالث : 

بل يصبح هو تابعًا لأهواء الناس وتصوراتهم، يســتقيم إذا اســتقامت، 
ويعوج إذا اعوجت. وبهذا يصبح الدين تابعًا لا سيدًا، والشرع محكومًا 

لا حاكمًا، ولم تعد كلمة االله هي العليا، بل هوى الناس هو الأعلى.
إنّنا نقول للذين عبدوا أنفسهم للتطور المطلق: لماذا تطالبون الإسلام 

ر أن يُسْلمِ؟! ر، ولا تطالبون المتطو أن يتطو
ثم إنكــم تفهمون التطــور خطــأ، إنّ التطور في الكون والإنســان 
والحياة، يمس الشــكل، ولا يمــس الجوهر، ويغير الفــروع، ولا يغيّر 

الأصول.
إنّ الكون تغيّر وتطوّر، ولكن بقيت الأرض أرضًا، والســماء سماءً، 
والشمس شمسًا، والقمر قمرًا، والإنســان تغير، وتطور كثيرًا في طعامه 
وشــرابه ومعلوماته وطرائق حياته، ولكن ظل الإنســان هو الإنسان في 
جوهره وحقيقته، في الخير والشــر، والطيب والخبــث، لم يزل قابيل 
وهابيل، وإن كان قابيل يســتطيع أن يذبح أخاه بطريقة أسرع وأنجع من 
طريقة قابيل، وأن يُذيب جثة أخيه بالمحاليل الكيماوية، فلا يبقى له أثرًا.
تغيّر ـ إذن ـ الشكل، وما تغير الجوهر، تغيّر ما حول الإنسان، ولكن 

الإنسان نفسه بقي كما كان.

ا����ى ��ّ� W�آ&0: ���ً��: .�3ر<� 

، فالقرآن  قرآني ومن معايير شــذوذ الفتوى: أن تكون معارضة لنص
م، أو يوجب، وهي تسقط. ل، وهي تحرل، أو يحلم، وهي تحل يحر

وقد أنزل االله كتابه «القرآن العظيــم» ليتبعه الناس، ويحتكموا إليه في 
موا عليه غيــره، كما قال تعالى:  عباداتهم ومعاملاتهــم، لا ليغفلوه أو يقد

QaradawiBooks.com

                           38 / 220

http://qaradawibooks.com


 

٢٩٧

٤١ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

; ﴾ [الأعراف: ٣]، وقال تعالى:   :  Û  8  7  6  5  4  3  2  1 ﴿
| ﴾ [المائــدة: ٤٤] ﴿ ... ¿   {  z  y  x  w  v  u  t ﴿

M ﴾ [المائدة: ٤٧].  L  K ... ﴿ [المائدة: ٤٥] ﴾ Á  À
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالى:  وقال 

0 ﴾ [الأحزاب: ٣٦].  /  .  -
فلا يجوز لامــرئ يؤمن باالله ورســوله: أن يعارض برأيــه واجتهاده 

ما نص عليه كتاب االله تعالى، وما بينته سُنة رسوله.
فأي فتوى تعارض ذلك معارضة بينة؛ فهي فتوى شاذة مرفوضة من 

علماء هذه الأمة، ولا تستحق القَبول من المستفتي ولا من غيره.
أمثلة لذلك:

وينطبق هذا بجلاء على الفتــوى التي ذكرناها، في المعيار الثاني، وهي: 
التســوية بين الابن والبنت في الميراث، فهي تعارض النصّ القرآني القاطع 
k ﴾ [النساء: ١١].  j  i  h  gf  e  d  c ﴿ :من سورة النساء
ومثل ذلك: قــول من قال بإباحة لحم الخنزيــر في زماننا، مع نص 
القرآن الصريــح، بتحريم لحــم الخنزير في أربع آيات مــن كتابه، في 
المكــي والمدني، وقد زعمــوا أنّ الخنازير التي حرمهــا القرآن، كانت 

خنازير سيئة التغذية، بخلاف خنازير عصرنا.
 e  d  c ﴿ :القــرآن أنفســهم، وقــد قال  وهذا تعليل من عند 

k ﴾ [النساء: ١١].  j  i  h  gf
وقد اكتشفت البحوث العلمية في الخنزير آفات شتى، تضرّ بالإنسان، 

ل على ذلك التحريم. وإن كنّا لا نعو
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٢٩٨

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٤٢ المحور  الثالث : 

ومثل ذلك فتوى من زعم إباحــة الخمر، وخصوصًا في البلاد الباردة، 
 ﴾ ,  +  * فهــو مخالف للنــص القاطع فــي القــرآن أنهــا: ﴿ ( 
/ ﴾ [المائدة: ٩٠]،   . [المائدة: ٩٠]، ورتب على اجتنابها الفلاح، ﴿ - 

 >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1 ﴿
E ﴾ [المائدة: ٩١]، وكل هذا تأكيد للنهي.  D  C  BA  @  ?

ا����ي:  �ّ��� ا����ى  را��3ً: .�3ر<� 

ومن معايير شــذوذ الفتــوى: معارضتها للنص النبــوي، أعني من 
صحاح الأحاديث، ومما يُؤسَــف له أنّ هذا يحدث كثيرًا؛ لما حدث من 
ن يشــتغلون بالفقه  انفصال بين علــم الفقه وعلم الحديــث، فكثير مم
لا يعرفون الحديث معرفة جيدة، بل تــروج عندهم الأحاديث الضعيفة، 

ا، بل الموضوعة أحيانًا، والتي لا أصل لها. بل الضعيفة جد

ومن المتفق عليه أنّ الأحاديــث الضعيفة لا مجال لها في الأحكام، 
وإن قبلها مَــن قبلها في فضائل الأعمال والترغيــب والترهيب والرقائق 

ونحوها.

فتوى إباحة التماثيل:
من ذلــك ما أفتى به الأســتاذ الإمام محمد عبــده 5 ، من إباحة 
يها بـ «التماثيل»، بناء على أن تحريمها كان  مة التي نســم الصور المجس
ره مــن صور للآلهة  ــر بالوثنية، وما تصوفي وقت يخــاف فيه من التأث

ونحوها. ولم يعد هذا قائمًا أو مَخُوفًا في عصرنا.
وقد ردَدْنا على ذلك في كتابنا «المنتقى من الترغيب والترهيب 
للمنذري»، عندما ذكر المنذري «باب الترهيب من تصوير الحيوانات 
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٢٩٩

٤٣ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

والطيور في البيــوت وغيرها»، وذكر فيه حديث عمــر مرفوعًا: «إن 
بون يوم القيامــة، يقال لهم: أحيُوا  الذين يصنعون هــذه الصور يعذ

ما خلقتم»(١).
به، حتى ينفخ  ر صورة فإن االله معذ وفي حديث ابن عباس: «مَن صو

وح، وليس بنافخ فيها أبدًا»(٢). فيها الر
وقد ذكر المنذري جملة من الأحاديث عــن أبي هريرة، وعن علي، 
وعن أبــي طلحة، وعن ابن عمــر أيضًا، كلها ترهب ترهيبًا شــديدًا من 

التصوير وأنّ الملائكة لا تدخل بيتًا فيه تماثيل.
وقد بينت حكم التصوير من قديم فــي كتابي «الحلال والحرام في 
جت على الموضوع في تعليقي على الأحاديث الكثيرة  الإسلام»، ثم عر
مــة للتصويــر فــي كتابــي «المنتقى مــن الترغيب  الصحيحــة المحر
والترهيب»(٣)، ومما قلتُه هناك: انقسم الناس في عصرنا في شأن الصور 

ة فرق: والتصوير إلى عد
• فرقة تزعــم أن التصوير إنما حرم لعِلة لم تعــد قائمة اليوم، وهي 
الخشــية على عقيدة التوحيد من مظاهر الوثنية، وقد كانوا حديثي عهد 
بها. أما وقد زالت الوثنية بانتصــار التوحيد، فقد زال الحكم بتحريمها، 
 مة، وقد رد مة وغير مجس ها حلالاً في رأيهم، مجسوأصبحت الصور كل

على هؤلاء الإمام ابن دقيق العيد منذ سبعة قرون.
 ها، ما كان له ظلوفرقة على عكس هؤلاء ترى تحريــم الصور كل •

متفق عليه: رواه البخاري (٥٩٥١)، ومسلم (٢١٠٨)، كلاهما في اللباس.  (١)
رواه البخاري في التعبير (٧٠٤٢)، عن ابن عباس.  (٢)

المنتقى (٣٢٨/٢ ـ ٣٣١)، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٣، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.  (٣)
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٣٠٠

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٤٤ المحور  الثالث : 

، حتى الصــور «الفوتوغرافية!» أخذًا  ــم»، وما ليس له ظل وهو المجس»
بعموم النصوص.

• وفرقة نظرت في مجموع النصوص الواردة وربطت بعضها ببعض، 
كما نظرت إلى العِلل التي دلت عليها النصوص، وهي مضاهاة خلق االله 
ومظنة التعظيم، فاســتثنوا الصور الفوتوغرافية؛ لأنّها ليس فيها مضاهاة 
لخلق االله، بل هي خلق االله نفســه، انعكس على الورق بوســائط معينة، 
اسًا»،  ر «عك ى أهل الخليج هذا التصوير «عكسًــا»، والمصو ولهذا يســم
والصور «عكوسًا» كما استثنوا ما لا جسم له ولا ظلّ. وهو مذهب بعض 

السلف، ودل عليه ما جاء في الحديث: «إلا رقْمًا في ثوب»(١).
كما أن مظنــة التعظيم منتفية. ولهذا أجاز الســلف اللعب بالعرائس 

مى للأطفال، وبخاصة البنات. والد
ويشترط أن يكون موضوع الصورة نفسه في دائرة المباح، فالصور 
التي تعبر عن الشرك أو الفسق والمجون، أو تنبئ بتعظيم أشخاص من 
مة بلا شك. ومن  أهل الكفر أو الفســوق أو الطغيان؛ فهي صورة محر
ــع فليرجع إلى كتابنا «الحلال والحرام في الإسلام»، فصل  أراد التوس

«في البيت»(٢).
يقول الشيخ شــاكر تعليقًا على حديث أبي هريرة ƒ قال: سمعت 
رسول االله ژ يقول: «قال االله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، 

ة، وليخلقوا حبة، وليخلقوا شعيرة»(٣). فلْيخلقوا ذَر

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (٥٩٥٨)، ومسلم في اللباس والزينة (٢١٠٦)، عن أبي طلحة.  (١)
الحلال والحرام في الإسلام صـ ١٠٦ ـ ١٣٣، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ١٤٣٥هـ ـ ٢٠١٤م.  (٢)
متفق عليه: رواه البخاري (٥٩٥٣)، ومسلم (٢١١١)، كلاهما في اللباس، عن أبي هريرة.  (٣)
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٣٠١

٤٥ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

ن  وفي عصرنا هذا، كنّا نسمع عن أناس كبار ينسبون إلى العلم، مم
لم ندرك أن نســمع منهم، أنهم يذهبون إلى جواز التصوير كله، بما فيه 
بًا إلى الســادة الذين يريــدون أن يقيموا التماثيل  التماثيل الملعونة، تقر
بًا إلى  تذكارًا لآبائهم المفســدين، وأنصارهم العتاة أو المنافقين، ثم تقر
العقائد الوثنية الأوروبية، التي ضربت على مصر، وعلى بلاد الإســلام 
من أعداء الإسلام الغاصبين. وتبعهم في ذلك المقلدون والدهماء، أتباع 
كل ناعــق، حتى امتلأت بلاد المســلمين بمظاهر الوثنية الســافرة، من 
الأوثان والأنصاب، ومن تعظيمهــا وتبجيلها، بوضع الأزهار والرياحين 
م بين يديها بمظاهــر الوثنية الكاملة، حتى بوضع النيران  عليها، وبالتقد

أحيانًا عندها.
وكان من حجة أولئك الذين شرعوا لهم هذا المنكر أوّل الأمر، الذين 
النصوص  لوا  تأو المضللــة: أن  الكاذبة  بالفتاوى  التماثيل  أجازوا نصب 
بربطها بعِلة لم يذكرها الشــارع، ولم يجعلها منــاط التحريم، هي فيما 

بلغنا أنّ التحريم إنّما كان أول الأمر لقرب عهد الناس بالوثنية.
أما الآن، وقد مضى على ذلك دهر طويل، فقد ذهبت عِلة التحريم، 

ولا يُخشى على الناس أن يعودوا لعبادة الأوثان!!
ب إلى  ة بالتقرونسي هؤلاء ما هو بين أيديهم من مظاهر الوثنية الحق
القبور وأصحابها، واللجــوء إليها عند الكروب والشــدائد. وأنّ الوثنية 

عادت إلى التغلغل في القلوب دون أن يشعر أصحابها.
بل نسوا نصوص الأحاديث الصريحة في التحريم وعِلة التحريم!!

وإنّا نعجب لهم من هذا التفكير العقيــم، والاجتهاد الملتوي! وكنا 
نظنهم اخترعوا معنى لم يُسبقوا إليه، وإن كان باطلاً، ظاهر البطلان.
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٣٠٢

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٤٦ المحور  الثالث : 

حتى كشفنا بعد ذلك أنهم كانوا في باطلهم مقلدين، وفي اجتهادهم 
واستنباطاتهم سارقين!!

ة ابن دقيــق العيد (ت٧٠٢هـ)، يحكي  فرأينا الإمام الحافظ الحج
ة فــي كتابه «إحكام الأحكام  وبأقوى حج ، ه أبلغ رد مثل قولهم ويرد
شرح عمدة الأحكام»، في شرح حديث عائشة، أنّ رسول االله ژ قال: 
روا  أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنَوا على قبره مسجدًا، ثم صو»
وَر، أولئك شــرار الخلق عند االله». فقال ابن دقيق العيد:  فيه تلك الص
«فيه دلالة على تحريم مثل هذا الفعل. وقد تظاهرت دلائل الشــريعة 
على المنع من التصوير والصور، ولقد أبعد غايــة البعد من قال: إنّ 
ذلك محمول على الكراهة، وأن هذا التشــديد كان في ذلك الزمان، 
لقرب عهد الناس بعبادة الأوثان، وهذا الزمان ـ حيث انتشر الإسلام 
وتمهدت قواعده ـ لا يســاويه في هذا المعنى، فلا يســاويه في هذا 

التشديد!! هذا أو معناه.

وهذا القول عندنا باطل قطعًا؛ لأنّه قد ورد في الأحاديث الإخبار عن 
رين، وأنهم يقال لهم: «أحيوا ما خلقتم». وهذه  أمر الآخرة، بعذاب المصو
ح بذلك فــي قوله ‰ :  ـة مخالفة لمــا قاله هــذا القائل، وقــد صر عِلـ
«المشبهون بخلق االله». وهذه عِلة عامة مســتقلة مناسبة، لا تخص زمانًا 
ف في النصــوص المتظاهرة المتضافرة  دون زمان، وليس لنــا أن نتصر
بمعنى خيالي، يمكن أن يكــون هو المراد، مع اقتضــاء اللفظ التعليل 

بغيره، وهو التشبه بخلق االله»(١).

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (٣٧١/١، ٣٧٢).  (١)
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٣٠٣

٤٧ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

هذا ما قاله ابن دقيق العيد منذ أكثر من (٦٧٠) ســنة، يرد على قوم 
تلاعبوا بهذه النصوص، في عصره أو قبل عصره، ثم يأتي هؤلاء المفتون 
امون، يعيدونها جذعة،  دون الجاهلون، أو الملحدون الهدوأتباعهم المقل

ويلعبون بنصوص الأحاديث، كما لعب أولئكم من قبل!!

ثم كان من أثر هذه الفتاوى الجاهلة، أن مُلئت بلادنا بمظاهر الوثنية 
كاملة، فنصبت التماثيل، وملئت بها البلاد، تكريمًا لذكرى مَن نسب إليه 

وتعظيمًا! ثم يقولون لنا: إنها لم يقصد بها التعظيم!

ثم ازدادوا كفــرًا ووثنية، فصنعوا الأنصاب ورفعوهــا، تكريمًا لمَن 
صُنعت لذكراهم. وليست الأنصاب مما يدخل في التصوير، حتى يصلح 
 لهم تأويلهم! إنما هي وثنية كاملة صرف، نهى االله عنها في كتابه، بالنص

الصريح الذي لا يحتمل التأويل.

وكان من أثر هذه الفتاوى الجاهليــة: أن صنعت الدولة ـ وهي تزعم 
ته «مدرسة الفنون الجميلة»، أو  أنها دولة إسلامية في أمة إسلامية ـ ما سم
«كلية الفنون الجميلة»، صنعت معهدًا للفجــور الكامل الواضح! ويكفي 
بان الماجنون من الذكور والإناث، إباحيين  للدلالة على ذلك أن يدخله الش
رون فيه الفواجر من  مختلطين، لا يردعهم دين ولا عفاف ولا غَيرة. يصو
الغانيات، اللائي لا يســتحين أن يقفن عرايا، ويجلسن عرايا، ويضطجعن 
عرايا، على كل وضع من الأوضاع الفاجرة، يُظهرن مفاتن الجسد، وخفايا 
. لعنهم  الأنوثة، لا يسترن شيئًا، ولا يمنعن شــيئًا! ثم يقولون: إنّ هذا فن
االله، ولعن مَن رضي هذا منهم أو سكت عليه، وإنّا الله وإنّا إليه راجعون(١).

انظر: تعليق الشيخ أحمد شاكر على تخريجه للمسند حديث رقم (٧١٦٦).  (١)
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٣٠٤

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٤٨ المحور  الثالث : 

اعتبار التبرج الجاهلي من الصغائر:
ومن الفتاوى التي قالهــا بعض العلماء العصرييــن في مصر: أن 
ج الذي تمارسه بعض النساء من كشف الرأس والذراعين والنحر  التبر
والساقين، تقليدًا للمرأة الغربية، وما يدخل في هذه الدائرة من الوصل 
والنمص والوشــم وغيرها، كل هذا يدخل في بــاب صغائر الذنوب، 
د  رها الوضوء والصلاة وغيرها من الفرائض، بل يكفرها مجر التي يكف

اجتناب الكبائر.
د في عدم الإحاطة بما  ومنشأ الشذوذ أو الغلط في هذه الفتوى يتجس
جاء في السنة وصحاح الأحاديث، وكذلك في عدم تحديد مفهوم الكبيرة 

والصغيرة، واعتبار ما عدا «الزنى» كله من الصغائر.
ولكن مَــن يتتبع الأحاديث الصحاح والمتفــق عليها، يجد أنّ تبرّج 
الجاهلية الثانية: جاهلية القرن العشــرين والحادي والعشرين يدخل في 

الكبائر، وذلك لما يلي:
١ ـ ما جاء في صحيح مســلم، عــن أبي هريــرة، أنّ النبي ژ قال: 
«صِنْفان من أهل النار لم أرهما: قومٌ معهم سياط كأذناب البقر يضربون 
بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة 
ة ولا يَجدِْن ريحها، وإن ريحها ليوجد من  البُخْت المائلة، لا يدخلْنَ الجن

مسيرة كذا وكذا»(١).
فاعتبر النبي ژ هؤلاء النســاء من أهل النار، ولــو كان عملهن من 
رها الحسنات وغيرها. الصغائر ما عددن من أهل النار؛ لأنّ الصغائر تكف

رواه مسلم في اللباس والزينة (٢١٢٨)، وأحمد (٨٦٦٥)، عن أبي هريرة.  (١)

QaradawiBooks.com

                           46 / 220

http://qaradawibooks.com


 

٣٠٥

٤٩ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

الناس،  الذين يستهينون بحرمات  كما قرنهن بجنود الحكام الطغاة، 
ون بإيذائهم وضربهم بالسياط، التي لا يُضرب  وحقوق الإنسان، ويستخف

بها إلا كل مجرم يستحق الجلد، بعد أن يُحاكم، وتثبت عليه الجريمة.
د شم ريحها ـ  من دخول الجنة ـ بل من مجر الحديث حرمهن كما أن
رت في بعــض الأحاديث  من مســافة طويلة، قــد مع أنّ ريحها يُشــم

بخمسمائة عام.
ج المعاصر مما يدخل تحت «لعنة االله»،  ٢ ـ إنّ كثيرًا من مظاهر التبر
حسبما جاءت به الأحاديث الصحاح، التي لعنت: الواصلة والمستوصلة، 
صة، والمتفلجات للحسن،  والواشــمة والمستوشــمة، والنامصة والمتنم

المغيرات خلق االله(١).
ولعنة االله لا يستحقها من يفعل صغيرة من الصغائر، بل قال العلماء: 
كل ذنب خُتمِ بوعيد مــن االله تعالى: بعذاب النــار، أو لعنته تعالى، أو 

غضبه، أو عذابه، أو نحو ذلك، فهو من الكبائر.
وهذه الأعمال من الوصل والنمص والوشــم ونحوها، أمســت من 

مات التبرج المعاصر. مقو
٣ ـ إنّ الصغيرة إذا أصر المرء عليهــا، وواظب على اقترافها، تنتقل 
من دائرة الصغائر إلى دائرة الكبائر، وفقًا لما هو معروف: أن ضم الصغير 

إلى الصغير إذا تكاثر يصبح كبيرًا. كما قال الشاعر(٢):
ــرةً ـــ صــغــي  تــحــقــرن الحصــى!لا  مــن  الجبــالَ  إن 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٨٨٦)، ومسلم في اللباس والزينة (٢١٢٥)، عن ابن   (١)
مسعود.

هو ابن المعتز، كما في ديوانه صـ ٢٩، نشر دار صادر، بيروت.  (٢)
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٣٠٦

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٥٠ المحور  الثالث : 

ولهذا ورد عن الســلف قولهم: لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع 
اســتغفار. وقالوا في تعريف «العدل» الذي تقبل شهادته وروايته: مَن لم 

ه الفاسق. على صغيرة. وضد يرتكب كبيرة، ولم يُصِر
 ¬  «  ª  ©  ❁  § ودليل ذلك من القرآن قوله تعالى: ﴿ ¦ 
 ❁  ¼  »  º  ¹  ¸  ❁  μ  ´  ³  ²  ±  ❁  ¯  ®

Å ﴾ [المطففين: ١ ـ ٦].  Ä  Ã  Â  Á  ❁  ¿  ¾
د زيــادة حفنة من  فهذا الوعيد بالويــل والعذاب، ليــس على مجر
الحبوب أو نقصانها، بل على أنّ هذا شأنهم ودأبهم، فلعله لو فعلها مرة 
أو مرتين لم يكن له كل هذا الوعيد، وإنما استحقه بالإصرار والمداومة 

عليه، فقد أمسى خُلقًا له.
راتِ الذنوب؛  اكم ومحقودليل ذلك من الســنّة قول الرسول ژ : «إي
فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يُهْلكِْنه، كرجلٍ كان بأرض فلاة فحضر 
صنيعُ القوم ـ أي وقت طعامهم ـ فجعــل الرجل يجيء بالعود، والرجل 

جوا نارًا»(١). يجيء بالعود، حتى جمعوا من ذلك سوادًا، وأج
راتِ  راتِ الذنوب، فإنمــا مثل مُحَق اكم ومحقوفي حديث آخــر: «إي
نوُب، كمثل قوم نزلوا ببطن وادٍ، فجاء ذا بعود، وجاء ذا بعود، حتى  الذ
رات الذنوب متــى يُؤخذ بها  حملــوا ما أنضجوا به خبزهــم، وإن محق

صاحبها تهُْلكِه»(٢).
رواه أحمد (٣٨١٨)، وقال مخرجوه: حسن لغيره. والطبراني في الكبير (٢١٢/١٠)، والأوسط   (١)
(٢٥٢٩)، وقــال الهيثمي في مجمع الزوائــد (١٧٤٥٩): رواه أحمد والطبراني في الأوســط 
ورجالهما رجال الصحيح غير عمران بــن داود القطان وقد وثق. وقال الألباني في صحيح 

الترغيب والترهيب (٢٤٧٠): صحيح لغيره. عن ابن مسعود.
رواه أحمد (٢٢٨٠٨)، وقال مخرجوه: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. والطبراني   (٢)
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٣٠٧

٥١ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

:�ِّ:�ا��� ا����ى �لإ-��ع   ����J. :�#ً.�X

ومن معايير شذوذ الفتوى: أن تكون مخالفة لما أجمعت عليه الأمة 
إجماعًا متيقنًــا؛ لأنّ هذه الأمة لا تجتمع على ضلالــة؛ إذ لا تزال فيها 
ها مَن خالفها، حتى يأتي أمر االله(١). وقال  لا يضر طائفة قائمة على الحق
[الأعراف: ١٨١]، فهذه   ﴾ Z  Y  X  W  V  U  T ﴿ :تعالى

الأمة إذن معصومة بمجموعها.
فإذا أجمعت على حلال فهو حــلال، وإذا أجمعت على حرام، فهو 
حرام، وإذا أجمعت على واجب، فهو واجب، والعبرة في اعتبار الإجماع 

ة، ولا اعتبار لإجماع العوام. بالمجتهدين، فاتفاقهم هو الحج
فمَن خالــف من أهل الفتــوى إجماع الأمة في قضية مــن القضايا: 

اعتبرت فتواه شاذة، ولم تلق القَبول لدى سائر علماء الأمة.

هب المحلق للنساء: فتوى الألباني بحُرْمة الذ
ث الشــهير الشيخ ناصر  ومن هنا رفض جمهور العلماء فتوى المحد
الديــن الألباني، في تحريــم «الذهــب المحلق» على النســاء. ومعنى 

في الكبير (١٦٥/٦)، وفي الأوســط (٧٣٢٣)، وفي الصغير (٩٠٤)، وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (١٧٤٦٢): رواه أحمد عن سهل بن سعد ورجاله رجال الصحيح، ورواه الطبراني في 
الثلاثة من طريقين، ورجال أحدهما رجال الصحيح، غير عبد الوهاب بن الحكم وهو ثقة. 

وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٦٨٦)، عن سهل بن سعد.
روي في ذلــك عدة أحاديث، منها: «لا يــزال من أمتي أمة قائمة بأمــر االله، لا يضرهم من   (١)
خذلهم، ولا من خالفهم، حتى يأتيهم أمر االله وهم على ذلك». متفق عليه: رواه البخاري في 
المناقب (٣٦٤١)، ومســلم في الإمارة (١٠٣٧)، عن معاوية. ورواه مسلم في الإيمان (١٥٦)، 
وأحمد (١٥١٢٧)، عن جابر بن عبد االله بلفظ: «لا تزال طائفة مــن أمتي يقاتلون على الحق 

ظاهرين إلى يوم القيامة».
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٣٠٨

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٥٢ المحور  الثالث : 

«المحلق»: أي ما كان على شكل حَلْقة أو دائرة، ومعظم الحلي كذلك، 
مثل القلادة والأسورة والخاتم والقرط ونحوها.

وقد نقل غير واحد الإجماع على إباحة الذهب للنســاء؛ مثل الإمام 
البيهقي، واســتمر العمل على ذلك طوال القرون الماضيــة، ولم يُذكَر 

خلاف في ذلك، حتى ظهر في عصرنا قول الألباني.
حهــا، وهي قابلة  وقد اعتمد الشــيخ في ذلك علــى أحاديث صح

للتأويل، وقابلة للتضعيف أيضًا، وقابلة للنسخ.
على أنّ هذا الإجماع الذي نقله البيهقي وغيره، يستند إلى نصوص 
وأدلة شرعية معتبرة يحسن أن أذكرها على ســبيل الإيجاز، مقتبسة من 
رسالة الشــيخ إســماعيل بن محمد الأنصاري: «إباحة التحلي بالذهب 
المحلق للنســاء»، التي رد بها على الشــيخ الألباني في رســالة «آداب 

م عليهن الذهب المحلق. الزفاف»، وفيها حر
 {  z  y  x  w  v  u ﴿ :الدليل الأول: عموم قوله تعالى
{ ﴾ [الزخرف: ١٨]، فقد أخرج ابن جرير في تفسير هذه الآية، عن سفيان،   |
عن علقمة بن مرثد، عن مجاهد أنه قال: رُخص للنساء في الذهب والحرير. 

{ ﴾، يعنى المرأة(١).  |  {  z  y  x  w  v  u ﴿ :وقرأ
قال الكيا: فيه دلالة على إباحة الحليّ للنساء، والإجماع منعقد عليه، 
والأخبار فيه لا تُحصى(٢)، نقل ذلك عنه القرطبي في تفسير هذه الآية(٣).

رواه الطبري (٥٧٩/٢١).  (١)
أحكام القرآن للكيا الهراسي (٣٦٩/٤)، تحقيق موسى محمد علي وعزة عبد عطية، نشر دار   (٢)

الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٤٠٥هـ.
الجامع لأحكام القرآن (٧١/١٦)، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، نشر دار الكتب   (٣)

المصرية، القاهرة، ط ٢، ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٤م.
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٣٠٩

٥٣ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

الثاني من الأدلة: ما أخرجه ابن أبي شــيبة، وابن سعد في «طبقاته»، 
وأبو داود بســند صحيح، وابــن حزم فــي «المحلّى»، عن عائشــة أم 
المؤمنين # قالت: قَدمَِتْ على النبي ژ حِلْيَة من عند النجاشي أهداها 
. قالت: فأخذه رسول االله بعود  حبشــي له، فيها خاتم من ذهب، فيه فص
معرضًا ـ أو ببعض أصابعــه ـ ثم دعا أمُامة بنت أبــي العاص ابنة ابنته 

ة»(١). ي بهذا يا بنيزينب، فقال: «تحل
والاعتراض على هذا الحديث بتدليس ابن إسحاق راويه أجيب عنه 

ح بالتحديث كما في «عون المعبود»(٢). بأنّه قد صر
الثالث من الأدلة: حديث تحريم الذهــب والحرير على ذكور أمة 
ح بعضها  محمــد ژ وتحليلــه لإناثهم، وهو حديــث له طُــرق صح
العربي  الترمذي(٣) وابــن حبــان(٤) والحاكم(٥) وابــن حزم(٦) وابــن 
ــن  المالكي، ونقل الحافــظ عبد الحق، عن علي بن المديني أنه حس

رواه أحمد (٢٤٨٨٠)، وقال مخرّجوه: إسناده حسن. وأبو داود في الخاتم (٤٢٣٥)، وابن ماجه   (١)
في اللباس (٣٦٤٤)، وابن أبي شيبة في اللباس (٢٥٦٤٩)، وابن سعد في الطبقات (٣٢/٨).

عون المعبود المطبوع مع حاشية ابن القيم (١٩٩/١١)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢،   (٢)
١٤١٥هـ.

رواه الترمذي في اللباس (١٧٢٠)، وقال: حســن صحيح. وأحمد (١٩٥٠٣)، وقال مخرجوه:   (٣)
صحيح بشواهده. عن أبي موسي الأشعري، قال: قال رسول االله ژ : «أحل الذهب والحرير 

م على ذكورها». للإناث من أمتي، وحر
رواه ابن حبان في اللباس (٥٤٣٤)، وأحمد (٧٥٠)، وقال مخرجوه: صحيح لشــواهده. وأبو   (٤)
داود في اللباس (٤٠٥٧)، والنســائي في الزينة (٥١٤٧)، وابن ماجه في اللباس (٣٥٩٥)، عن 

على بن أبي طالب.
لم أقف عليه في الحاكم، ونقل ابن حجر في فتح البــاري (٢٩٦/١٠) تصحيحه من حديث   (٥)

أبي  موسي الأشعري.
المحلّى (١٧٦/١).  (٦)
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٣١٠

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٥٤ المحور  الثالث : 

ه الكتاني فــي «نظــم المتناثر» مــن الأحاديث  بعضهــا(١)، بــل عــد
حه الألباني أيضًا(٣). المتواترة(٢)، وقد صح

الرابع من الأدلة: ما رواه ابن منده، من طريق عبد االله بن جعفر، عن 
محمد بن عمارة، عن زينب بنت نبيط، عن أمها قالت: كنتُ أنا وأختان 
لي في حجر رسول االله ژ بحلينا من الذهب والفضة(٤). وفي رواية ابن 

ثتني أمي وخالتي(٥). نعيم عنها: حد
ه  وهذا الحديث من جملة ما استدركه الحاكم على الصحيحين، وأقر
الذهبي على تصحيحه(٦)، وعنده زيادة: قالت زينب: وقد أدركتُ الحلي 

أو بعضه(٧).
الخامس من الأدلة: حديث عائشــة عند أحمد، أنّ رسول االله ژ 
حه الحافظ  يته»(٨). وقد صح قال: «لو كان أسامةُ جاريةً لكسوته وحل

الأحكام الوسطى (١٨٤/٤)، تحقيق حمدي السلفي وصبحي السامرائي، نشر مكتبة الرشد،   (١)
الرياض، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.

نظم المتناثر من الحديث المتواتر صـ ١٥٠، تحقيق شرف حجازي، نشر دار الكتب السلفية،   (٢)
مصر، ط ٢.

إرواء الغليل (٢٧٧).  (٣)
ذكره ابن حجر في الإصابة (١٦٨/٨)، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض،   (٤)

نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٥هـ.
رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٧٥٧٥)، تحقيق عادل بن يوسف العزازي، نشر دار الوطن،   (٥)

الرياض، ط ١، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨م.
كذا في المطبوع، وفي مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد االله الحاكم   (٦)
لابن الملقــن (٦٢١)، قال الذهبي مرســل. وتعقبه ابن الملقن بقولــه: زينب هذه صحابية، 

لا أعلم في ذلك خلافًا، وقد ذكرها ابن منده، وأبو نعيم، وأبو موسى في الصحابة.
رواه الحاكم في معرفة الصحابة (١٨٧/٣).  (٧)

رواه احمد (٢٥٨٦١)، وقال مخرجوه: حسن بطرقه. وابن ماجه في النكاح (١٩٧٦)، وابن حبان   (٨)
في مناقب الصحابة (٧٠٥٦).
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٣١١

٥٥ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

العراقــي فــي «المغني»(١)، واســتدل بــه الجّصاص فــي «أحكام 
القران»(٢).

الســادس من الأدلة: ما أخرجه ابن سعد بســندٍ صحيحٍ، من مرسل 
سعيد بن المسيب قال: قدمت صفية وفي أذنها خُرْصة من ذهب، فوهبت 
جها النبي ژ سنةَ سبع من  ة إنما تزومنه لفاطمة ولنســاء معها(٣). وصفي

الهجرة، كما بينه ابن تيمية في «الرد على الإخنائي»(٤).
حها الألباني نفسه. السابع من الأدلة: أحاديث زكاة الحلي، التي صح

عى في هذا الباب، وقد أشار  فهذه النصوص من مستند الإجماع المد
البيهقي إلى ذلك، بقوله بعدما ذكر أحاديث الإباحة في «السنن الكبرى» 
قال: «قد استدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن ـ أي المطابقة لهذه 

الأدلة ـ على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة»(٥).
والآثار المطابقة لهذه النصوص كثيرة.

ففي «المحلى» لابن حزم: أنّ ابن عمر سُــئل عــن الذهب والحرير 
فقال: يكرهان للرجال، ولا يكرهان للنساء(٦). ومراده بالكراهية التحريم.

تخريج الإحياء صـ ٦٨١، نشر دار ابن حزم، بيروت، ط ١، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.  (١)
أحكام القرآن للجصاص (٢٦٤/٥)، تحقيق محمد صادق القمحاوي، نشر دار إحياء التراث   (٢)

العربي، بيروت، ١٤٠٥هـ.
الطبقات الكبرى لابن سعد (١٢٧/٨)، تحقيق إحسان عباس، نشر دار صادر، بيروت، ط ١،   (٣)

١٩٦٨م.
الرد على الأخنائي صـ ٢٤٨، تحقيق فواز بن محمد العوضي، نشــر مكتبة النهج الواضح،   (٤)

الكويت، ط ١، ١٤٣٧هـ ـ ٢٠١٦م.
السنن الكبرى (١٤١/٤).  (٥)

المحلّى (٢٤٥/٩).  (٦)
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٣١٢

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٥٦ المحور  الثالث : 

وفي صحيح البخــاري: «باب الخاتم للنســاء» وكان على عائشــة 
خواتيم الذهب(١)، وقد ذكر الحافظ في الفتــح: أنّ هذا الأثر المعلق قد 
وصله ابن ســعد، من طريــق عمرو بن أبي عمرو مولــى المطلب قال: 
سألت القاسم بن محمد، فقال: لقد رأيتُ ـ واالله ـ عائشة تلبس المعصفر، 

وتلبس خواتيم الذهب(٢).
والمقصود أنّ الإجماع هنا مستند لنصوص صحيحة صريحة.

وأما الاعتراض علــى البيهقي والنووي(٣)، ومَــن تبعهما في حكاية 
الإجماع على إباحة الذهب للنســاء، بما رُوي عن أبي هريرة(٤): فيمكن 
دفعه بما أجاب به الحافظ ابن حجر عن نظيره في مسألة الحرير(٥)، وهو 
أن القائل بالتحريم قد انقرض، واستقر الإجماع على القول بالإباحة إلى 

زمن البيهقي والنووي.
ــة ذلك الإجماع، وإلا فالنصــوص التي بيناها  هذا على فرض صح

تكفي عن التعلق بدعوى الإجماع. اهـ.

فتوى الألباني بعدم وجوب زكاة عروض التجارة:
ومن الفتاوى الشــاذة المخالفة للإجماع الذي نقلــه غير واحد «أبو 

صحيح البخاري (١٥٨/٧).  (١)
الطبقات الكبرى لابن سعد (٧٠/٨).  (٢)

السنن الكبرى (١٤١/٤)، وشرح مسلم للنووي (٦٥/١٤).  (٣)
رواه أحمد (٨٤١٦)، وقال مخرجوه: رجاله ثقات. وأبو داود في الخاتم (٤٢٣٦)، بلفظ: «مَن   (٤)
قه طوقًا من ذهب، ومن أحب أن يســوّر حبيبه  أحب أن يطوّق حبيبه طوقًا مــن نار، فليطو
ره بســوار من ذهب...». وانظر تعليقنا على الحديث في المنتقى في  بسوار من نار، فليسو

الترغيب والترهيب (٤٠٦)، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٣، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.
فتح الباري (٣١٧/١٠)، تحقيق محب الدين الخطيب، نشر دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩هـ.  (٥)
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٣١٣

٥٧ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

عبيد وابن المنــذر وغيرهمــا»(١)، كما يخالف مقاصد الشــريعة، فتوى 
العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 5 ، في عدم وجوب الزكاة 
في عروض التجارة، وأخذه مما ذهــب إليه أبو محمد بن حزم من عدم 
وجــوب الزكاة في عــروض التجــارة(٢)، وهو مذهب الشــيعة الإمامية 

الجعفرية، وإليه ذهب الشوكاني(٣)، وتلميذه صديق حسن خان(٤).
وقد رددنا علــى هذا القول في كتابنا «المرجعية العليا في الإســلام 
نة»(٥)، ويحســن بي أن أنقل هنا ما قلتُه هناك، نظرًا لخطورة  للقرآن والس
هذا القول، وتجريئه التجار على عدم إخــراج زكاة أموالهم، وهم أثرياء 

الأمة، الذين يملكون أهم ثرواتها.

إسقاط الزكاة عن أموال التجارة:
لقد ســاءني أن أجد رجلاً مثل الشــيخ ناصر الدين الألباني ـ على 
ره في الحديــث وعلومه ـ يؤيد رأي الظاهرية والشــيعة الإمامية في  تبح
إخراج الثروات التجارية من وعاء الزكاة، ويرى أنّ التجار الذين يملكون 
ر بعشــرات الملايين أحيانًــا، لا تجب عليهم  عروض التجارة التي تقد

الزكاة فيها!

انظر: الأموال لأبي عبيــد صـ ٥٢٢، تحقيق خليل محمد هراس، نشــر دار الفكر، بيروت،   (١)
والإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٨١/٣)، نشر مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة، 

ط ١، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.
المحلّى (٣٩/٤ ـ ٤٧).  (٢)

السيل الجرار صـ ٢٣٦، نشر دار ابن حزم، ط ١.  (٣)
الروضة الندية (٥٠٣/١ ـ ٥٠٦)، نشر دار ابن القيم، السعودية، ط ١، ١٤٢٣هـ ـ ٢٠٠٣م.  (٤)

انظر: المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنّة صـ ٢٤٤ ـ ٢٥٠، نشر مكتبة وهبة، القاهرة،   (٥)
ط ٤، ١٤٣٤هـ ـ ٢٠١٣م.
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٣١٤

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٥٨ المحور  الثالث : 

مة الشــوكاني، وتلميذه صديق حســن خان  وقد تبع في ذلك العلا
القنوجي، مخالفًــا جمهور الأمة، معرضًا عن عمومات القرآن والســنة، 

وعن مقاصد الشريعة.
وأنا من المعجبين بالشوكاني والقنوجي ـ وقبلهما بابن حزم ـ ولكن 
لا عصمة لغير رســول االله ژ . والشــوكاني على إمامته تبدو فيه أحيانًا 

نزعة ظاهرية، كما في موقفه هنا، وفي بعض المسائل الأخرى.
وأحسب أنّ الشوكاني لو عاش إلى عصرنا، ورأى أنّ من التجار مَن 
يملك بضائع وعروضًا تقدر بالملايين، بل بعشــراتها ومئاتها، وأنّ هذه 
الثروة قد تمر عليها الســنون ولا تَنضِ ـ أي تسيل في صورة نقود ـ ولو 
حدث شــيء جزئي من ذلك. فقلما يحول عليه الحول، ومعنى هذا أنّ 

أموال التجار هذه معفاة بصورة مستمرة من وجوب الزكاة!
ولكن الشــيخ الألباني يعيش في عصرنا ويقــول ذلك، وينكر على 
مخالفيه، ويزعم أنّ قوله هو الشرع الصحيح، وهذا هو العجب العاجب!
قه،  لقد ســمعتُ ذلك عنه قديمًا من بعض الناس، وكنــتُ لا أصد
حسبتُه نوعًا من التشــنيع على الشــيخ، لما له من خصومات كثيرة مع 

علماء المذاهب الأربعة وغيرهم.
حتى قرأتُ ذلــك في كتاب «تمــام المِنة في التعليــق على فقه 
 وفي البَز» : ƒ الســنّة»، وذلك عند تعليقه علــى حديث أبــي ذر
ــنه الحافظ ابن حجر من  فه الشــيخ، وإن حس صدقته»(١) ـ الذي ضع
رواه أحمد (٢١٥٥٧)، وقال مخرجوه: إسناده ضعيف لانقطاعه. والدارقطني (١٩٣٢)، والحاكم   (١)
(٣٨٨/١) بإسنادين وقال: كلا الإسنادين صحيحان على شرط الشيخين. كلاهما في الزكاة، 

وقال الهيثمي في المجمع (٤٣٣٠): رواه أحمد، وفيه راوٍ لم يسمّ.
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٣١٥

٥٩ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

قبل(١) ـ ثم قال: «والحق أنّ القول بوجوب الزكاة على عروض التجارة 
مما لا دليل عليه فــي الكتاب والســنة الصحيحة، مــع منافاته لقاعدة 
ة الــوداع: «فإنّ دماءكم  دها قوله ژ في حجالبراءة الأصلية» التــي يؤي»
وأموالكم وأعراضكم وأبشــاركم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في 

شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟! اللهم فاشهد» الحديث.
ومثل هذه القاعدة ليس من السهل نقضها، أو على الأقل تخصيصها 
ت، كقول عبد االله بــن عمر: «ليس في العروض  ببعض الآثار، ولو صح

زكاة، إلا ما كان للتجارة»(٢).
ومع كونه موقوفًا غير مرفوع إلى النبي ژ ، فإنّه ليس فيه بيان نصاب 
زكاتها، ولا ما يجب إخراجه منهــا، فيمكن حمله على زكاة مطلقة، غير 
مقيدة بزمن أو كمية، وإنما بما تطيب بــه نفس صاحبها، فيدخل حينئذ 

 ^  ] في عموم النصوص الآمرة بالإنفــاق، كقوله تعالى: ﴿ \ 
 §  ¦ [البقــرة: ٢٥٤]، وقوله جــل وعلا: ﴿ ¥   ﴾ ...a  `  _

̈ ﴾ [الأنعام: ١٤١].
أنّ المســألة لا يصح ادعاء الإجماع فيها لهذه الآثار  وجملة القول: 
وغيرها، مما ذكره ابن حزم في «المحلّى»، وقد أشبع ابن حزم القول في 
مسألتنا هذه، وذهب إلى أنّه لا زكاة في عروض التجارة، ورد على أدلة 
القائلين بوجوبها، وبيــن تناقضها فيها، ونقدها كلها نقــدًا علميا دقيقًا، 

ا في كتابه «المحلّى»(٣). فراجعه، فإنه مفيد جد

الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢٦٠/١)، تحقيق السيد عبد االله هاشم اليماني المدني، نشر   (١)
دار المعرفة، بيروت.

رواه ابن أبي شيبة (١٠٥٦٠)، والبيهقي (١٤٧/٤)، كلاهما في الزكاة.  (٢)
المحلّى (٣٩/٤ ـ ٤٧).  (٣)
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٣١٦

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٦٠ المحور  الثالث : 

وقد تبعه فيما ذهب إليه الشوكاني في «الدر البهية»، وصديق حسن 
خان فــي شــرحه «الروضــة النديــة»(١)، ورد الشــوكاني على صاحب 
«الأزهار»، قوله بالوجوب في كتابه «السيل الجرار»(٢) فليراجعه مَن شاء.

عــي بعضهم أنّ القول  ثم قال الشــيخ الألباني: «فائدة هامة»: قد يد
بعدم وجوب زكاة عروض التجارة فيه إضاعة لحق الفقراء والمساكين في 

أموال الأغنياء والمثرين.
والجواب من وجهين:

الأول: أنّ الأمر كله بيد االله تعالى، فليس لأحد أن يشــرع شــيئًا من 
 μ  ´³  ²  ±  ° عنده بغيــر إذن مــن االله تعالــى 8 : ﴿ ¯ 
¿ ﴾ [القصص: ٦٨]، ألا ترى   ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶
أنهم أجمعــوا على أنــه لا زكاة على الخضراوات، علــى اختلاف كثير 
بينهم، مذكور عند المصنف وغيره، واتفقوا على أنّه لا زكاة على القصب 
والحشــيش والحطب مهما بلغت قيمتها، فما كان جوابهم من هذا، كان 
الجواب على تلك الدعوى! على أنّ المؤلف قد جزم أنّه لم تكن تؤخذ 

الزكاة من الخضراوات، ولا من غيرها من الفواكه إلا العنب والرطب.
، وبه تبطل الدعوي من أصلها. فأقول: فهذا هو الحق

والآخر: أنّ الدعوى قائمة على قصر النظــر في حكمة فرض الزكاة 
 q ﴿ :أنّها لفائدة الفقراء فقط، والأمر على خلافــه كما في قوله تعالى
x... ﴾ [التوبة: ٦٠]،   w  v  u  t  s  r
عنا النظر في الحكمة قليلاً، وجدنا أن الدعوى  فإذا كان الأمر كذلك، ووس

الروضة الندية (٥٠٣/١ ـ ٥٠٦).  (١)
السيل الجرار صـ ٢٣٦.  (٢)
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٣١٧

٦١ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

المذكــورة باطلة؛ لأن طــرح الأغنياء أموالهــم، ومتاجرتهــم بها أنفع 
للمجتمع ـ وفيه الفقراء ـ من كنزها، ولو أخرجوا زكاته، ولعل هذا يدركه 

صون في علم الاقتصاد أكثر من غيرهم. المتخص
هذا ما قاله الشيخ الألباني، وقد كنتُ أســتبعده حتى قرأتُه! إنه يُعفي 
تجار الأُمة من الزكاة المفروضة على غيرهم من أهل المال من المسلمين.

مُغْفِلاً عمومات القرآن التي تجعــل في كل مال حقا، وأن يؤخذ من 
كل مال صدقة.

 i  h  g  f ﴿ :تعالــى قولــه  الســلف  به  ــر  ما فس ومغفلاً 
j ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، أن المراد به زكاة التجارة.

ــنه ابن  وإن كان منها ما حس ، ومعرضًا عن حديث سَــمُرة وأبي ذر
عبد البر والحافظ، وسكت عليه أبو داود والمنذري.

ومعرضًا عمّا جاء عن عمر وابنه وابن عباس من وجوب زكاة التجارة 
دون أن يُعلم لهم مخالف.

حها غيره، ومنهم شيخه ابن حزم، والعلامة الشيخ  فًا لآثارٍ صح ومضع
شاكر.

وشــكك في الإجماع الذي نقله البغوي(١)، ونقله قبله ابن المنذر(٢) 
ابي(٣). وأبو عُبَيْد والخط

شرح الســنة للبغوي (٥٣/٦)، تحقيق شــعيب الأرناؤوط وزهير الشــاويش، نشر المكتب   (١)
الإسلامي، بيروت، ط ٢، ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م.

الإجماع لابن المنذر صـ ٥٨، تحقيق خالد بن محمد بن عثمان، نشــر دار الآثار، القاهرة،   (٢)
ط ١، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.

معالم السنن (١٢/٢ ـ ١٣)، نشر المطبعة العلمية، حلب، ط ١، ١٣٥١هـ ـ ١٩٣٢م.  (٣)

QaradawiBooks.com

                           59 / 220

http://qaradawibooks.com


 

٣١٨

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٦٢ المحور  الثالث : 

ومســتدلا بالمتشــابهات من مثــل: «إن أموالكــم ودماءكم عليكم 
م الاعتداء على الأموال بالنهب والســرقة والظلم،  حرام»(١)، الذي يحــر

فأين هذا من تطهيرها بأخذ الزكاة منها؟
لاً للآثار تأويلاً بعيدًا ـ برغم نزعته الظاهرية ـ مثل قوله في أثر  ومتأو

ابن عمر الصحيح: «ليس في العروض زكاة، إلا ما كان لتجارة».
أنّ المراد به: زكاة مطلقة غير مقيــدة بمقدار، ولا بزمن مع أنّ كلمة 
«الزكاة» إذا أطلقت في هذا الســياق لا يفهم منهــا إلا الزكاة المعهودة! 

لأنّها حقيقة شرعية.
ا، وهو أنّ للشــريعة مقاصد يجب أن  وقبل ذلك كله أغفل أمرًا مهم
تُرعى، وأنّ الشــريعة لا تفرق بين متماثلين، ولا تســوّي بين مختلفين، 
اع وأصحاب الإبل والبقر  وأنّه من غير المفهوم أن تجب الزكاة على الزر

والغنم، ولا تجب الزكاة على أصحاب الثروات التجارية!
أليس التجار في حاجة إلى تزكية أنفسهم، وتطهير أموالهم كغيرهم؟ 
بلى، بل هم أشــد حاجة من غيرهم لما يشوب كسبهم من شوائب قلما 

يسلم منها أحد.
أليسوا مطالبين بشكر النعمة، وإعانة الفقراء والعاجزين، والمساهمة 

في إعلاء كلمة الإسلام، ونشر دعوته، وتأليف القلوب عليه، كغيرهم؟
وا لها جزءًا مما  أليســت خزانة بيت مال الزكاة في حاجة إلى أن يؤد

رزقهم االله، كما يؤدي غيرهم من مالكي النصاب؟!

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (٦٧)، ومســلم في القَســامة والمحاربين (١٦٧٩)، عن   (١)
أبي بكرة.
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٣١٩

٦٣ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

لقد ذكر الشيخ اعتراض بعض الناس بمثل هذا، وأجاب على ذلك 
بأمرين:

ع من عند أنفسنا. نا أن نشره الله، وليس من حقالأمر كل الأول: أن
وهذا فــرارٌ من الجــواب: لأنّ معناه أنّ أحكام الإســلام في الأمور 
المالية والاقتصادية ونحوها ـ مما ليس مــن التعبد المحض ـ لا تعلل، 

وأنها يمكن أن تتناقض، ولا نملك إلا التسليم.
وقد ذكر الشــيخ هنا عن الفقهاء، أنّهم أجمعوا على أنه لا زكاة في 

الخضروات.
وهذا ليس بصحيح، فذهب عمر بــن عبد العزيز، وأبو حنيفة وداود 
حه شــيخ  ما أخرجت الأرض، وهو الذي رج إلى وجوب الزكاة في كل

المالكية في عصره: القاضي أبو بكر بن العربي في تفســير آية: ﴿ ¥ 
̈ ﴾ [الأنعام: ١٤١](١).  §  ¦

وفي شرح حديث: «فيما سقت السماءُ العُشر»(٢).
 ﴾ m  l  k  j ﴿ :وابن العربــي هو القائل فــي قوله تعالــى
[التوبــة: ١٠٣]: عام فــي كل مال، على اختــلاف أصنافه، وتباين أســمائه 

ه بشيءٍ، فعليه الدليل(٣). واختلاف أغراضه، فمن أراد أن يخص
ار من الــزكاة، وهو أن طرحهم  ل به الشــيخ إعفاء التجالثاني: ما عل
أموالهــم ومتاجرتهم بها أنفــع للمجتمع وفيه الفقراء ـ مــن كنزها، ولو 
ون في الاقتصاد أكثر من غيرهم! أخرجوا زكاتها ـ وأن هذا يدركه المختص

أحكام القرآن (٢٨٢/٢) وما بعدها، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٣، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٣م.  (١)
رواه البخاري (١٤٨٣)، عن ابن عمر.  (٢)

انظر: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (١٠٤/٣)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.  (٣)
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٣٢٠

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٦٤ المحور  الثالث : 

ون  اع أيضًا؛ لأنهم ينم ما قاله الشــيخ، لوجب إعفاء الزر ولو صح
مالهــم وأرضهم بالغــرس والزرع، وينفعــون المجتمــع أيضًا ـ وفيه 
الفقراء ـ ومثلهم أرباب المواشــي والســوائم؛ إذ لا شكّ أنهم ينفعون 

المجتمع أيضًا.
ومن قال: إنّ أخذ الــزكاة تعني الكنز، والزكاة هي أنجع الوســائل 

لمحاربة الكنز.
وقد صــح الحديث مرفوعًــا(١) وموقوفًــا(٢)، بتنمية أمــوال اليتامى 

بالاتجار وغيره حتى لا تأكلها الزكاة، فغيرهم أولى.
الشــيخ ـ يعلمون أن  إليهم  ـ الذي أحال  ون في الاقتصاد  والمختص
التجار في العالــم كله تفرض عليهم ضرائب عالية، للإســهام في تنمية 
أوطانهم، وحمايتها، وكفالة الضعفاء من أهلها، وذلك لأنّهم يســتفيدون 
من المجتمع ـ مباشرة وغير مباشرة ـ فلا بدّ أن يستفيد المجتمع منهم. 

فكل غنم يقابله غرم.
لقد ناقشــتُ المضيقين في إيجاب الزكاة في كتابي «فقه الزكاة» في 
ت»(٣)، وناقشت شــبهات الظاهرية في فصل «زكاة  فصل «زكاة المستغلا

إشارة إلى الحديث: «اتجروا في أموال اليتامى، لا تأكلها الزكاة». رواه الطبراني في الأوسط   (١)
(٤١٥٢)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٣٥٩): أخبرني سيدي وشيخي ـ يعني العراقي ـ 
أنّ إسناده صحيح، عن أنس. وحديث: «ألا من ولي يتيمًا له مال فليتجرِْ فيه، ولا يتركه حتى 
تأكله الصدقة». رواه الترمذي (٦٤١)، وقال: في إسناده مقال، لأن المثنى بن الصباح يضعف 

في الحديث. عن عبد االله بن عمرو.
رواه الدارقطني (١٩٧٧)، والبيهقي (١٠٧/٤)، وصحح إسناده، كلاهما في الزكاة، عن عمر بن   (٢)

الخطاب: ابتغوا بأموال اليتامى، لا تستهلكها الزكاة.
انظر: فقه الزكاة (٤٢٦/١ ـ ٤٣٦)، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٢٥، ١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٦م.  (٣)
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٣٢١

٦٥ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

الثروة التجارية»(١)، وفندت شــبهات هؤلاء وأولئــك، ولا أريد أن أعيد 
ع في الموضوع. ما كتبتُه هناك، فليراجعه مَن يريد التوس

وليت شعري لو أخذت المدن التجارية الكبرى في عالمنا الإسلامي 
بفتوى الشــيخ، فماذا يكون للفقراء، والغارمين، وفي سبيل االله، وسائر 

ر بالمليارات؟ المصارف من أموالهم التي تقد
ليس على تجّار جدة والرياض والكويت ودبي وأبي ظبي والدوحة 
 والمنامة وعمان وبيروت والقاهرة ودمشق وغيرها من زكاة، إلا ما نض
من البضائع (أي ما سُــيل منها) وحــال عليه الحــول، أو ما طابت به 
أنفسهم من قليل أو كثير. وقد تمر سنوات، ولا يسيل من هذه العروض 
شيء؛ لأن بضاعة تذهب وأخرى تجيء، وهكذا دواليك، والمحروم هو 

الفقراء والمستحقون، والمظلوم هو الإنسان!
ــل مذهبه أنه يوجب على  ق في الزكاة يكمعلى أنّ ابن حزم المضي
ولي الأمر أن يفــرض على الأغنياء في أموالهم ما يســد حاجة الفقراء، 

ويجبرهم على ذلك(٢).
ضون  والشــيعة الذين لا يَرَوْنَ الزكاة واجبة في عروض التجارة يعو
ذلك بما أوجبوه من «الخمس» في كل ما يغنمه المســلم، ويستفيده من 
دخل، بعد أن يأخذ كفاية نفســه وأهله لمدة سنة بالمعروف. ومن ذلك: 

خمس أرباح التجارة.
فهي ضريبة على صافي أرباح الدخل بمقدار «٢٠ ٪».

فقه الزكاة (٣٢٥/١ ـ ٣٥٠).  (١)
انظر: المحلّى (٢٨١/٤ ـ ٢٨٤) مسألة (٧٢٥)، وفقه الزكاة (٩٩٠/٢، ٩٩١).  (٢)
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٣٢٢

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٦٦ المحور  الثالث : 

أما الشيخ فيرى الأصل براءة الذمة من كل تكليف في المال وإن بلغ 
مة مصونة لا يجوز المســاس بها، أو  الملايين، وأن أموال الأغنياء محر
دًا، إلا  عليها، وليمت الفقراء جوعًا، وليهلك الضعفاء تشر إيجاب أي حق

أن يجود عليهم التجار بما تطيب به أنفسهم من الفتات!
نة المفترى عليهمًا. ويعزى بعد ذلك كله إلى الكتاب والس

إن الإسلام قد يضار أحيانًا من أصدقائه الطيبين، أكثر مما يضار من 
أعدائه الخبيثين الكائدين.

:��D/ا� ��ا�:��س | أو  ا���0  ا�:��س   ����J. :�8ً�8د

ومن معايير شذوذ الفتوى: أن تعارض القياس الجلي، أو تعتمد على 
قياس غير صحيح، كأن تقيس على غير أصل، أو يكون هناك فارق معتبر 
بين المقيس والمقيس عليه، أو تكون العلة غير مسلمة، أو غير صحيحة.

ومعنى القياس على غير أصل: ألا يكون علــى آية من كتاب االله، أو 
حديث صحيح من أحاديث رسول االله ژ ، إنما يكون على حديث ضعيف 

أو منكر أو موضوع أو لا أصل له، فهو يبني ـ إذن ـ على أساس منهار.

ومثل ذلك: أن يبني علــى كلام الفقهاء، أو بعــض الفقهاء، فيعتبر 
كلامهم أصلاً يُقاس عليه، ويرتب الحكم عليه.

وأقوال الفقهاء ـ وإن علا كعبهم فــي العلم والتقى ـ يحتج لها، ولا 
يحتج بها، ولا يقاس عليها.

لا ربا بين الحكومة والشعب:
مــن ذلك ما أفتــى به بعضهــم من أنــه «لا ربا بيــن الحكومة 

QaradawiBooks.com

                           64 / 220

http://qaradawibooks.com


 

٣٢٣

٦٧ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

والشعب» قياسًا على قاعدة: «لا ربا بين الوالد وولده»، فإذا استدانت 
الحكومة قروضًا من الشعب بالفائدة الربوية، فلا حرج في ذلك، كما 
بين الوالد وولــده، وإذا باعت الحكومة أراضي أو غيرها للشــعب 

بفائدة فلا حرج أيضًا.

والواقع أنّ عبارة: «لا ربا بين الوالد وولده» ليست حديثًا، بل هو حكم 
فقهي لدى بعض المذاهب، فليس مجمعًا عليه حتى يمكن القياس عليه.

وعلى هذا لا يعتبر أصلاً يقاس غيره عليه.

حتى لو كان هذا حديثًا، وصح أن يكون أصلاً، لم يصلح للقياس عليه 
هنا؛ لأنّه قياس مع الفارق، وشــرط قَبول القيــاس ألا يكون هناك فارق 
معتبر بين المقيس والمقيس عليه، وهنا فرق معتبــر، فقد جاء في علاقة 
الولد بالوالد حديث يقول فيه الرسول للولد: «أنت ومالك لأبيك»(١) أي: 

عند الحاجة، ولم يجئ حديث يقول: أنت ومالك للحكومة.

أناها على أموال الرعية، التي يفترض أن  ولو قلنا ذلك للحكومة لجر
تكون حارســة لها، راعية لحقها، كما في الحديث المتفق عليه: «كلكم 

راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته»(٢).

فتوى إرضاع زميل العمل لإباحة الخلوة:
ومن الفتاوى الشاذّة التي يمكن أن نذكرها هنا: فتوى إرضاع المرأة 
زميلها في العمل إذا كانا يجلسان في حجرة واحدة، يغلق عليهما بابها، 

رواه ابن ماجه في التجارات (٢٢٩١)، والطبراني في الأوسط (٣٥٣٤)، والطحاوي في شرح   (١)
معاني الآثار (١٥٨/٤)، وصححه الألباني في الإرواء (٨٣٨)، عن جابر بن عبد االله.

 ـ٣٨. سبق تخريجه ص  (٢)
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٣٢٤

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٦٨ المحور  الثالث : 

ليصبح ابنًا لها من الرضاع، ويجوز له الخلوة بها، بعد أن كانت محرمة، 
بمجرد أن يرضع منها خمس مرات مشبعات، كما هو القول الراجح.

صرّح بهذه الفتوى الدكتور عزت عطية أستاذ ورئيس قسم الحديث 
بكلية أصــول الدين بجامعــة الأزهــر، وكان لها ضجّة فــي المجتمع 

المصري، واستنكار عام من العلماء ومن الجمهور.
وكان عمــدة الدكتور في فتواه الحديث المشــهور الصحيح الذي رواه 
مسلم، وغيره من أئمة الحديث عن عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل بن 
عمرو إلى النبي ژ فقالت: يا رســول االله إني أرى في وجه أبي حذيفة من 
دخول سالم، وهو حليفه. فقال النبي ژ : «أرضعيه». قالت: وكيف أرضعه 

وهو رجل كبير! فتبسّم رسول االله وقال: قد «علمتُ أنه رجل كبير»(١).
وهذا الحديث يتضمن رخصة لسهلة امرأة أبي حذيفة، في إرضاع سالم 
مولى أبي حُذَيفة، الذي عاش في كنف هذه الأسرة ابنًا لأبي حذيفة وامرأته، 
وكانا قد تبنياه، حتى حرّم الإسلام التبني، ولكنّه بقي في بيتهما كأنه ابنهما.
وكانت إجازة الرسول لسهلة أن ترضع ســالمًا خمس مرات لتحرم 
عليه: اســتثناءً من قواعد الرضــاع، الذي تقرّر الأصل فيه: أنّه في ســنّ 

 |  {  z ﴿ :الحولين، كما أشار إليه القرآن في قوله تعالى
¥ ﴾ [البقــرة: ٢٣٣]، وللحديــث الصحيح:   ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }
«لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام»(٢) 

رواه مسلم في الرضاع (١٤٥٣)، وأحمد (٢٤١٠٨)، عن عائشة.  (١)
رواه الترمذي في الرضاع (١١٥٢)، وقال: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر   (٢)
أهل العلم من أصحاب النبي ژ وغيرهم أنّ الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما 

كان بعد الحولين الكاملين، فإنه لا يحرم شيئًا.
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٣٢٥

٦٩ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

وحديث «الرضاع ما أنبت اللحم، وأنشــز العظم»(١) وحديث: «انظُرْنَ مَنْ 
أخوانكُــن ـ أي من الرضــاع ـ فإنّمــا الرضاعة من المجاعــة»(٢)، وهذا 

لا يكون إلاّ في سنّ الطفولة.
كانت هــذه الرخصــة النبوية علاجًــا لحالــة خاصة لهــا ظروفها 
وملابســاتها، التي لا تتكرّر فقد كانت بعد تحريم التبنّي، وظروف هذا 
المتبنّي، وهو من هو؟ إنه «ســالم» أحد أعــلام الصحابة، الذي قال فيه 

النبي ژ : «الحمد االله الذي جعل في أمتي مثله!»(٣).
وهو الــذي قال فيــه عمر: لو كان ســالم مولــى أبــي حُذَيْفة حيا 

لاستخلفته(٤)! هذا، وهو مولى.
والخطأ هنا ناشــئ من قياس جعلــه المرأة العاملة مــع زميلها في 
الشغل، مثل حالة سهلة وســالم، وهو قياس مع الفارق الكبير، فقد كان 
سالم يعتبر بمثابة الابن لسهلة وأبي حذيفة، وكان هذا من ثمرات تحريم 

التبني.
فإذا اعتبرنا هذا من باب القياس كان قياسًــا مرفوضًا؛ لأنّه قياس مع 
الفارق الكبير؛ لأنّها كانت استثناء من الحكم العام، وما جاء على سبيل 

الاستثناء يحفظ ولا يقاس عليه كما هي القاعدة العامة في ذلك.

رواه أحمــد (٤١١٤)، وقال مخرجــوه: صحيح بشــواهده. وأبو داود في النــكاح (٢٠٥٩)،   (١)
والدارقطني في الرضاع (٤٣٥٨)، عن ابن مسعود.

متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (٢٦٤٧)، ومسلم في الرضاع (١٤٥٥)، عن عائشة.  (٢)
رواه أحمــد (٢٥٣٢٠)، وقال مخرجوه: حديث حســن لغيره. وابن ماجه فــي إقامة الصلاة   (٣)
(١٣٣٨)، والحاكم في معرفة الصحابة (٢٢٥/٣)، وصححه على شرطهما، ووافقه الذهبي، عن 

عائشة.
رواه الطبري في تاريخه (٢٢٧/٤)، نشر دار التراث، بيروت، ط ٢، ١٣٨٧هـ.  (٤)
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٣٢٦

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٧٠ المحور  الثالث : 

وإذا اعتبرنــاه تعميمًا للحكــم النبوي الذي صدر فــي واقعة حال، لها 
خصوصيتها: نعتبره اجتهادًا مرفوضًا؛ لأنّه يحول الأحكام الخاصة إلى أحكام 
عامّة، في حين أنّها لم ترد بأي لفظ من ألفاظ العموم، بل سياق القصة كلها 
يدل على الخصوصية، ولذا لم يرد عن النبي ژ حادثة غيرها في هذا الباب.
ودافع د. عطية إلى هذه الفتوى ـ كما يظهر من تصريحاته ـ دافع ديني، 
فقد أزعجه أن يجد فــي الدوائر الحكومية وغير الحكومية من الشــركات 
والمؤسســات: غرفًا تضم اثنين: رجلاً وامرأة، يغلــق عليهما باب حجرة، 
لا يدخلها أحد إلا استئذانًا، بأن يطرق الباب أو يدق الجرس، أو نحو ذلك.
فأراد أن يخرج الناس من هذا المحظور، فقــدم هذه الفتوى علاجًا 

للمشكلة التي أقلقته.
لكنّه للأسف أراد أن يحل مشــكلة فوقع في مشكلة أخرى، مشكلة 
كشف المرأة صدرها، لتلقم ثديها لرجل أجنبي يمتصّه حتى يشبع، ومن 
هنا كان رفض المجتمع لهذه الفتوى، المستمدة من حادثة سهلة وسالم، 
وهي حادثة فردية بالغة الخصوصية، فأراد أن يتخذها قاعدة عامة، تطبق 
على الألوف وعشرات الألوف من العاملات في مصر وفي غيرها، وهو 

خطأ ولا شك كما بيناه.
ومشكلة أخرى في التطبيق؛ إذ كيف تنفذ هذه الفتوى: أن تلقم المرأة 
ثدييها لزميلها ليرضعه خمس مرات مشــبعات، وكيف يشبع رجل كبير 

من لبن امرأة؟
إنّ الطفل يمكن أن يشبعه ثدي المرأة، أمّا الرجل الكبير، فأيّ ثدي 

يشبعه؟
وكيف تكشف المرأة له صدرها، وتمنحه ثدييها، ويتلذّذ بمصّه عشرة 
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٣٢٧

٧١ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

دقائق أو ربع ســاعة أو أكثر أو أقل؟ إنّ امتصاص الثدي هو لا شك من 
العمليات الجنسية المثيرة، والمرأة في هذه الحالة محرمة عليه، ولا تحل 
له إلا بعد خمس رضعات مشبعات، أي أنه ســيظل خمسة أيام يمارس 

هذه العملية.
وماذا يكون الموقــف لو دخل عليهما موظف آخــر، أو مراجع من 
خارج المصلحة، ووجد الرجل واضعًا فمه على ثدي زميلته! ماذا سيقول 
الناس عن هــذا الوضع؟ وكم من النكات ســتظهر ويتناولها الناس عن 

الرضيع ابن الثلاثين أو الأربعين؟!
ولو أنّ د. عطية فسّــر الإرضاع بأنّه لا يســتلزم عند الجمهور التقام 
الثدي، بل يمكن أن يتم بحلب اللبن في كوب أو إناء، وإعطائه للرجل 

ليشربه. لو قال ذلك لكان الأمر أخف.
ولكن مما يؤسف له أنّي وجدته فسّر الإرضاع بالْتقِام الثدي، وأكّد أنّ 
الإرضاع يكون بالتقام الثدي مباشرة. وذلك أنّ سالمًا الذي رضع كان كبيرًا.
ولكن الحديث المروي في القصة لم يشــرح لنا كيف كان الرضاع. 

هل كان مباشرًا أو غير مباشر؟
وهذا كلّه فرار من أن ينكر المنكر، وهو خلوة الرجل بامرأة لا تحلّ 
له، والأولى أن يقــول العلماء: إن هذا لا يجوز شــرعًا، وعلى الجهات 
المعنية أن تعالج الأمر بما هو أوفق، فالإدارة الحديثة لا تقوم على غرف 
مغلقة على العاملين والعاملات، بل هي مكشــوفة للجميع، وهذا أدعى 
إلى حســن العمل وانتظامه، وعدم ترك الحرية للموظفين داخل غرفهم 

يفعلون ما يشاؤون.
فإن لم يتيسر لهم هذا النظام الحديث فليضعوا ثلاثة في الغرفة بدل 
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الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٧٢ المحور  الثالث : 

اثنين، فإن كان ولا بد من اثنين، فليكونا رجلين معًا، أو امرأتين معًا. ولا 
تقوم مشكلة.

أما علاج مشكلة بخلق مشكلة أخرى، أشــد منها خطرًا، فليس هذا 
من العلاج ولا الإصلاح في شيء. وقد قال الشاعر(١):

ما شــفاكَ!إذا استشــفيتَ مــن داءٍ بداءٍ كَ  أعل ما  فأقَْتَــلُ 

ا�����3:  
F�:�� ى���ا�  ����J. :�3ً��8

ــكًا  ومن معايير شــذوذ الفتوى: معارضتها لمقاصد الشــريعة، تمس
بحرفية النصّ، وإهْدارًا لما يقصد إليه. ومن أمثلة ذلك:

أكل البصل يسقط الجمعة عن المسلم:
ت به جماعة الأحباش، من قولهــم: إنّ أكل ثوم أو بصل أو  ما شــذ
نحو ذلك قبيل صلاة الجمعة يسقط فرضية الجمعة عن الرجل المسلم، 
ويحل له عدم السعي إلى ذكر االله، ومشاركة المسلمين في صلاة الجمعة، 
والاســتجابة إلى ندائها الذي ذكره االله تعالى في القــرآن الكريم بقوله: 

 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
6 ﴾ [الجمعة: ٩].  5  4  3  2  1  0/  .

وقد استدلوا على فتواهم هذه بما صح في الحديث من الامتناع عن 
دخول المســاجد لمَن أكل بصلاً أو ثُومًا، كما فــي الحديث الذي رواه 
الشــيخان، عن جابر ƒ ، أن النبــي ژ قال: «مَــن أكل ثوُمًا أو بصلاً 

فليعتزلْنا، وليعتزلْ مسجدنا، وليقعدْ في بيته»(٢).

هو المتنبي، كما في ديوانه صـ ٥٦٧، نشر دار بيروت للطباعة والنشر، ١٩٨٣م.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٨٥٥)، ومسلم في المساجد (٥٦٤).  (٢)
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٧٣ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

اث،  وم والبصل والكُروفي رواية عند مسلم: «من أكل من هذه البقلة: الث
ى مما يتأذى منه بنو آدم»(١). فلا يقربْنَا في مساجدنا؛ فإن الملائكة تتأذ

وفي حديث آخر، عن المغيرة بن شــعبة مرفوعًا: «مَن أكل من هذه 
نا حتى يذهب ريحُها»(٢). مصلا الشجرة الخبيثة، فلا يقربن

وقد صح هذا المعنى عن أبي سعيد(٣)، وعن ابن عمر(٤)، وعن أبي 
هريرة(٥)، وعن أنس(٦) @ .

ومن تدبر هذه الأحاديث يجد أنّ النهي فيها عن اعتزال المساجد، قد 
ورد مورد الزجر عن أكل هذه البقــول ذات الرائحة الكريهة، وكان أمره 
باعتزال المســاجد، أو نهيه عــن القرب منها، عقوبة لــه على أكل هذه 
ة قليلة، ومعنى  ى منها المســلمون ـ قبل الصلاة بمدالأشياء ـ التي يتأذ
ة،  هذا أنّ على المســلم ألا يأكل هذه الأشــياء قبل صلاة الجمعة خاص

وصلاة الجماعة بصفة عامة.
قال الإمام الخطابي: «توهم بعضهم أن أكل الثوم عذر في التخلف 
عن الجماعــة، وإنما هــو عقوبــة لآكله علــى فعله؛ إذ حُــرم فضل 

الجماعة»(٧) انتهى.

رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (٥٦٤) (٧٤)، وأحمد (١٥١٥٩).  (١)
رواه أحمــد (١٨٢٠٥)، وقال مخرجوه: رجاله ثقات رجال الشــيخين، غير أنّ الدارقطني قد   (٢)

رجح إرساله. وأبو داود في الأطعمة (٣٨٢٦)، وابن حبان في الصلاة (٢٠٩٥).
رواه مسلم في المساجد (٥٦٥)، وأحمد (١١٠٨٤).  (٣)

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٨٥٣)، ومسلم في المساجد (٥٦١).  (٤)
رواه مسلم في المساجد (٥٦٢) (٧١)، وأحمد (٩٥٤٥).  (٥)

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (٥٤٥١)، ومسلم في المساجد (٥٦٢) (٧٠).  (٦)
أعلام الحديث للخطابي (٥٥٦/١)، نشر جامعة أم القرى، ط ١، ١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٨م.  (٧)
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الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٧٤ المحور  الثالث : 

أمّا أن يأكلها المســلم عامدًا قاصدًا أن يتحلل من صلاة الجمعة أو 
مة، أشبه بحيل اليهود  صلاة الجماعة في نظر من يوجبها، فهذه حيلة محر

الذين استحلوا الصيد في يوم السبت.
على أنّ هذه الأحاديث الــواردة في هذا الباب لم تُشِــر إلى صلاة 
دة، وإنما المراد الصلوات الخمس، ولهذا كان  الجمعة، فهي فريضة مؤك

اح جميعًا حول صلاة الجماعة لا الجمعة. كلام الشر

رؤية الصور العارية:
ومن الفتاوى الشــاذة في عصرنا: ما أفتى بــه جماعة من الأحباش، 
وشاع عنهم، وهو: إباحة الصور العارية للنساء، إباحة تصويرها، وإباحة 
بيعها، وإباحة اقتنائها، وإباحة النظر إليها، بناء على أن هذه مجرد صورة 
للمرأة وليست هي المرأة، التي أمر االله بغض البصر عنها، كما قال تعالى: 

 [  Z  YX  W  V  UT  S  R  Q  P  O  N ﴿
 [النــور: ٣٠]، ولكن لم يجئ أمر من االله ورسوله بالغض ﴾ ̂  ]  \

عن النظر إلى صورة المرأة في الماء أو في المرآة أو غيرها.
ومن المتفق عليه: أنّ الإســلام ينهى عن كل ما يؤدي إلى الفتنة 
بالمرأة وجسدها، ويهيج الغريزة الجنسية، وهي غريزة عاتية بطبيعتها، 
وكلّ ما يثير شهوة الرجل إلى المرأة، أو شهوة المرأة إلى الرجل، ولذا 
بات معروفًا عند الخاص والعام: أن انتشار الصور العارية وشبه العارية 
ـي عن قيَِم  من خصائــص المجتمع المتحلل مــن الفضائل، المتخلـ

العفاف والإحصان.
م بالإجمــاع، لا يجوز إلا  كشــف المــرأة لعورتها أمر محــر ثم إن
لضرورة، كضــرورة الولادة أو العلاج والتــداوي، ونحو ذلك، وتصوير 
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٧٥ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

رها،  المرأة عارية أو شــبه عارية، يعني: أنّها ستكشف عورتها لمَن يصو
ع عليه  ما يســتلزمه ويتفر وهذا حرام. وإذا حرم هذا بالإجماع، كان كل
حرامًا أيضًــا، مثل رؤية الصورة، أو بيعهــا، أو اقتنائها، فإن من القواعد 
رة: أنّ كل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، وأنّ كل ما يســاعد على  المقر

ع عن الحرام، فهو حرام(١). ما يتفر الحرام، فهو حرام، وكل

عدم اعتبار النقود الورقية نقودًا شرعية:
ومن شــذوذ جماعة الأحباش: ما أفتَوا به أتباعهم مــن عدم اعتبار 
النقود الورقية التي يتعامل بها العالم كله في الشــرق والغرب، والشمال 

والجنوب: نقودًا شرعية، تجب فيها الزكاة، ويجري فيها الربا.
فمَن ملك في نظرهم من هذه النقود الملايين أو البلايين، لم يجب 
عليه فيها الزكاة؛ لأنّ النقود الشــرعية، هي الذهب والفضة، التي نصّت 
عليها الأحاديث، والتي مَــن ملكها يعتبر غنيا شــرعًا، ومَن لم يملكها 

لا يعتبر غنيا شرعًا.
كما أنّ مَن وضع هذه النقود في المصارف (البنوك) جاز له أن يأخذ 
م شرعًا،  فوائدها، ولا حرج عليه، فليســت ربا شــرعًا؛ لأن الربا المحر
والذي جاء بتحريمه القرآن، وجاءت به السنّة، إنما هو ما كان في النقود 
النقود الذهبية والفضية، أما الورق هذا، فلا يعتبر نقدًا  الشــرعية، وهي 
شــرعيا، مهما ملكت منه دينارًا أو درهمًا أو ريالاً أو جنيهًا أو دولارًا أو 

يورو، أو ما شئت من أسماء النقود.
وعلى مذهب هؤلاء يملك الأغنياء والتجار ما يملكون وينمونها بما 

انظر كتابنا: الحلال والحرام في الإسلام صـ ٣٧، قاعدة: ما أدّى إلى الحرام، فهو حرام.  (١)

QaradawiBooks.com

                           73 / 220

http://qaradawibooks.com
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الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٧٦ المحور  الثالث : 

يشاؤون في البنوك المحلية والأجنبية، ولا يعتبر ذلك ربًِا، كما لا يجب 
عليهم فيها شيء من زكاة.

وفي هذا من الفســاد ما فيه، ما دام هؤلاء الذين يملكون نقود الأمة 
لا تجب عليهم زكاة، مهما حصلوا وكسبوا، ولا يجري في أموالهم ربا، 

مهما تبلغ فوائدهم منها.
وقد ناقشــتُ هؤلاء فيما ذهبوا إليه مناقشــة علمية هادئة في كتابنا 
«فقه الزكاة» وغيره، ورددتُ عليهــم، وبينتُ خطأهم الفادح وتناقضهم 
الواضح. ولخصت ذلك في كتابي «المرجعية العليا في الإسلام للقرآن 

والسنة».
«فهذه النقود هي التي يدفعونها أجرة، فيســتحلون بها عرق العامل 

رة. الأجير، وينتفعون في مقابلها بالعين المؤج
وهي التي يدفعونها ثمنًا إذا اشتروا، فيستحلون بها السلعة، وينتفعون 

بالعين المشتراة.
حون  ون بها الفروج، ويصحوهي التي يدفعونها مهرًا للمرأة، فيستحل

النكاح ويثبتون الأنساب.
وهي التي يدفعونها دية في القتل الخطأ، فيَبرؤون من دية المقتول.

وهي التي يقبضون بها رواتبهم، ومكافآتهم وأجور عقاراتهم، وأثمان 
يتأخر عنهم  التعويضات ضد مَن  الدعاوى ويطلبون  بضائعهم، ويقيمون 

في ذلك، أو يأكل بعض ذلك عليهم.
وهي التي يعتبرون غنى المرء بمقــدار ما يملك منها، وفقره بمقدار 

ما يحرم منها.
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٧٧ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

وهي التي يحفظونها في أعزّ المواقع صيانة لها، وحفظًا من الضياع 
لشــيء منها في الدور أو في المصارف، ويقاتلون دونها لو صال عليهم 

صائل يريدها.
وهي التي تعاقب القوانين كلها مَن سرقها أو اختلسها أو أخذها رشوة»(١).

فكيف ساغ لهؤلاء أن يُغفلوا ذلك كله، ويسقطوا الزكاة عن هذه النقود، 
ويجيزوا الربا فيها؛ لأنها ليســت ذهبًــا ولا فضًة، لولا النزعــة الظاهرية 

الحرفية التي تُغفل مقاصد الشرع، والتي ذهبت بهم بعيدًا عن الصواب!!

:E�:�:P ��| O�� E�� ول ا��#�ٴ  
Wا��� ا����ى   ���/+ :�ً�.��

ومن معايير شــذوذ الفتوى، ورفض العلماء لها: خطؤها في تصوير 
ر الواقع كما هو،  الواقع الذي يسأل عنه السائل تصويرًا مغلوطًا، لا يصو
ر المفتي الواقع على  ره على غيــر حقيقته، وإذا تصو ره أو يصو بل يتصو

غير ما هو عليه كانت فتواه في موضوع آخر.
ومن هنا نبه العلماء على وجوب النظــر والتدقيق في معرفة الواقعة 
المســؤول عنها في جميع جوانبها، حتى يفتي على بصيــرة، وبيّنوا أن 
الخطأ في فهم الواقع، كالخطأ في فهم النصّ أو الدليل، كلاهما يوجب 

الخطأ في الحكم الشرعي.
وقد يقتضي معرفة الواقع، الاستعانة بآخرين يعرفونه جيدًا، إذا كان 
أمــرًا مركبًــا أو معقــدًا بحيث يحتــاج إلى شــرحٍ وأيضًاح مــن أهله 
المتخصصين فيــه، مثل بعض الأشــياء المتعلقة بالطــب، أو المتعلقة 

بالفلك، أو المتعلقة بالاقتصاد والبنوك والشركات ونحوها.

انظر كتابنا: المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة صـ ٢٤٣، ٢٤٤.  (١)
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الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٧٨ المحور  الثالث : 

فيجب على من اســتفتى فــي حكم هذه الأشــياء من أهــل العلم 
الشرعي: أن يرجع في فهمها وحســن تصورها، إلى أهل الذكر والخبرة 
[الفرقان: ٥٩]،   ﴾ V  U  T ﴿ :تعالــى قــال  بعلمها، كما  المختصين 

 .  -  ,  + r ﴾ [فاطر: ١٤]، وقال: ﴿ *   q  p  o ﴿ :وقال
0 ﴾ [النحل: ٤٣].  /

وهذا ما تفعله المجامع الفقهية المعتبرة، مثل: مجمع الفقه الدولي، 
أو المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، حيث يطلبون حضور العلماء 
والمختصين فــي القضية المبحوثة من أهل الاقتصــاد أو الطب أو أهل 
الفلك، ويتيحون لهم أن يشرحوا القضية شــرحًا وافيًا، ويوجّهون إليهم 

ما شاؤوا من الأسئلة حتى تتّضح من جميع جوانبها.

وبعد شرح أهل الذكر المختصين في المسألة، يكون الحكم الشرعي 
على علماء الشريعة، الذين يبينون الواجب المطلوب في القضية، وإعلانه 

على الناس للتنفيذ.

وهذا ما نبّه عليه الإمام ابن القيم فــي «إعلامه» من وجوب تمكين 
المفتي من فهم الواقع على ما هو عليه.

ن المفتــي ولا الحاكم مــن الفتوى، والحكم  قال 5 : «ولا يتمك
بالحق؛ إلا بنوعين من الفهم:

أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن 
والأمارات والعلامات؛ حتى يحيط به علمًا.

والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم االله الذي حكم 
به في كتابه، أو على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على 
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٣٣٥

٧٩ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

الآخر، فمن بذل جهده واســتفرغ وســعه في ذلك؛ لم يعدم أجرين أو 
أجرًا؛ فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم االله 
ورسوله، كما توصل شــاهد يوسف بشــقّ القميص من دبر إلى معرفة 
براءته وصدقه، وكما توصّل ســليمان ‰  بقوله: «ائتوني بالسكين حتى 
أشــق الولد بينكما» إلى معرفة عين الأم، وكما توصــل أمير المؤمنين 
 ِبقوله للمرأة التي حملت كتاب حاطب لما أنكرته: «لتُخْرِجن ƒ علي
ـكِ»(١) إلى اســتخراج الكتاب منهــا، وكما توصل  الكتــاب أو لنُجردنـ
الزبير بن العوام بتعذيب أحد ابنَيْ أبي الحَقِيق بأمر رسول االله ژ حتى 
دلهم على كنز خبيء، لما ظهر له كذبه في دعوى ذهابه بالإنفاق بقوله: 

المال كثير، والعهد أقرب من ذلك(٢).
وكما توصل النعْمَان بن بَشِــير بضرب المتهمين بالسرقة إلى ظهور 
المال المســروق عندهم، فإن ظهر وإلا ضرب من اتهمهم كما ضربهم، 

وأخبر أنّ هذا حكم رسول االله ژ (٣).
ومن تأمّل الشريعة وقضايا الصحابة وجدها طافحة بهذا، ومن سلك 
غير هذا أضاع على الناس حقوقهم، ونسبه إلى الشريعة التي بعث االله بها 

رسوله»(٤).

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (٣٩٨٣)، ومســلم في فضائل الصحابة (٢٤٩٤)، عن   (١)
علي بن أبي طالب.

رواه ابن حبان في المزارعة (٥١٩٩)، وقال الأرناؤوط: إســناده صحيح. والبيهقي في السير   (٢)
.(١٣٧/٩)

رواه أبو داود في الحدود (٤٣٨٢)، والنسائي في الصغرى (٤٨٧٤)، والكبرى (٧٣٢٠)، كلاهما   (٣)
في قطع الســارق، وقال: هذا حديث منكر لا يحتج بمثله وإنما أخرجته ليعرف. وحســنه 

الألباني في صحيح أبي داود (٣٦٨٣).
إعلام الموقعين (٦٩/١).  (٤)
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٣٣٦

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٨٠ المحور  الثالث : 

ســتا على  ُوعندنا هنــا فتويان خطيرتان، بــل في غاية الخطورة، أس
ن صدرتا عنهما. ر غير صحيح للواقع مم تصو

فتوى الألباني بوجوب الهجرة من فلسطين:
ث الشــهير الشــيخ محمد ناصر الدين الألباني،  ١ ـ فتوى المحد
لة بصوته، والتي كان لها في حينها صدى واسع،  المنقولة عنه مســج
ودويّ هائل في الأوســاط العلمية والدينية والسياســية، نظرًا لشهرة 
الشــيخ، ولما له من أتباع وتلاميــذ كثيرين، يأخــذون أقواله قضية 
مســلمة، كما يأخذون تصحيحاتــه وتضعيفاتــه للأحاديث بكل ثقة 

واطمئنان.
ث كبيــر، لا يبارَى في تخريج الحديث  ولا نزاع في أنّ الرجل محد
توثيقًا وتضعيفًــا، وإن كان يؤخذ منــه ويرد عليه، ككلّ البشــر، فليس 

معصومًا.
الفقه كثيرًا ما تغلبه نزعة ظاهريــة، حيث لا يلتفت كثيرًا  ولكنه في 
إلى المقاصد الكلية، بل يجعــل كل تركيزه على النصوص الجزئية، ولا 

يراعي الفوارق الدقيقة بين الأشياء.
ونعود إلى أصل الفتوى، فقد ســئل الشــيخ 5 ، عن أهل الضفة 
الغربية في فلســطين: هل يجوز أن يخرجوا من الأرض، ويهاجروا إلى 

بلدة ثانية؟
نوا من  وكان الجواب: يجب أن يخرجوا مــن الأرض التي لم يتمك
نون فيها من القيام بشعائرهم الإسلامية. طرد الكافر منها، إلى أرض يتمك

ولا أدري علام اعتمد الشيخ 5 ، في هذه الفتوى!
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٣٣٧

٨١ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

أحســب أنه اعتمد على حكم وجوب الهجرة مــن أرض الكفر، أو 
ر شــرعًا وفقهًا، وأساسه قوله تعالى:  الفســق، أو البدعة، وهو حكم مقر

 _^  ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T  S  R  Q  P ﴿
 ❁  n  m  lk  j  i  hg  f  e  d  c  b  a  `
 ❁  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p

̈ ﴾ [النساء: ٩٧ ـ ٩٩].  §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~  }
وهذه الآيات كما يتضح من أســباب نزولها ومن سياقها، في طائفة 
هدون من أجل عقيدتهم في االله، ولا يستطيعون إقامة  من المؤمنين يضط
شــعائر دينهم، والقيام بفرائض ربّهم، فالمطلوب منهم أن يهاجروا من 

هذه البلدة الظالم أهلها، فرارًا بدينهم، ونجاة بأنفسهم وذراريهم.
وهذا بخلاف بلد يحتله كافر، فيجب أن يُقاوَم الكافر بكل ما يستطاع 
وإن طال أمد المقاومة، ولا يُهاجَر من البلد، ويترك للكافر المحتل. فهذا 
ن لنفسه فيه،  أهله، وأن يمك محل اه: أن يخلو البلد له، وأن يحلما يتمن
دوا أصحاب الأرض الأصلية في كل مكان، وهذا غاية ما يتمناه  وإن شر
ط ويخطط له هذا الاستعمار الاستيطاني  ماكرٌ مثل إسرائيل، وما خط عدو
الإحلالي، الــذي يعمل على اســتيطان البلاد، وطرد أهلهــا منها، وهو 
المروعة،  الوحشــية  الهجمات  ويهاجمهم  الموجعة،  الضربات  يضربهم 
ليدخل الرعب في قلوبهم، حتى يجبرهم على ترك بلدانهم فزعًا وهلعًا.

ة عينه أن يترك أهل البلاد بلادهم باختيارهم، ومن تلقاء  لهذا كانت قُر
سوا لمستقبلهم. أنفسهم، وبفتوى علمائهم، ليسرحوا فيها ويمرحوا، ويؤس

لقد كان التمييز بين الوضعين ضرورة للفقيــه والمفتي: وضع الفئة 
المضطهدة في بلد مشــرك من أجل عقيدتها، حيــث تحاربهم الأغلبية 
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٣٣٨

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٨٢ المحور  الثالث : 

وا إلى القوة المؤمنة أو  الكافرة، فهؤلاء من شــأنهم أن يهاجروا، وينضم
الدولة المسلمة.

ووضع البلد المســلم الذي غزي في أرضه، فواجبــه الدفاع عنها، 
وبذل المُهَج والأرواح في ســبيل تحريرها، وطــرد العدو منها، والصبر 
والمصابرة على ذلك، حتى يأتي نصر االله، وعلى جميع المســلمين من 
حولهم مساندتهم بالرجال والســلاح والمال والخبرات، حتى يثبتوا في 

أماكنهم، وينتصروا على عدوهم.
قال الحافظ في الفتح: «قال الخطابي وغيره: كانت الهجرة فرضًا في 
أوّل الإســلام على مَن أســلم لقلة المســلمين بالمدينة، وحاجتهم إلى 
الاجتماع، فلما فتح االله مكــة، دخل الناس في دين االله أفواجًا، فســقط 
فرض الهجرة إلى المدينة، وبقي فرض الجهاد والنيّة على من قام به أو 

نزل به عدو.
وكانت الحكمة أيضًا في وجوب الهجرة على مَن أســلم ليسلم من 
أذى ذويه من الكفار؛ فإنّهم كانوا يعذبون مَن أســلم منهم إلى أن يرجع 

 YX  W  V  U  T  S  R  Q  P ﴿ :عن دينه، وفيهم نزلت
 ﴾ g  f  e  d  c  b  a  `  _^  ]  \  [  Z
[النســاء: ٩٧] الآية، وهــذه الهجرة باقية الحكم في حق مَن أســلم في دار 

الكفر، وقدر على الخروج منها، وقد روى النســائي، من طريق بهز بن 
حكيم بن معاوية، عــن أبيه، عن جدّه مرفوعًا: «لا يقبل االله من مشــرك 
عملاً بعدما أســلم أو يفارقَ المشــركين»(١). ولأبــي داود، من حديث 

رواه النسائي في الزكاة (٢٥٦٨)، وأحمد (٢٠٠٣٧)، وقال مخرجوه: إسناده حسن. وابن ماجه   (١)
في الحدود (٢٥٣٦). ومعنى: «أو يفارقَ المشركين» أي: إلى أن يُفارق المشركين.
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٣٣٩

٨٣ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

يُقيم بين أظهر المشركين»(٢).  سمرة(١) مرفوعًا: «أنا بريء من كل مسلمٍ 
وهذا محمول على مَن لم يأمن على دينه»(٣).

فتوى مفتي مصر بإباحة فوائد البنوك:
٢ ـ والفتوى الخطيرة الأخرى من الفتاوى الشاذة المعاصرة، بسبب 
تصوير الواقع فيها على غير حقيقته، فتوى الشــيخ الدكتور محمد سيد 
 طنطاوي، مفتي جمهورية مصر العربية، ثم شــيخ الأزهر السابق، بحل

فوئد البنوك التقليدية، التي أطلق عليها الناس من قديم: البنوك الربوية.
وخطورة هذه الفتــوى أنّها تتعرض لأمر كبير، هــو الربا، الذي آذن 
ه الرسول  [البقرة: ٢٧٩]، والذي عد  ﴾ «  ª  © القرآن مرتكبيه ﴿ ¨ 
الكريم من «الموبقات الســبع»(٤)، أي المهلــكات للفرد والجماعة، في 

كذا في المطبوع، وفي سنن أبي داود من حديث جرير بن عبد االله.  (١)
روي موصولاً ومرسلاً: فــرواه موصولاً أبو داود في الجهاد (٢٦٤٥)، والترمذي في الســير   (٢)

(١٦٠٤)، والطبراني (٣٠٣/٢)، والبيهقي في القسامة (١٣١/٨)، عن جرير بن عبد االله.
ورواه مرسلاً: الترمذي في السير (١٦٠٥)، والنسائي في القسامة (٤٧٨٠)، وسعيد بن منصور 
في الجهاد (٢٦٦٣)، وابن أبي شيبة في المغازي (٣٧٧٨٥)، والبيهقي في القسامة (١٣٠/٨)، 

عن قيس بن أبي حازم مرسلاً.
ورجح المرســل: البخاري فيما نقله عنه الترمذي في العلــل الكبير (٤٨٣)، وأبو حاتم في 
العلل (٩٤٢)، وأبو داود عقب الحديث رقم (٢٦٤٥): رواه هشيم، ومعمر، وخالد الواسطي، 
وجماعة لم يذكــروا جريرًا، والترمــذي عقب حديث رقــم (١٦٠٥)، والنســائي (٤٧٧٩)، 
والدارقطني في العلل (٣٣٥٥)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (١٦٤٣٥)، وانظر: تخريج 
الكشاف للزيلعي (٤٠١/١ ـ ٤٠٣)، تحقيق عبد االله بن عبد الرحمن السعد، نشر دار ابن خزيمة، 
الرياض، ط ١، ١٤١٤هـ، وانظر كتابنا: فقه الجهاد (٩٤٠/٢ ـ ٩٤٢)، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، 

ط ٣، ١٤٣١هـ ـ ٢٠١٠م.
انظر: فتح الباري (٣٨/٦، ٣٩).  (٣)

متفق عليه: رواه البخاري في الوصايا (٢٧٦٦)، ومسلم في الإيمان (٨٩)، عن أبي هريرة.  (٤)
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٣٤٠

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٨٤ المحور  الثالث : 

الدنيا والآخرة، والذي لعن رســول االله آكله ومؤكله وكاتبيه وشــاهديه 
وقال: «هم سواء»(١).

والذي روى فيه ابن عباس(٢)، ونحوه عن ابن مسعود مرفوعًا: «إذا ظهر 
قه  وا بأنفســهم عــذاب االله»(٣). وهو ما صد الزنى والربا في قرية، فقد أحل
الواقع الذي يعيشه عالمنا اليوم، وما يعانيه من أزمة مالية تكاد تعصف به، 
ولم يداوها ضخ مئات المليارات من الدولار واليورو والإسترليني وغيرها، 

 ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T ﴿ :وصدق االله العظيم الذي قال
 ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } _ ﴾ [البقرة: ٢٧٦]، ﴿ |   ^

́ ﴾ [الروم: ٣٩].  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
ر مفتي مصر عمل البنوك التجارية التقليدية: أنه اســتثمار،  فقد صو
وأنها تستثمر هذا المال في المضاربة الشرعية، حيث يدفع عميل البنك 
المال لها، لتتاجــر وتعمل فيه، ولــه جزء من الربح، فهــي العامل في 

المضاربة، وهم أرباب المال.
رهم بأنهم وكلوا البنك ليستثمر لهم، هذه الأموال فيما أحله  كما صو
مًا لا يؤثر علــى المضاربة، بل هــذا التحديد  االله، وتحديد الربــح مقد
مطلوب اليوم لخراب الذمم، وكثرة الطمع في أموال الغير، إلى آخر هذه 

التصورات غير الواقعية لأعمال البنك وعلاقاته.

رواه مسلم في المساقاة (١٥٩٨)، وأحمد (١٤٢٦٣)، عن جابر بن عبد االله.  (١)
رواه الطبراني (١٧٨/١)، والحاكم في البيوع (٣٧/٢)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، وقال ابن حجر   (٢)

في الفتح (١٩٣/١٠): في سنده مقال. وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٧٩)، عن ابن عباس.
جوه: صحيــح لغيره. وأبو يعلــى (٤٩٨١)، وابن حبان في  رواه أحمــد (٣٨٠٩)، وقال مخر  (٣)
الحدود (٤٤١٠)، وعزاه المنذري في الترغيب والترهيب (٢٨٥٦)، والهيثمي في مجمع الزوائد 

(٦٥٨١): لأبي يعلى فقط، وجود إسناده، عن ابن مسعود.

QaradawiBooks.com

                           82 / 220

http://qaradawibooks.com


 

٣٤١

٨٥ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

ا، فالبنــك ليس عمله الاســتثمار، بل هو  وهذا خلاف الواقــع جد
يقترض من ناس بفائدة معينــة، ويقرض آخرين بفائــدة أكبر منها، وما 

بينهما من فرق هو ربحه، فالبنك هو المرابي الأكبر في البلد.
ل بالوكيل. وعلاقة العميل بالبنك ليست علاقة الموك

هذا وقد رددنا على فتوى مفتي مصر، وناقشــناه مناقشة مطولة في 
كتابنا «فوائد البنوك هي الربا الحرام»(١).

كما ردّ عليه أخونا الدكتور علي السالوس في أكثر من رسالة له(٢).
كما ردّ عليه آخرون.

وبخاصة أنّ هذه الفتوى فتحت ملفًا كان قد أغلق، بفضل االله تعالى، 
ثم بفضل الصحوة الإسلامية المعاصرة.

حتى انعقد المؤتمر العالمي للاقتصاد الإســلامي في مكة المكرمة 
تحت رعاية جامعــة الملك عبد العزيــز ١٩٧٦م، والذي ضــم أكثر من 
ثلاثمائة عالم شرعي واقتصادي ومحاسبي، وأجمعوا كلّهم على تحريم 

فوائد البنوك.
بل لاحظ المراقبون أنّ الاقتصاديين ـ خصوصًا الذين قدموا من أوروبا 
وأمريكا ـ كانوا أشد حماسًا في تحريم الفوائد من رجال الشريعة أنفسهم.

فوائد البنوك هي الربا الحرام صـ ١٧٧ ـ ١٩٥، نشــر مكتبة وهبــة، القاهرة، ط ٧، ١٤٢٩هـ ـ   (١)
٢٠٠٨م.

منها: الرد على كتاب مفتي مصر حول معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، نشر دار المنار   (٢)
الحديثة بالقاهرة، ومعاملات البنوك الحديثة في ضوء الإسلام، نشر مكتبة الحرمين، قطر، 
وحكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في الفقه الإسلامي، نشر مجلة الأزهر، ربيع الآخر 

١٤١٠هـ، وغيرها.
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٣٤٢

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٨٦ المحور  الثالث : 

ومضت فترة حسب الناس أنّ التشكيك في الفوائد قد ولى، وأن الباب 
قد فتح لتقديم البدائل الإســلامية من الشــركات والبنوك، وأنّ الأمة في 
مرحلة تطوير البدائل وتحســينها، فلم يعد مجال لإعادة الكلام في تبرير 

الفوائد أو تحليلها، حتى فوجئ العالَم بهذه الفتوى الغريبة أو الشاذة.
ولا يتسع المقام هنا لنناقش الفتوى مناقشة تفصيلية.

فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بإباحة الفوائد:
وبعد أن أصبح الدكتور طنطاوي شيخًا للأزهر، أراد أن يؤيد فتواه، 
فيتبناهــا الأزهر بمجمــع بحوثه، وقــد نجح في هــذا، وأصدر مجمع 
البحوث الإسلامية ـ الذي يرأسه قانونيا شيخ الأزهر ـ فتوى بإباحة فوائد 

البنوك، مخالفًا ما أجمعت عليه المجامع الفقهية الإسلامية:
١ ـ مجمع الفقه الإســلامي الدولــي، المنبثق عــن منظمة المؤتمر 

الإسلامي، ومصر عضو فيه، والأزهر عضو فيه.
٢ ـ المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي.

٣ ـ مجمع الفقه الإسلامي بالسودان.
٤ ـ مجمع الفقه الإسلامي بالهند.

٥ ـ المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث.
٦ ـ مؤتمــرات المصــارف الإســلامية بدبــي والكويــت والقاهرة 

وإستانبول وغيرها.
٧ ـ هيئات الرقابة الشرعية في أكثر من مائة بنك إسلامي في العالم.

٨ ـ وأكثر من ذلك: أنه خالف نفسه، حينما أصدر فتوى سابقة، وفيه 
عمالقة الفقه، أمثال الشيوخ أبي زهرة والخفيف وحسن مأمون والسايس 
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٣٤٣

٨٧ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

والســنهوري، وغيرهم، وقد عقد مؤتمر حضره ممثلون لخمس وثلاثين 
دولة، وكان من قراراته الصريحة الجلية:

الثاني لمجمع البحوث الإسلامية  مناقضة قرارات المؤتمر الإسلامي 
عام ١٣٨٥هـ، الموافق ١٩٦٥م:

م، لا فرق في ذلك بين  ها ربا محر١ ـ الفائدة على أنواع القروض كل
ى بالقرض الإنتاجي؛ لأن  ى بالقرض الاســتهلاكي، وما يســم ما يســم

نصوص الكتاب والسنّة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين.
٢ ـ كثير الربا وقليله حرام، كما يشــير إلى ذلك الفهم الصحيح في 

 Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿ تعالى:  قوله 
Æ ﴾ [آل عمران: ١٣٠].  Å

م، لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض  ٣ ـ الإقراض بالربا محر
 م كذلــك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليــه الضرورة، وكل بالربا محر

امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته.
٤ ـ أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات 
ار  جالاعتمــاد والكمبيالات الداخلية، التــي يقوم عليها العمــل بين الت
والبنوك في الداخل: كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة، وما يؤخذ 

في نظير هذه الأعمال ليس من الربا.
٥ ـ الحســابات ذات الأجل، وفتــح الاعتماد بفائدة، وســائر أنواع 

مة. ها من المعاملات الربوية، وهي محرالإقراض نظير فائدة كل
هذا ما صدر عن مجمع البحوث الإســلامية، في المؤتمر الثاني من 
قرارات بشأن المعاملات المصرفية، والذي ضم أعضاء مجمع البحوث 

وأعضاء الوفود الذين اشتركوا في هذا المؤتمر.
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٣٤٤

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٨٨ المحور  الثالث : 

ا���Dث الإ8لا.�� ��لأز2�  
��. Oإ�  E-ّا��� &ّ� الا�8���ء 

بعث الدكتور حســن عباس زكي رئيس مجلس إدارة بنك الشــركة 
المصرفية العربيــة الدولية كتابًا بتاريــخ ٢٠٠٢/١٠/٢٢م إلى فضيلة الإمام 

الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، وهذا نصّه:
حضرة صاحب الفضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر.

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، وبعد:
مون أموالهم  الدولية يقد العربية  فإنّ عملاء بنك الشــركة المصرفية 
المشروعة،  الذي يستخدمها ويستثمرها في معاملاته  للبنك  خراتهم  ومد
مًا، في مددٍ يتفق مع العميل عليها،  د مقد مقابل ربح يُصرف لهم، ويحد

نرجو الإفادة عن الحكم الشرعي لهذه المعاملة.
رئيس مجلس الإدارة

دكتور حسن عباس زكي

فتوى مجمع البحوث الإسلامية بإباحة فوائد المصارف:
وقد ردّ المجمع على الاســتفتاء المذكور، بما يلي: الذين يتعاملون 
مع بنك الشــركة المصرفية العربيــة الدولية، أو مع غيــره من البنوك، 
خراتهم إلى البنك؛ ليكون وكيلاً عنهم في  ويقومون بتقديم أموالهم ومد
مًا  د مقد استثمارها في معاملاته المشروعة، مقابل ربح يُصرف لهم، ويحد
في مــددٍ يتفق مع المتعامليــن معه عليها؛ هذه المعاملــة بتلك الصورة 
حلال ولا شبهة فيها؛ لأنه لم يرد نص في كتاب االله أو من السنة النبوية 
مًا، ما دام  فيهــا تحديد الربح أو العائد مقد بمنع هذه المعاملة، التي يتم

الطرفان يرتضيان هذا النوع من المعاملة.
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٣٤٥

٨٩ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

 @  ?  >  =  <  ;  : قال االله تعالى: ﴿ 9 
 [النســاء: ٢٩]. أي: يا من آمنتم باالله حق ﴾ G  F  E  D  C  B  A
الإيمان، لا يحلّ لكم، ولا يليق بكــم أن يأكل بعضكم مال غيره بالطرق 
مها االله تعالى، كالسرقة، أو الغصب، أو الربا، أو غير ذلك  الباطلة، التي حر
مه االله تعالى، لكن يباح لكــم أن تتبادلوا المنافع فيما بينكم، عن  مما حر
م  حرامًا، ولا يحر طريق المعاملات الناشــئة عن التراضي، الذي لا يحل
حلالاً، سواء كان هذا التراضي فيما بينكم عن طريق التلفظ أم الكتابة أم 

الإشارة، أم بغير ذلك مما يدل على الموافقة والقَبول بين الطرفين.
مًا من  فيه: أن تراضي الطرفين على تحديد الربح مقد ومما لا شــك

الأمور المقبولة شرعًا وعقلاً، حتى يعرف كل طرف حقه.
د للمتعاملين معها هذه الأرباح  ومن المعروف أنّ البنوك عندما تحد
دها بعد دراسة دقيقة لأحوال الأسواق العالمية  مًا، إنما تحد أو العوائد مقد
والمحليــة وللأوضاع الاقتصادية فــي المُجتمع، ولظــروف كل معاملة 

ولنوعها ولمتوسط أرباحها.
ومن المعروف كذلك أنّ هذا التحديد قابل للزيادة والنقص، بدليل 
أن شهادات الاستثمار بدأت بتحديد العائد ٤ ٪ ثم ارتفع هذا العائد إلى 

أكثر من ١٥ ٪، ثم انخفض الآن إلى ما يقرب من ١٠ ٪.
والذي يقوم بهذا التحديد القابل للزيادة أو النقصان، هو المســؤول 
ة في الدولة. عن هذا الشأن طبقًا للتعليمات التي تصدرها الجهة المختص
ومن فوائــد هذا التحديد ـ لا ســيما في زماننا هذا، الــذي كثر فيه 
الانحراف عــن الحق والصــدق ـ أن في هذا التحديــد منفعة لصاحب 

المال، ومنفعة أيضًا للقائمين على إدارة هذه البنوك المستثمرة للأموال.
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٣٤٦

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٩٠ المحور  الثالث : 

فه حقه معرفة خالية عن الجهالة،  فيه منفعة لصاحب المال؛ لأنه يعر
م حياته. وبمقتضى هذه المعرفة ينظ

وفيه منفعة للقائمين على إدارة هذه البنوك؛ لأن هذا التحديد يجعلهم 
يجتهدون في عملهم وفي نشــاطهم، حتى يحققــوا ما يزيد على الربح 
دوه لصاحب المال، وحتى يكون الفائض بعد صرفهم لأصحاب  الذي حد

هم ونشاطهم. ا خالصًا لهم في مقابل جدالأموال حقوقهم، حق
د هذه البنوك للمستثمرين  وقد يقال: إنّ البنوك قد تخسر، فكيف تحد

مًا؟ أموالهم عندها الأرباح مقد
والجواب: إذا خســرت البنوك في صفقةٍ ما، فإنّها تربح في صفقات 

أخرى، وبذلك تغطي الأرباح الخسائر.
ه إلى القضاء. ومع ذلك، فإنه في حالة حدوث خسارة فإن الأمر مرد

مًا للذين يســتثمرون أموالهم عن  والخلاصة: أنّ تحديــد الربح مقد
طريق الوكالة الاستثمارية في البنوك أو غيرها: حلال ولا شبهة في هذه 
المعاملــة، فهي من قبيل المصالح المرســلة، وليســت مــن العقائد أو 
العبادات، التي لا يجوز التغيير أو التبديل فيها. وبناء على ما ســبق فإن 
مًا حلالٌ  د الربــح أو العائد مقد اســتثمار الأموال لدى البنوك التي تحد

شرعًا، ولا بأس به. واالله أعلم.

ا����ى: أWّ�ت  ا��0   ��ا���Dث الإ8لا.  
أ�%�ء -�#� .��

دون للفتوى: المؤي ·
١ ـ فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي
أستاذ التفسير بكلية أصول الدين، شيخ الأزهر.
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٣٤٧

٩١ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

٢ ـ فضيلة الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق.
أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين، وزير الأوقاف.

٣ ـ فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم.
أستاذ الحديث بكلية أصول الدين، رئيس جامعة الأزهر.

٤ ـ فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب.
أستاذ العقيدة والفلسفة، مفتي مصر.

٥ ـ فضيلة الشيخ محمد الراوي
أستاذ التفسير بجامعة الإمام محمد بن سعود سابقًا، من علماء الأزهر.

٦ ـ فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المعطي بيومي.
أستاذ العقيدة والفلسفة، عميد كلية أصول الدين سابقًا.

٧ ـ فضيلة الأستاذ الدكتور طه أبو كريشة.
أستاذ الأدب والنقد بكلية اللغة العربية، ونائب رئيس جامعة الأزهر سابقًا.

٨ ـ فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن العدوي.
أستاذ الفقه، عميد كلية أصول الدين سابقًا.

٩ ـ المستشار بدر المنياوي.
نائب عام سابق.

١٠ ـ فضيلة الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم الفيومي.
رئيس قسم أصول الدين بكلية الدراسات الإسلامية والعربية.

١١ ـ فضيلة الأستاذ الدكتور محمد رجب البيومي.
أستاذ الأدب والنقد بكلية اللغة العربية.
١٢ ـ الأستاذ الدكتور حسن عباس زكي.

رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، والمستفتي.
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٣٤٨

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٩٢ المحور  الثالث : 

· المعارضون للفتوى:
١ ـ فضيلة الأستاذ الدكتور محمد رأفت عثمان.

أستاذ الفقه المقارن، عميد كلية الشريعة والقانون سابقًا.
٢ ـ فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح الشيخ.

أستاذ الفقه والأصول بكلية الشــريعة والقانون، عميد كلية الشريعة 
والقانون سابقًا، ورئيس جامعة الأزهر سابقًا.

:
ا���� �Mوذ ��1ى 

ويؤســفنا أن نحكم على فتوى المجمــع هذه بالشــذوذ، وقد أثبتنا 
شــذوذها عن كل المجامع الشــرعية الدولية والإقليمية والمحلية، حتى 
مجمع البحوث نفســه، فقد شــاء المجمع أن يخالف نفســه، وأن يصدر 
فتويين متناقضتين، مع أنّ الزمان واحد، والمكان واحد، والظروف واحدة.
كل ما في الأمر غياب العنصر الفقهي المؤثر في اتخاذ القرار، ومن 
ن من أعضــاء متنوعي الثقافة، بعضهم  المعلوم أنّ مجمع البحوث يتكو
لغويون، وبعضهم أســاتذة أدب ونقــد، وبعضهم قانونيــون، وبعضهم 

اقتصاديون، وبعضهم أطباء ومهندسون.
وحتى الشــرعيون منهم، قليل منهم مَن هو من علماء الفقه والفتوى، 
بل بعضهم علماء عقيدة وفلسفة، وبعضهم علماء تفسير، وبعضهم علماء 
حديث، وبعضهم علمــاء دعوة، وقليــل من هؤلاء مَن غــاص في الفقه 
وأصوله وقواعده ومراجعه ونوازله، ومارسه تدريسًا أو تأليفًا أو إفتاء، ومَن 
تأمل أســماء الذين حضروا جلســة المجمع، وعددهم أربعة عشر، وجد 
منهم اثني عشر وافقوا على الفتوى، ليس منهم من علماء الفقه غير واحد.
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٣٤٩

٩٣ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

وأما الاثنان اللذان عارضا، فهما من علماء الفقه.
وإذا نظرنا إلى الناحية الموضوعية في الفتوى، وجدناها مليئة بالخلل 
والقصور، وسنكتفي بأخذ الفقرة الأساسية منها، ونرّد عليها وفق الأصول 

الشرعية والمعايير الفقهية:

:O:�ة الأو��ا�  ��W��.

«الذين يتعاملون مع بنك الشــركة المصرفية العربية الدولية، أو مع 
خراتهم إلى البنك؛ ليكون  غيره من البنوك، ويقومون بتقديم أموالهم ومد
وكيلاً عنهم في اســتثمارها في معاملاته المشروعة، مقابل ربح يُصرف 
مًا في مُدَد يتفق مع المتعاملين معه عليها». وســأكتفي  د مقد لهم، ويحد
مة الشيخ الدكتور عجيل النشمي حفظه االله، لهذه  هنا بمناقشة أخينا العلا
الفتوى بالنقد والتحليل، فأبطل كل ما اســتندت إليه، ويعلق على هذه 

نت هذه الفقرة ثلاثة أمور: الفقرة فيقول: «لقد تضم
ت للجواب، بالإضافة إلى البنك السائل، بقية البنوك. أوّلها: أنّها ضم

وثانيها: وصف البنك بأنه وكيل عن عملائه.
وثالثها: وصف استثماراته أنها في معاملات مشروعة.

ه. الإشكال ومحز ونتناول هذه الثلاثة، وخاصة الثاني والثالث منها محل
أما الأمر الأول: وهو تعميم الحكم ليشمل مع البنك السائل غيره من 
اه  ه لا خصوصية للبنك السائل، وإن كان مسمالبنوك الربوية. وهذا يفيد أن
قد يوحي باختلافٍ عن البنوك، وأنّه قد يَســتثمِر فــي غير المعهود في 
استثمارات البنوك. فالتعميم قطع بأنه بنك مثل غيره من البنوك، لذا كان 

الحكم واحدًا.
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أما الأمــر الثاني: إضفاء صفــة الوكيل على البنــك، وهذا هو مناط 
الفتوى، فإذا اســتقام اســتقامت الفتوى في هذه الجزئية، وهي أساسية 

ا، وهي التي تكشف عن التكييف الشرعي لصفة البنك. جد
صفة الوكالة هذه لا تصح البتة؛ لأن الفقهاء مجمعون على أنّ الوكيل 
ل أن يعفيَه ويقيله من الوكالة؛  ل، وللموك يعمل لمصلحة وبتوجيه الموك
لأنّ الوكالــة عقد جائز غيــر لازم، ويــد الوكيل على المــال يد أمانة، 
يه، أو إهماله وتقصيره  لا يضمن الخســارة وتلف المال، إلا إذا ثبت تعد

تقصيرًا لا يحدث من أمثاله.
عًا أو بأجر، وإن كان  له متبر ثم إنّ الوكيل إما أن يعمل في مــال موك
بأجر، فيلزم تحديد أجرته مبلغًا مقطوعًا، ويجيز بعض الفقهاء أنّ تكون 
أجرته نســبة من رأس المال، كمــا أجمعوا على أنّ ربــح المال في يد 

ل. ل، وخسارته التي لا يد للوكيل فيها، على الموك ه للموكالوكيل كل
وليس شــيء من ذلك يصح في هذا العقد، فإن البنك يستثمر أموال 
العملاء بطريقته، ثم يعطيهم ربحًا ـ حسب عبارة الفتوى ـ وهذا يعني أن 
د كله للبنــك ـ كما صرحت الفتــوى في فقرة  ما زاد عن الربــح المحد
د، ولا يطلع عليه العملاء أرباب  لاحقة ـ وهذا المقدار من الربح غير محد
لون، ثم إنّ البنك ـ وهو الوكيل ـ ضامن للخسارة، بل ضامن  المال الموك
مًا. وهذا كله قلب لمفهوم  د مقد ل وربحه المحد صراحة لرأس مال الموك
عقد الوكالة رأسًــا على عقب، فلا يمكن البتة أن يكون هذا عقد وكالة. 

ولم يقُل ـ ولا يقول ـ أحد عنده مسحة من فقه: إن هذا عقد وكالة!
كما لا يصــح أن يكون العقد عقــد مضاربة، بحيــث يكون البنك 
المتفق  مضاربًا بأموال العملاء، وهم أرباب المال؛ لأنّ شرط المضاربة 
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د نصيب  عليه عند جميع الفقهــاء: أن يكون الربح معلوم القــدر، فيحد
المضارب من الربح، والباقي من الربح لــرب المال. وأن يكون الربح 
نسبة شــائعة كالنصف والثلث والربع، فإذا شرط مبلغ معين مقطوع من 
دة من رأس المال، بطلت المضاربة؛ لأنّها تؤدي إلى  الربح أو نسبة محد
احتمال قطع الشركة في الربح، لاحتمال ألا يربح المضارب غير المبلغ 

الذي تم تحديده في عقد المضاربة.
ـه إذا وجد ربح من عمل المضــارب، فإن لم يحصل  ثم إنّ هذا كلـ
الربح، فيضيع على المضارب جهده، ويضيع على رب المال الربح، وإذا 
خسر المال، فخسارته على ربّ المال، ولا يتحمل المضارب منه شيئًا، 

يًا. طًا أو متعد ما لم يكن المضارب مفر
وهذا كلّه غير متحقق في العلاقة محل النظر، فإن البنك هنا يضمن 
رأس المال كما يضمن الربح، ويتحمل المخاطرة والخســارة. فتكييف 

العلاقة على أنها مضاربة بعيد كل البعد.
وإذا بطلت المضاربة يبطل تكييف العلاقة بالشــركة؛ إذ لا يصح أن 
يكون البنك شــريكًا مع العملاء، فإنّ الشركة تبطل بإجماع الفقهاء متى 
ضمن أحد الشــركاء لغيره من الشــركاء الربح لما يــؤدي إليه من قطع 
الشركة في الربح ـ كما سبق ـ فلم يبق إلا أنّ العلاقة بين البنك وعملائه 
أرباب المــال: علاقة إقراض واقتراض. فالبنــك مقترض أموالهم، وهم 
ى ربحًا أو عائدًا هو نصيب أرباب العمل، وهو الفائدة  مقرضون، والمُسم

الربوية المضمونة والمنسوبة لرأس المال والمدة.
وهذا عين الربا؛ ربا الجاهلية الذي يربط فيه المقرض الفائدة برأس 
المال والمدة، فكلّمــا زاد رأس المال أو المــدة زادت الفائدة. وإذا كنا 
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نتلمس سندًا أو دليلاً لتكييف العلاقة بالوكالة أو المضاربة أو المشاركة، 
فإنّا لا نحتاج إلى دليل على كونها علاقة قرض واقتراض، فهذا ظاهر من 
الســؤال، ومن الجدول المرافق له فكان من الواجب أن يقول المجمع: 
الربــا الصريح بدليل الجدول  مة؛ لأنّها تضمنت  إن هذه المعاملة محر»

المرافق للسؤال».

ا الأمــر الثالث: وصــف اســتثمارات البنك بأنها فــي «معاملاته  أم
المشــروعة» فنقول: إنّ الفتوى لا تســتقيم فقهًا حتــى تبيّن ما هي هذه 
الاستثمارات البنكية المشروعة، وقد أصدر البنك هذا الحكم الشرعي، 
فوصف عمله بذاته بأنه مشــروع، والفتوى قبلت هــذا الوصف وأقرته، 
ومن واجب المفتي أن يسأل عن طبيعة هذه الاستثمارات، حتى ولو ظنّ 
أنها فعــلاً مشــروعة، فهي مشــروعة في نظــر المســتفتي، فلا بّد من 
الاستفصال عن طبيعتها ونوعها؛ ليكون الحكم الشرعي على وفقها، فهي 

من مناطات الحكم التي لا تصح الفتوى دون تحريره.

ولا يعقل أن أحدًا من العلماء الأفاضل ـ ومن بينهم ثلاثة من الفقهاء 
المتخصصين في الفقه والأصول ـ لم يســأل عن طبيعة هذا الاستثمار. 
ولعلها لم تبيّن لأنه لا يمكن إلا أن تكون استثمارات غير مشروعة، وهي 
التي لا يملك البنك غيرها بنصوص القوانين، سواء القانون المصري، أو 
بقية قوانين البلاد العربية وغيرها، التي تقر أعمال البنوك الربوية، وكلها 

تعتبر أموال العملاء قرضًا على البنك، ويجب أن يعطي عليه فائدة.

ففي القانون المصري: المادة ٧٢٦ من القانون المدني تنصّ على الآتي: 
ا يهلك بالاستعمال،  إذا كانت الوديعة مبلغًا من النقود، أو أي شيء آخر مم»

وكان المودع عنده مأذونًا له في استعماله، اعتبر العقد قرضًا».
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وتنصّ المادة ٣٠١ مــن القانون رقم ١٧ لســنة ١٩٩٩م على أن وديعة 
النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة، والتصرف فيها بما يتفق 
ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقًا لشروط العقد». وتحظر المادة 
٣٩ على «البنك التجاري التعامل في المنقول والعقار بالشراء والبيع أو 
المقايضة». كما تنــصّ المادة ٤٥ على أنّه: «يحظر علــى البنوك العقارية 
والبنوك الصناعية والبنوك الاســتثمارية الأعمال المحظورة على البنوك 

التجارية».
وإزاء هذه النصوص الواضحة، فإنّ مقولة: إنّ البنك يســتثمر أموال 
العملاء في استثمارات مشــروعة؛ غير صحيح، ولو صحّ لم يسمح بها 
القانون، ولمنــع هذه المعاملة، وأوقــع العقوبة علــى البنك المخالف 

لاختصاصه المحدد، وهو الإقراض والاقتراض فحسْب(١).

:`�ا�/�� .
 إ8�ا] ��1ى 

ومن الأمثلة التي تذكر هنا في اختلاف الفتاوى والأحكام، بناءً على 
الاختلاف في تصور الواقع وتكييفه: فتوى الصلح مع إسرائيل.

فهناك فتاوى حرمت ذلك أشد التحريم؛ لأنّها صورت إسرائيل ـ وفق 
الواقع الحالي ـ دولة غاصبة لأرض المســلمين، أخرجتهم من ديارهم، 
واحتلتها بدلاً منهم، وشــردتهم في الآفاق، ولا تزال تعتدي عليهم إلى 
اليوم، ولأنها تريد أن تصفي المقاومة، وأن تتخلص منها نهائيا، دخلت 
فيما سمته مسيرة الســلام، وقبلت الدخول مع الفلسطينيين والعرب في 

ذلك، لتكسب إيقاف المقاومة، وتسلم لها الأرض التي اغتصبتها.

الفتاوى الشــاذة (٢٥٨/١ ـ ٢٧٥)، ضمن بحوث مؤتمر الفتوى في عالم متغير، نشر المركز   (١)
العالمي للوسطية، الكويت، ط ١، ١٤٢٨هـ ـ ٢٠٠٧م.
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ومن نظر إلى القضية بهذه الصورة، وهي الحقيقة التي لا يماري فيها 
أحد، أفتى بأن الصلح لا يجوز، بل هو حرام شرعًا؛ لأنه صلح يتضمن 
الاعتراف بما استولت عليه إســرائيل من أرض إسلامية بغير حق، وأنها 
أصبحت أرضها، وجزءًا من دولتها، وليس للفلسطينيين ولا للعرب ولا 

للمسلمين أي سلطان عليها، ولا حق للمطالبة بها.
وأما من أجاز من العلمــاء، فنظر إلى أنّ الأمر أمــر هدنة، والهدنة 

 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿ :جائزة، وإن لم تؤقت بمدة، واالله تعالى يقول
Õ ﴾ [الأنفال: ٦١]، وهؤلاء اليهود جنحوا للسلم وقبلوا الصلح.  Ô  Ó

والرافضون للصلح يقولون: إن هــذا تصوير غير صحيح لواقع اليهود 
الصهاينة، فــإنّ اليهود لم يجنحوا للســلم قط، وكيف يجنح للســلم من 
غصب الأرض وشرّد الأهل وسفك الدماء، ونقض كل العهود التي أبرمها، 
اليوم، يغتصب الأرض، ويقتل المدنييــن، ويدمّر المنازل،  ولا يزال إلى 
ويقتلع الزروع، ويســجن الألــوف، ويبني المســتوطنات، ويقيم الجدار 
النــاس ويجوعهم،  بالحفر تحت الأقصــى، ويحاصر  العازل، ويســتمر 

ويحرمهم من كل أسباب الحياة، أمثل هذا يكون جانحًا للسلم؟!
لح مع اليهود ســنة  وهنا أذكر فتوى علماء الأزهــر في تحريم الص
(١٩٥٦م) وما استندت إليه من أدلة شرعية واضحة وضوح الشمس؛ لأنّها 
البينات المحكمات، ثم فتــوى من أجازوا  البدهيات المســلمات،  من 

الصلح من العلماء وما استندوا إليه من الأدلة المتشابهات.

:`�ا�/�� .
 إ8�ا]  U��D+ 01 �2ر ����ء الأز��S ��1ى

اجتمعت لجنة الفتــوى بالجامع الأزهر في يــوم الأحد ١٨ جمادى 
الأولى ســنة ١٣٧٥هـ الموافق الأول من يناير ســنة ١٩٥٦م برئاسة السيد 
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صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف عضو جماعة كبار 
العلماء ومفتي الديار المصرية سابقًا. وعضوية السادة أصحاب الفضيلة: 
الشيخ عيسى منون عضو جماعة كبار العلماء وشيخ كلية الشريعة سابقًا 
(الشافعي المذهب)، والشيخ محمود شلتوت عضو جماعة كبار العلماء 
(الحنفي المذهب)، والشــيخ محمد الطنيخي عضو جماعة كبار العلماء 
ومدير الوعظ والإرشاد (المالكي المذهب)، والشيخ محمد عبد اللطيف 
الســبكي عضو جماعة كبار العلماء ومدير التفتيــش بالأزهر (الحنبلي 
المذهب)، وبحضور الشــيخ زكريا البــري أمين الفتــوى. ونظرتْ في 

الاستفتاء الآتي، وأصدرت فتواها التالية:

بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اطلعت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف على الاستفتاء المقدم إليها 
عن حكم الشريعة الإسلامية في إبرام الصلح مع إسرائيل، التي اغتصبت 
فلسطين من أهلها، وأخرجتهم من ديارهم، وشردتهم نساء وأطفالاً وشيبًا 
وشــبانًا في آفاق الأرض، واســتلبت أموالهم، واقترفت أفظع الآثام في 
أماكن العبادة والآثار والمشاهد الإســلامية المقدسة، وعن حكم التوادّ 
والتعاون مع دول الاستعمار التي ناصرتها وتناصرها في العدوان الأثيم، 
وأمدتها بالعون السياســي والمادي لإقامتها دولة يهودية في هذا القطر 
الإسلامي بين دول الإسلام، وعن حكم الأحلاف التي تدعو إليها دول 
الاستعمار والتي من مراميها تمكين إسرائيل من البقاء في أرض فلسطين 
لتنفيذ السياسة الاستعمارية، وعن واجب المسلمين حيال فلسطين وردها 
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إلى أهلها، وحيال المشــروعات التي تحاول إسرائيل ومن ورائها الدول 
ع بها رقعتها، وتستجلب بها المهاجرين إليها، وفي  الاستعمارية أن توس
ذلك تركيز لكيانها وتقوية لســلطانها مما يضيــق الخناق على جيرانها، 

ويزيد في تهديدها لهم ويهيئ للقضاء عليهم.

وتفيد اللجنــة أنّ الصلح مع إســرائيل ـ كما يريــده الداعون إليه ـ 
لا يجوز شــرعًا لما فيه من إقرار الغاصب على الاســتمرار في غصبه، 
والاعتراف بحقية يده على ما اغتصبه، وتمكين المعتدي من البقاء على 

عدوانه.

وقــد أجمعت الشــرائع الســماوية والوضعية على حرمــة الغصب 
ووجوب ردّ المغصوب إلــى أهله، وحثت صاحب الحــق على الدفاع 

والمطالبة بحقه.

ففي الحديث الشــريف «من قُتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون 
عرضه فهو شــهيد». وفي حديث آخر «على اليــدِ ما أخذتْ حتى تردّه». 
فلا يجوز للمســلمين أن يصالحوا هؤلاء اليهود الذيــن اغتصبوا أرض 
فلســطين، واعتدوا فيها على أهلها، وعلى أموالهم على أي وجه يمكّن 
اليهود من البقاء كدولة في أرض هذه البلاد الإســلامية المقدســة، بل 
يجــب عليهــم أن يتعاونوا جميعًــا على اختــلاف ألســنتهم وألوانهم 
وأجناســهم، لرد هذه البلاد إلى أهلها، وصيانة المسجد الأقصى مهبط 
الوحي ومصلّى الأنبياء الذي بارك االله حوله، وصيانة الآثار والمشــاهد 
بالسلاح  المجاهدين  يعينوا  الغاصبين، وأن  أيدي هؤلاء  الإســلامية من 
وســائر القوى علــى الجهاد فــي هــذا الســبيل، وأن يبذلــوا فيه كل 

ما يستطيعون حتى تطهر البلاد من آثار هؤلاء الطغاة الممتدين.
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٣٥٧

١٠١ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © قال تعالى: ﴿ ¨ 
¾... ﴾ [الأنفال٦٠].  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³
نوا إسرائيل، ومن ورائها  وكذلك يحرم شرعًا على المسلمين أن يُمك
الدول الاســتعمارية التي كفلت لهــا الحماية والبقاء، مــن تنفيذ تلك 
المشروعات التي لا يراد بها إلا ازدهار دولة اليهود، وبقاؤها في رغد من 
العيش، وخصوبة في الأرض؛ حتى تعيش كدولة تناوئ العرب والإسلام 
في أعزّ دياره، وتفســد في البلاد أشــدّ الفســاد، وتكيد للمسلمين في 
أقطارهم، ويجب على المسلمين أن يَحُولُوا بكل قوة دون تنفيذها ويقفوا 
ا واحدًا، في الدفاع عن حوزة الإســلام، وفي إحباط هذه المؤامرات  صف
ر في ذلك أو  الخبيثة، التي من أولها هذه المشروعات الضارة، ومن قص

ساعد على تنفيذها أو وقف سلبيا منها، فقد ارتكب إثمًا عظيمًا.

وعلى المسلمين أن ينهجوا نهج الرسول ژ ويقتدوا به، وهو القدوة 
الحسنة في موقفه من أهل مكة وطغيانهم، بعد أن أخرجوه ومعه أصحابه 
رضــوان االله عليهم مــن ديارهم، وحالــوا بينهم وبين أموالهــم وإقامة 
شعائرهم، ودنّســوا البيت الحرام بعبادة الأوثان والأصنام، فقد أمره االله 
تعالى أن يعد العدة لإنقاذ حرمه مــن أيدي المعتدين، وأن يضيق عليهم 
سبل الحياة التي بها يستظهرون، فأخذ ! يضيق عليهم في اقتصادياتهم 
ت رحى  التي عليها يعتمدون، حتى نشبت بينه وبينهم الحروب، واستمر
القتال بين جيش الهــدى وجيوش الضلال، حتى أتــمّ االله عليه النعمة، 
وفتح على يده مكة، وقد كانت معقل المشركين، فأنقذ المستضعفين من 
الرجال والنســاء والولدان، وطهر بيته الحرام من رجس الأوثان، وقلم 

أظافر الشرك والطغيان.
QaradawiBooks.com

                           99 / 220

http://qaradawibooks.com


 

٣٥٨

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٠٢ المحور  الثالث : 

وما أشبه الاعتداء بالاعتداء، مع فارق لا بدّ من رعايته، وهو أنّ مكة 
كان بلدًا مشتركًا بين المؤمنين والمشركين، ووطنا لهم أجمعين بخلاف 

أرض فلسطين فإنها ملك للمسلمين وليس لليهود فيها حكم ولا دولة.
ومع ذلك أبى االله تعالى إلا أن يظهر في مكة الحق، ويخذل الباطل 
نبيه ژ  الشرك فيها والمشركين، فأمر 4  المؤمنين، ويقمع  إلى  ويردّها 

 &  %  $  #  " بقتــال المعتديــن قــال تعالــى: ﴿ ! 
... ﴾ [البقرة: ١٩١]. ('

 _ واالله 4 نبّه المسلمين على ردّ الاعتداء بقوله تعالى: ﴿ ... ^ 
... ﴾ [البقرة: ١٩٤]، ومن مبادئ الإسلام  gf  e  d  c  b  a  `

محاربة كل منكر يضر العباد والبلاد.
وإذا كانت إزالته واجبــة في كل حال، فهي في حالــة هذا العدوان 
أوجــب وألزم؛ فإن هــؤلاء المعتدين لــم يقف اعتداؤهــم عند إخراج 
المسلمين من ديارهم، وسلب أموالهم وتشريدهم في البلاد، بل تجاوز 
ذلك إلى أمور تقدّســها الأديان الســماوية كلها، وهي: احترام المساجد 

 G  F  E  D  C ﴿ :وأماكن العبادة، وقد جاء في ذلك قوله تعالى
 W  V  U  T  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H

b ﴾ [البقرة: ١١٤].  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  YX
وبعدُ، فهذا هو حكم الإسلام في قضية فلسطين، وفي شأن إسرائيل 
والمناصرين لهــا، من دول الاســتعمار وغيرها، وفيما تريده إســرائيل 

ومناصروها من مشروعات ترفع من شأنها.
وفي واجب المسلمين حيال ذلك تبينه لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، 
وتهيب المســلمين عامة أن يعتصموا بحبل االله المتين، وأن ينهضوا بما 
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٣٥٩

١٠٣ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

يحقق لهم العزّة والكرامة، وأن يُقدروا عواقب الوهن والاســتكانة، أمام 
اعتداء الباغين وتدبير الكائدين، وأن يجمعوا أمرهم على القيام بحق االله 

تعالى وحق الأجيال المقبلة في ذلك، إعزازًا لدينهم القويم.
نســأل االله تعالى أن يثبت قلوبهم على الإيمان به، وعلى نصرة دينه 

وعلى العمل بما يرضيه. واالله أعلم.
الموقعون:

ـ حسنين محمد مخلوف.
ـ عيسى منون.

ـ محمود شلتوت.

ـ محمد الطنيخي.
ـ محمد عبد اللطيف السبكي.

ـ زكريا البري.

ا���f. �#P T.�ن: ��1ى 

وأذكر كذلك هنا فتوى فضيلة الأســتاذ الشيخ حســن مأمون مفتي 
مصر، ثم شيخ الأزهر فيما بعد، وهذا نصّ الفتوى كما نُشرت في كتاب 
«الفتاوى الإســلامية من دار الإفتــاء المصرية» التي نُشــرت بالمجلس 
الأعلى للشؤون الإســلامية، وهي الفتوى رقم (١١١٤) والتي صدرت في 

٢٥ جمادى الأولى سنة ١٣٧٥هـ ـ ٨ يناير١٩٦٥م.
سُــئل 5 : ما بيان الحكم الشــرعي في الصلح مــع دولة اليهود 
المحتلة، وفي المحالفات مــع الدول الاســتعمارية والأجنبية المعادية 

للمسلمين والعرب، المؤيدة لليهود في عدوانهم؟
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٣٦٠

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٠٤ المحور  الثالث : 

فأجاب:
يظهر من الســؤال أنّ فلسطين أرض فتحها المســلمون وأقاموا فيها 
زمنًا طويلاً، فصارت جزءا من البلاد الإســلامية أغلب أهلها مسلمون، 
وتقيم معهــم أقلية مــن الديانات، فصارت دار إســلام تجــري عليها 
أحكامها، وأن اليهــود اقتطعوا جــزءًا من أرض فلســطين، وأقاموا فيه 
حكومة لهم غير إسلامية، وأجْلوا عن هذا الجزء أكثر أهله من المسلمين.
ولأجل أن نعرف حكم الشريعة الإسلامية في الصلح مع اليهود، في 
فلسطين المحتلة ـ دون النظر إلى الناحية السياسية ـ يجب أن نعرف حكم 
هجوم العدو على أي بلد من بلاد المســلمين، هل هو جائز أو غير جائز. 
وإذا كان غير جائز فما الذي يجب على المسلمين عمله إزاء هذا العدوان؟
إنّ هجوم العدو على بلد إسلامي لا تجيزه الشريعة الإسلامية، مهما 
كانت بواعثه وأسبابه، فدار الإسلام يجب أن تبقى بيد أهلها، ولا يجوز 
أن يعتدي عليها أي معتدٍ، وأما ما يجب على المسلمين في حالة العدوان 
على أي بلدٍ إسلامي، فلا خلاف بين المسلمين في أن جهاد العدو بالقوة 
في هذه الحالة فرض عين على أهلها، يقــول صاحب المغني: «ويتعين 

الجهاد في ثلاثة مواضع:
أحدها: إذا التقى الزحفــان، وتقابل الصفان، حــرم على من حضر 

الانصراف، وتعين عليه المقام.
الثاني: إذا نزل أهل الكفر ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم.

الثالث: إذا استنفر الإمام قومًا لزمهم النفير»(١).

المغني لابن قدامة (١٩٧/٩)، نشر مكتبة القاهرة، ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨م.  (١)
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٣٦١

١٠٥ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

ولهذا أوجب االله على المسلمين، أن يكونوا مستعدين لدفع أي اعتداء، 
 ®  ¬  «  ª  © يمكن أن يقع على بلدهم، قال االله تع الى: ﴿ ¨ 
¶ ﴾ [الأنفال: ٦٠]، فالاســتعداد   μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
للحرب الدفاعية، واجب على كلّ حكومة إســلامية، ضدّ كل من يعتدي 
عليهم لدينهم، وضدّ كل من يطمع في بلادهم، فإنهم بغير هذا الاستعداد 

يكونون أمة ضعيفة، يسهل على الغير اغتصاب أرضها.

والخلاف بين العلماء في بقــاء الجهاد أو عدم بقائه، وفي أنه فرض 
عين أو فرض كفاية، إنما هو في غير حالة الاعتداء على أي بلد إسلامي، 

فإن الجهاد يكون فرض عين على أهلها.

وقد بحث موضوع الجهاد الحافظ ابن حجر، وانتهى إلى أن الجهاد 
فرض كفاية على المشــهور، إلا أن تدعو الحاجة إليــه كأن يدهم العدو 
(أي: يهاجم بلدًا مسلمًا)، وإلى أن التحقيق أن جنس الجهاد متعين على 
كل مسلم، إما بيده وإما بلســانه وإما بماله وإما بقلبه، وعلى ضوء هذه 
الأحكام يحكم على ما فعله اليهود في فلســطين بأنــه اعتداء على بلد 
إسلامي، يتعين على أهله أن يردوا هذا الاعتداء بالقوة حتى يجلوهم عن 
بلدهم، ويعيدوها إلى حظيرة البلاد الإسلامية، وهو فرض عين على كل 

منهم، وليس فرض كفاية الذي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين.

ولما كانت البلاد الإســلامية، تعتبر كلها دارًا لكل مسلم فإن فرضية 
الجهاد في حالة الاعتداء تكون واقعة على أهلها أولاً، وعلى غيرهم من 
المسلمين المقيمين في بلاد إســلامية أخرى ثانيًا؛ لأنهم، وإن لم يعتد 
على بلادهم مباشــرة؛ إلا أن الاعتداء قد وقع عليهم بالاعتداء على بلد 

إسلامي، هو جزء من البلاد الإسلامية.
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٣٦٢

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٠٦ المحور  الثالث : 

:`�ا�/�� .
 إ8�ا] ا�:�]��ن ���از 

وهناك من العلماء في مصر والسعودية وغيرهما من البلاد العربية من 
خالف هؤلاء، وأجازوا الصلح مع إســرائيل، وخصوصًا بعد أن عقدت 
بعض البلاد العربية اتفاقيات معهم، مثل مصر والأردن، ومن أبرز هؤلاء 
العلماء: علامة الجزيرة الشيخ عبد العزيز بن باز، وقد سئلتُ عن ذلك، 
وأجبتُ عنه، ونُشر ذلك في الصحف في حينها، ثم نُشر في كتابي فتاوى 

معاصرة، الجزء الثالث(١)، وهذا نصّها:
س: نشرت الصحف فتوى لســماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي 
المملكة العربية السعودية، حول الســلام مع إسرائيل، أفادت أنّ الشيخ 
الجليل يُقر هذا الســلام ـ مع ما فيه من ثغرات ـ ما دام ولي الأمر يرى 

فيه المصلحة، فما تعليق فضيلتكم على ذلك؟
ج: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز واحد من كبار علماء المسلمين 
المرموقين في هذا العصر، وفتاواه معتبرة في الأوساط العلمية والدينية، 

وهو رجلٌ يوثق بعلمه ودينه. نحسبه كذلك ولا نزكيه على االله تعالى.
ولكنه ـ على كلّ حالٍ ـ ليس بمعصوم، فهو بشــر يصيب ويخطئ، 
وقد تعلمنا من سلفنا الصالح: أنّ كل واحد يؤخذ من كلامه، ويترك إلا 
النبي ژ . ومن أجل هذا جــاء التحذير من «زلات العلماء»، ومن «زيغة 
الحكيم» كما قال معاذ بن جبل ƒ ، فيما رواه أبو داود: «احذروا زيغة 

الحكيم، ولا يثنينكم ذلك عنه، فإنّه لعله أن يراجع»(٢).

فتاوى معاصرة (٤٧٨/٣ ـ ٤٩١)، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٣م.  (١)
رواه أبو داود في السنة (٤٦١١)، وعبد الرزاق في جامع معمر (٣٦٣/١١)، والحاكم في الفتن   (٢)

والملاحم (٤٦٠/٤)، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
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٣٦٣

١٠٧ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

وفتوى العلامة ابن باز التي نشــرت حول الســلام مع إســرائيل ـ إن 
صحّت عنه ـ يخالفه فيها الكثير من علماء المسلمين، وأنا منهم، على الرغم 
من مودتي وتقديري الكبير له. ولكن كما قال الحافظ الذهبي عن شــيخه 

الإمام ابن تيمية: شيخ الإسلام حبيب إلينا، ولكن الحق أحب إلينا منه!
في رأيــي أنّ موضع الخطأ في فتوى الشــيخ حفظه االله ليســت في 
الحكم الشرعي والاستدلال له، فالحكم في ذاته صحيح، والاستدلال له 
لا غبار عليه، ولكن الخطأ هنا في تنـزيل الحكم على الواقع. فهو تنـزيل 
المناط». فالمناط الذي  غير صحيح، وهو ما يسميه الأصوليون «تحقيق 

بني عليه الحكم لم يتحقق. وأوضح ذلك فيما يلي:
بنى الشيخ ابن باز فتواه على أمرين أو على دليلين:

Õ ﴾ [الأنفال: ٦١].  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿ :الأول: قوله تعالى
الثاني: أنّ الهدنة تجوز شرعًا مؤقتة ومطلقة، وكلاهما فعله النبي ژ 
مع المشركين. فقد صالح النبي ژ مشركي مكة على ترك الحرب عشر 
ســنين، يأمن فيها الناس، ويكفّ بعضهم عن بعض، وصالح كثيرًا من 
ل  قبائل العرب صلحًا مطلقًا. فلما فتحــت مكة نبذ إليهم عهودهم، وأج

من لا عهد له أربعة أشهر.
وعلى أساس هذين الدليلين قال الشــيخ: يجوز لولي الأمر أن يعقد 

الهُدنة إذا رأى المصلحة في ذلك.
وننظر في الدليل الأول للشيخ العلامة، وهو الآية الكريمة من سورة 
ة في أنّ العدو إذا جنح للسلم ينبغي نحن أن  الأنفال، فنقول: لا مشــاح
لين على االله. ولكن تطبيق هذا على واقع اليهود معنا غير  نجنح لها متوك

صحيح؛ لأنّ اليهود الغاصبين لم يجنحوا للسلم يومًا.
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٣٦٤

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٠٨ المحور  الثالث : 

وكيــف يعتبر اليهــود جانحين للســلم، بعد أن اغتصبــوا الأرض، 
وسفكوا الدماء، وشرّدوا الأهل، وأخرجوا الناس من ديارهم بغير حق؟

ما مثل اليهود مع أهل فلسطين إلا كمثل رجل اغتصب دارك واحتلها 
بأهله وأولاده وأتباعه بالقوة والسلاح، وأخرجك وأهلك وعيالك منها، 
العراء، وظللت أنت وعيالــك تقاومه وتحاربــه، وتقاتله  دك في  وشــر
ويقاتلك، لكي تســترجع دارك، وتســتردّ حقك.. وبعد مدّة طالت من 
الزمن قال لك: تعال أصالحك وأسالمك. ســأترك لك حجرة من الدار 
الكبيرة ـ دارك أنت ـ على أن تســالمني ولا تحاربني، وتســلم لي ولا 
تنازعني، فسأترك لك الأرض مقابل سلامي، مع أن الأرض أو الحجرة 
التي سيتنازل عنها ـ في زعمه ـ هي أرضك أنت مقابل سلامه هو! فهل 

يعتبر مثل هذا المغتصب المُصِرّ على اغتصابه جانحًا للسلم؟!
إنّ الآية التي يجب أن نذكرها هنا ليست آية «سورة الأنفال»، بل آية 

 q  p  o  n  m  l  k ﴿ :ســورة محمد»، وهي قوله تعالى»
v ﴾ [محمد: ٣٥].  u  t  s  r

وننظر في الدليل الثاني للشيخ، وهو أن الهدنة تجوز مؤقتة ومطلقة، 
فنقول: إنّ الهدنة معناها وقف القتال، ولكن هــل الذي وُقع مع اليهود 
د هدنة تترك فيها الحرب، ويوقف فيها القتال، ويكفّ الناس بعضهم  مجر

عن بعض؟!
الواقع يقول: إنّ الذي يــراد إيقاعه بين اليهود والفلســطينيين ليس 
مجرد هدنة، بل هو شــيء أكبر وأخطر، هو اعتراف لليهود بأن الأرض 
التي اغتصبوها بالحديد والنار، وشردوا أهلها بالملايين، أصبحت مِلكًا 
لهم، وأصبحت لهم الســيادة الشــرعية عليها، وغدت «حيفــا» و«يافا» 
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٣٦٥

١٠٩ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

و«عكا» و«اللــد» و«الرملة» و«بئر الســبع» ـ بل القدس نفســها ـ أرضًا 
إســرائيلية. وأنّ هذه البلاد العربية الإســلامية التي ظلّت أكثر من ثلاثة 
عشر قرنًا مع المسلمين، وجزءًا من دار الإسلام، صارت جزءًا من دولة 
إســرائيل اليهودية الصهيونية، ولــم يعد لنا حق فيهــا، ولا حتى مجرد 

المطالبة بها. ومعنى هذا: أن ما أخُذ بالسلاح والقوة اكتسب الشرعية!

ما حدث إذن ليس مجــرّد هدنة كما تصور شــيخنا الكريم، بل هو 
اعتراف كامل بحق إســرائيل في أرضنا الإسلامية العربية، وفي سيادتهم 
عليها، وأنّها خرجت من أيدينا إلــى الأبد! فقد وقعنا على ذلك العقود، 

وأشهدنا على ذلك الشهود!

إنّنا هنا نخالف سماحة الشيخ في تطبيق الحكم الشرعي على الواقع 
الراهن، فهو تطبيق ـ في نظرنا ـ غير سليم.

وقد جــرت عادة الشــيخ معنا في المجمــع الفقهي لرابطــة العالم 
ل في الأمور التي تحتاج إلى  الإسلامي الذي يرأسه ســماحته، ألا نفص
رأي الخبراء المتخصصين إلا بعد أن نسمع شروحهم، وننصت لآرائهم، 

ثم يحكم الفقهاء بعد ذلك.

يُدْعَى لشرحها  المالية والاقتصادية، حيث  هذا ما يحدث في الأمور 
خبراء المال والاقتصاد.

وهــو ما يحدث فــي الأمــور الطبية، حيــث يدعي لشــرحها كبار 
المتخصصين من رجال الطب في الفرع الذي يبحث فيه.

ويحدث هذا في الأمــور العلمية والفلكية، حيث يدعى الأســاتذة 
المتخصصون فيها، لسماعهم والحوار معهم، قبل أن يحكم أهل الفقه.
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٣٦٦

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١١٠ المحور  الثالث : 

وكان على الشيخ الكبير في هذا الموضوع الخطير الذي يتعلق بعدو 
ظللنا نحاربه ـ لبغيه وعدوانه ـ ما يقرب من خمســين ســنة(١) بعد قيام 
دولته، وعشرات الســنين الأخرى قبل قيام الدولة، أن يستمع إلى رأي 
الخبراء في السياسة والســلم والحرب، الخبراء الثقات المأمونين الذين 
لا يدورون في فلك الحكام الخونة أو المتخاذلين، ليعلم منهم: هل جنح 
اليهود للسلم فعلاً؟ هل ما حدث هو مجرد هدنة أم اعتراف كامل يسقط 

حقنا بالكلية؟
والأمر واضح كلّ الوضوح، فالمغتصب لا يعد جانحًا للســلم حتى 
يرد ما اغتصبه إلى أهله، والاعتراف بسيادة المُغْتَصِب على ما انتهبه من 
أرض، ليس هــو الهدنة التي أجازها الفقهاء مطلقة أو مؤقتة. ومارســها 
صلاح الدين الأيوبي 5 في حروبه مع الصليبيين أو مع بعضهم، حتى 
ين» وفــي «فتح بيت المقدس»،  نه االله منهم، ونصره عليهم في «حط مك

بعد أن ظل تسعين عامًا في أيديهم.
لا أريد أن أتطرّق إلى موضوع هذا الســلام الهزيل النحيل، وما فيه 
من ثغرات هائلة، فقد أخذت فيه إسرائيل ولم تُعط، وأعلنت من أول يوم 
بكل تبجح: أن القدس الموحدة هي العاصمة الأبدية لشــعب إسرائيل، 
فبقيت مشكلات القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود معلقة، فماذا 

حل هذا السلام المزعوم من مشكلات إذن؟
ومع هذا أنا لا أتحدث هنا عن الســلام من ناحية الموضوع، ولكن 
من ناحية المبدأ. فالســلام بهذه الصيغة مرفوض شــرعًا. ولطالما قُلْت 
ـ ولا زلت أؤكد ـ: إنّ فلسطين كلّها أرض إســلامية، فليست هي ملك 

وقت كتابة الفتوى.  (١)
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١١١ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

الفلسطينيين وحدهم حتى يتصرفوا فيها دون الأمة الإسلامية، فهي ملك 
الأمة كل الأمة، في ســائر أجيالها، ولو فرط جيل وتقاعس لا يجوز أن 
يفرض تقاعســه وتخاذله على ســائر أجيال الأمة المســلمة. ولو فرط 
الفلسطينيون، وتقاعســوا لوجب على الأمة أن تدافع عن حقها، وتقاتل 
عن أرضها وعن مســجدها الأقصى، فإن لم تســتطع الدفاع والمقاتلة، 
فلتخاصم عنها بالبيان والتبليغ. فكيف والفلســطينيون أنفسهم يرفضون 

هذا الاستسلام ويقاومونه بكل ما يستطيعون؟!
والمسلمون في ديار الإســلام يعجبون من العرب كيف تغيروا ما بين 
عشــية وضحاها، وجعلوا العدو صديقًا، ووضعوا أيديَهم في يد من قاتلهم 
وقتلهم وأخرجهم من ديارهم وأبنائهم! والموقف السليم هنا ما حكاه القرآن 
M ﴾ [البقرة: ٢٤٦].  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B ﴿

وقد عقب العلامة الشيخ ابن باز على كلامي، وعقبتُ على تعقيبه، مبينًا 
أن ليس في العلم كبير، وكل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا المعصوم ژ .

كما أنّ بعض علماء الأزهر كتبوا يؤيــدون الصلح، الذي انفردت به 
مصر، وخالفها العرب جميعًــا وقاطعوها، وعارضها جمهور علماء الأمة 
الإسلامية؛ لأنها بهذه المعاهدة مع إسرائيل أخرجت نفسها من المعركة، 
التي يفترض عليها خوضها لتحرير فلســطين والمسجد الأقصى، وهذا 
ما تريده إسرائيل، وهي نظرة قطرية إقليمية، قصيرة النظر، لا يقبلها منطق 

العروبة، ولا منطق الإسلام.

ا�/��:  d��+ cDا� ا���T -�د  ��1ى 

وقد تحدّث فضيلة الشيخ جاد الحق مفتي مصر في فتوى مطولة يبرر 
فيها اتفاقية مصر مع العدو الصهيوني الغاصب المعتدي، المعروفة باسم 
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٣٦٨

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١١٢ المحور  الثالث : 

«اتفاقية كامب ديفيد»، مع أنّه ذكر في فتواه ما ينقضها، فقد جعل أسس 
المعاهدة الشرعية ثلاثة:

الأول: ألاّ تتضمن شــرطًا باطلاً، مســتدلا بالحديث الصحيح: «كل 
شرطٍ ليس في كتاب االله فهو باطل»(١).

وقال الشيخ: ومثال الشــروط الباطلة: أن تتضمن المعاهدة التحالف 
مع غير المسلمين ضد المسلمين، أو التعهد بمقتضاها بالقعود عن نجدة 

المسلمين، عند الاعتداء على ديارهم وأموالهم.

وهذا واقع فعلاً عندما تضرب إســرائيل الفلســطينيين ـ كما فعلت 
أخيرًا في غزة ـ لا تستطيع مصر أن تقوم بنجدة إخوانها ونجدة أخواتها 
في غزة، فهي وسيط وليست شــريكا، حتى إن مصر لم تجرؤ على فتح 
المعبر، الذي يربط فلســطين بمصر (رفح)، وهو بمثابة شــريان الحياة 

لغزة، إرضاء للحليف إسرائيل.

الثاني: أن تكــون الحقوق والالتزامات بيــن الطرفين محددة؛ حتى 
لا تكون وسيلة للغش واستلاب الحدود.

الثالث: أن تعقد في نطاق التكافؤ بين الطرفين، فلا يجوز لولي أمر 
المسلمين أن يعاهد ويصالح تحت التهديد.

ففي هذه المعاهدة وغيرها، نجد كلمة إسرائيل هي العليا، وشروطها 
هي النافذة، وكفتهــا هي الراجحة؛ لأنها لا تعقدهــا بقوتها وحدها، بل 

بقوة أمريكا معها، ومن ورائها.

متفق عليه: رواه البخاري في المكاتب (٢٥٦٣)، ومسلم في العتق (١٥٠٤)، عن عائشة.  (١)
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١١٣ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

هذه الفتوى لم تصوّر هذا الصلح على حقيقته. وقاست هذا الصلح 
على صلح الحديبية، لمجرّد التشــابه في الاســم، كما استندوا إلى حق 

إمام المسلمين، في عقد الهدنة مع العدو.
وهو في الحقيقة ليس مجــرّد صلح، ولا عقد هدنة. إنه أمر أكبر من 
ذلك، وأخطر كما هــو واضح. إنه يعنــي اعترافًا بدولة إســرائيل، وما 
اغتصبته من أرض الإســلام، ودار الإسلام، والإقرار بشرعية يدها عليه، 
وشرعية ســلطانها. وهو ما لا يقبله مسلم: أن تضيع أرض الإسلام، وأن 
تعترف لغاصبها بجواز ما فعل من ظلم وعدوان، وشرعية آثاره بعد ذلك.
كما أنّ هذه الفتاوى كلّها تتحدث عن جهاد الطلب، وحق المسلمين 
في وقفه، ومهادنة الأعداء، والصلح معهم. ونحن هنا أبعد ما نكون عن 
جهاد الطلب، نحن في جهاد دفع ومقاومــة، وهو ـ كما قال ابن تيمية ـ 
جهاد اضطرار لا جهــاد اختيار، وهو جهاد تبذل فيــه المُهج والأرواح، 

دفاعًا عن الحرمات.
ــلْم، وهم مغتصبون لأرضنا، هاتكُِونَ  للس اليهود جانحين  يُعتبر  ولا 
لحرماتنا، دائسون لمقدســاتنا، مهدّدون لمسجدنا الأقصى من تحته ومن 
فوقه: من تحته بالحفريات التي تهدد أساسه، وتنذر بعواقب لا يعلمها إلا 
االله، ومن فوقه بتهويد المدينة، ومحاولة تفريغها من ســكانها، وإكراههم 
على الهجرة منها، مسلميهم، ومسيحييهم، وإزالة أحياء بأسرها، وإحاطتها 

بالمستوطنات، فكيف يعتبر هؤلاء جانحين للسلم أو راغبين فيه؟!

أن �#�
لّ ��� لا �/�� د��لاً:  :�3ً8�+

ومن معايير شذوذ الفتوى: أن نستدل على الحكم الذي نفتي فيه بما 
د في المســائل الشــرعية.  بالعقل المجر لا يصلــح دليلاً، كأن نســتدل
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الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١١٤ المحور  الثالث : 

م أو أوجب، وهذا لا يُعرَف  ل أو حروالحكم الشــرعي يعني: أنّ االله حل
بطريق العقل، بل بطريق الوحي.

د استحســان  مون أو يبيحون بمجر ولهذا أنكر القــرآن على مَن يحر
عقولهم، أو تقليدهم لآبائهم أو كبرائهم، أو اتباعهم لأهوائهم.

 w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l ﴿ :قال تعالى
¡ ﴾ [يونس: ٥٩]. ے   ~  }  |{  z  y  x

 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | وقال 8 : ﴿ } 
³ ﴾ [النحل: ١١٦].  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª©  ¨  §  ¦

موا  م االله عليهم، وحر وا ما حــروعاب على أهل الكتــاب: أنهم أحل
ما أحل االله لهم، تبعًا لأحبارهم ورهبانهم، واعتبر ذلك القرآن ضربًا من 
عبادتهم إياهــم، واتخاذهــم أربابًــا لهم مــن دون االله، فقــال تعالى: 

 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿
 À  ¿¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²

Â ﴾ [التوبة: ٣١].  Á
وقد يستدلون بدليلٍ شرعي يحسبونه دليلاً، وما هو بدليل، مثل مَن 
يستدلون بحديث ضعيف في الأحكام ربما شديد الضعف أو موضوع أو 
لا أصل له، في نظــر أئمة الحديث. والمتفق عليه مــن العلماء كافة: أن 

ما يُستدل به في جانب الأحكام هو الحديث الصحيح أو الحسن.
 الدليل إذا وضع في غير موضعه لم يعد دليلاً. فما قيمة أن يستدل كما أن
المفتي بآية من كتاب االله، أو حديث صحيح من أحاديث رســول االله، ولكنه 
لا يدل على دعواه، بل هو في موضوع آخر، كالذين يستدلون على أن الغناء 
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٣٧١

١١٥ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

 F  E  D  C  B  A حرام، بقوله تعالى في سورة لقمان: ﴿ @ 
[لقمان: ٦]، وحلف   ﴾ R  Q  P  O  NM  L  K  J  I  H  G

ابن مسعود: إن هذه الآية في الغناء، وأن لهو الحديث هو الغناء.
د الغناء أو لهو  ل في معنى الآية، يجد الآية لا تذم مجرولكن مَن يتأم
الحديث، بل تذم مَن يشــتري هذا اللهو ليضل عن سبيل االله، ويتخذها 
هزوًا، وهذه صفة ـ كمــا قال ابن حزم ـ من فعلهــا كان كافرًا. أي ليس 
 د عاصٍ، بل هو كافر، حتى قال: «لو أن إنسانًا اشترى مصحفًا ليضل مجر

عن سبيل االله بغير علم ويتخذها هزوًا، لحكمنا عليه بالكفر»(١).
رون أحكامًا، ثم يستدلون  وكثيرًا ما رأينا أناسًا يفتون فتاوى، أو يقر
تها بمــا ليس بدليل شــرعي: وبهذا يكــون بناؤهم على غير  على صح

أساس، أو على شفا جُرُفٍ هارٍ، ما أسرع أن ينهار. كما قال الشاعر:
عاوى ما لم يُقيموا عليها أدعيــاءُ(٢)والد أبناؤهــا  نــاتٍ  بي

ف في  التصر نجد الذين يزعمون أنّ «أولياء االله» قــد منحهم االله حق
الكون، وزعموا أنّ هناك أربعة منهم اقتســموا العالم، كل واحد له ربع 
ف فيه! وإذا ســألتهم عن دليل ذلك، قرؤوا عليك قول االله تعالى:  يتصر

Î ﴾ [الشورى: ٢٢].  Í  Ì  Ë  Ê ﴿
فإذا رجعت إلى الآية وجدتها فــي موضوع آخر، في ثواب المؤمنين 

 Ä  Ã  Â ﴿ :الصالحين فــي الآخرة، حيث يقــول االله تعالى
 Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å

Ó ﴾ [الشورى: ٢٢].

المحلّى (٥٦٧/٧).  (١)
ذكره محمد أمين المحبي، ولم ينسبه في خلاصة الأثر (٣٧٨/١)، نشر دار صادر، بيروت.  (٢)
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٣٧٢

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١١٦ المحور  الثالث : 

Ì ﴾، أي كل ما يطلبونــه ويشــتهونه يجدونه   Ë  Ê ﴿ :فمعنــى
 º  ¹ ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿ الآيــة:  في  كما  عندهم، 

¼ ﴾ [الزخرف: ٧١].  »

ا�d.�ن وا���Kن وا��Dل:  ��ا����ى +*ّ ��Mً�ا: ألا +�ا�0 

ومن معايير شــذوذ الفتوى: ألا تراعي تغير الزمــان، وتغير المكان، 
وتغير العرف، وتجمد على حالة واحدة، يلتزم بها المفتي ولا يحيد عنها.

ر في الكتب من قرون طويلة، رغــم تغير الحياة  فهو يفتي بما سُــط
والمجتمعات في عصرنا تغيرًا جذريا، يكاد يشمل كل شيء. وخصوصًا 
التكنولوجية والبيولوجيــة والإلكترونية والفضائية، وثورة  الثورات  بعد 

الاتصالات، وثورة المعلومات، وغيرها.
وقد رأينــا المجتهد يغير فتواه بتغير زمانه، فنــراه إذا غير بلد إقامته 
يفتي أحيانًا بغيــر ما كان يفتي به فــي البلد الآخر من قبــل، كما فعل 
الشافعي ƒ ، فقد كان له مذهب قبل أن يســتقر في مصر، يطلق عليه 
«القديم»، وأصبح له مذهب آخر بعد أن استقر في مصر يسمّى «الجديد».

ولا ريب أن لتغيير المكان أثرًا في تغيير اجتهاده، فقد سمع فيه ما لم 
يكن قد ســمع، ورأى فيه ما لم يكن قد رأى. كمّا أن لتغير الســن من 

الشباب إلى الكهولة، ونضج الفكر، له أثره في تغير الاجتهاد.
د الروايــات أو الأقوال عن الإمــام الواحد، نظرًا  ولهذا وغيره تتعد
د الأزمنة والأمكنة التي يُسأل فيها عن الحكم، حتى إنّ الإمام أحمد  لتعد
ترد عنه أحيانًا أكثر من عشر روايات في المسألة الواحدة، كما يتضح هذا 

في كتاب «الفروع» لابن مفلح وغيره.
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٣٧٣

١١٧ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

س للمذهب في كثير  ولهذا أيضًا اختلف الأصحاب مع الإمام المؤس
من المســائل، لاختلاف زمانهم عن زمانه، كما في خــلاف أبي حنيفة 
وصاحبيه أبي يوســف ومحمد، وهو الــذي عبر عنه علمــاء المذهب 

ة وبرهان. ه اختلاف عصر وزمان، وليس اختلاف حجبقولهم: إن
وقد نبه العلماء المحققون على مراعاة تغير الزمان والبيئة والعرف عند 

الفتوى أو الحكم، وعدم الجمود على المسطور في الكتب أبد الدهر.
قال الإمام القرافي: إن اســتمرار الأحكام التي مدركها العوائد ـ مع 

تغير تلك العوائد ـ خلاف الإجماع، وجهالة في الدين(١).
د من العرف اعتبره، ومهما ســقط  وفي مقام آخر قال: «مهمــا تجد
أسقطه، ولا تجمد على المســطور في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك 
رجل من غير إقليمك يستفتيك، لا تخبره على عرف بلدك، واسأله عن 
ر في كتبك،  عرف بلده، وأجَْرِه عليه، وأفته به، دون عرف بلدك، والمقر
فهذا هو الحــق الواضح... والجمــود على المنقولات أبــدًا ضلال في 

الدين، وجهل بمقاصد علماء المسلمين، والسلف الماضين»(٢).
وكتب الإمام ابن القيم في «إعلام الموقعين» فصله الرائع عن «تغير 

الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال والعرف»(٣).
وكتب ابن عابدين علامة الحنفية في عصره، رسالة «نشر العَرْف في 
بناء بعــض الأحكام على العُــرف» ذكر فيها ما تغيرت فيــه الفتوى في 

الإحكام في تمييز الأحكام صـ ٢١٨، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، نشر دار البشائر الإسلامية،   (١)
بيروت، ط ٢، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.

الفروق (١٧٦/١، ١٧٧)، نشر عالم الكتب.  (٢)
إعلام الموقعين (٣٨/٣) وما بعدها.  (٣)
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٣٧٤

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١١٨ المحور  الثالث : 

رين، وضرب عدة أمثلــة يعرفها أهل  ميــن والمتأخ المذهب بين المتقد
المذهب، ثم قال كلمة نافعة يجب أن تسجل وتنقل وتحفظ، وهي قوله: 
«إن كثيرًا من الأحكام تختلــف باختلاف الزمان، لتغيــر عرف أهله أو 
لحدوث ضرورة، أو لفســاد أهــل الزمان، بحيث لو بقــي الحكم على 
ما كان عليــه أوّلاً، للزم منه المشــقة والضرر بالنــاس، وخالف قواعد 
الشــريعة المبنية على التخفيف والتيســير، ودفع الضرر والفساد، ولهذا 
نرى مشــايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد (أي إمام المذهب) 
في مواضع كثيرة، بناها على ما كان في زمنــه، لعلمهم بأنه لو كان في 

زمنهم لقال بما قالوا به، أخذًا من قواعد مذهبه»(١).
لهذا النوع من الفتاوى أمثلة شــتى، لعل مــن أبرزها، إصرار بعض 
العلماء المعاصرين على إلغاء اعتبار الحساب الفلكي في إثبات الشهور 
العربية، والعمل بالرؤية البصرية، رغم ظهور خطئها بوضوح في ســنين 
عدّة؛ إذ يستحيل ـ في نظر العلم القطعي ـ أن يُرى الهلال في أي مكان 
في العالم، قبل أن يقع ما يسمونه فلكيا «الاقتران» أو «الاجتماع»، وهو 
أن تكون الأرض والشمس والقمر في خط واحد، وهي لحظة تحدث في 

الكون كله في وقت واحد، ولا إمكان للرؤية قبلها.
ــة، لا تكتب ولا  ة أمي ُوقد جــاء في الحديــث الصحيح: «نحــن أم
تحسب»(٢). ولهذا روعي حال الأمة في هذا الوقت، فلم يطلب منها أكثر 
من الرؤية، فإذا تغيرت طبيعة الأمة، وأصبحت «تكتب وتحسب»، وفيها 
آلاف الحاسبين الفلكيين، ولم تعد تعتمد على غيرها من الأمم، فلماذا 

تظلّ على ما كانت عليه؟

مجموعة رسائل ابن عابدين (١٢٥/٢)، نشر عالم الكتب.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (١٩١٣)، ومسلم (١٠٨٠)، كلاهما في الصيام، عن ابن عمر.  (٢)

QaradawiBooks.com

                         116 / 220

http://qaradawibooks.com


 

٣٧٥

١١٩ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

 ² وقد أشار القرآن إلى أهمية «الحساب» في قوله تعالى: ﴿ ± 
́ ﴾ [يونس: ٥، والإسراء: ١٢]. وغيرها من الآيات.  ³

ثم إنّ «الرؤية البصرية» وسيلة لإثبات الشهر، فإذا وجدنا وسيلة أقوى 
منها وأوضح، وأقــدر على الإثبات، فلماذا نصــر على الأضعف، وندع 

الأقوى؟
رًا هائلاً، حتى قالوا: إن احتمال  ولقد تطوّر علم الفلك في عصرنا تطو

الخطأ فيه بنسبة (١: ١٠٠٠٠٠) واحد إلى مائة ألف في الثانية.
وعلى أساسه وصل الإنسان إلى القمر، ويحاول الوصول إلى ما هو 

أبعد.
على الأقل نأخذ بالحساب الفلكي في النفي لا في الإثبات، أي إذا 
قال الحســاب: إنّ الرؤية مســتحيلة؛ لأن الهلال لم يولد بعد. كان من 
العبــث دعوة الناس إلــى ترائي الهــلال، وفتح بــاب المحاكم أو دور 
الفتوى، لاستقبال الشــهود؛ لأننا في هذه الحالة، كأنّما ندعو الناس إلى 

أن يشهدوا بالغلط أو بالكذب.
وهذا ما حققه العلامة الشافعي تقي الدين السبكي في رسالة له عن 
ر الحســاب عدم إمكان الرؤية، وجاء شــهود ـ لم  الأهلة» وقال: إذا قر»
 عوا أنهم رأوا الهلال، لم تُقبل شــهادتهم؛ لأنيبلغوا عدد التواتــر ـ فاد
القطعي، فضلاً  الشهود ظنية، والحساب قطعي، والظني لا يقاوم  شهادة 
م عليه. وتُحمل شــهادة الشاهد في هذه الحال على الوهم أو  عن أن يقد

الغلط أو الكذب.
هذا مع أنّ من العلماء مَن ذهب إلى الأخذ بالحساب في النفي وفي 
ث السلفي الكبير الشيخ أحمد محمد شاكر  الإثبات، منهم العلامة المحد
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٣٧٦

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٢٠ المحور  الثالث : 

الشــيخ  الجليل  الفقيه  العربية»، والعلامة  الشــهور  «أوائل  في رســالته 
مصطفى الزرقا رحمهما االله.

ومن المشايخ من رد اعتبار الحســاب الفلكي بحديث: «مَن اقتبس 
شيئًا من النجوم، فقد اقتبس شيئًا من السحر، زاد ما زاد».

وهو يشير إلى علم «التنجيم» الذي يتنبأ بالمستقبل بناء على دعوى 
قراءة في النجوم، ومنه قالوا: كذب المنجمون، ولو صدقوا.

وهو غير علم الفلك الذي برع فيه المسلمون أيام ازدهار حضارتهم، 
وعلموا الأمم بعد ذلك(١).

وهو علم لا يقوم على التنبؤ أو التنجيم، بل على الملاحظة والقياس 
واستخدام الرياضيات.

انظر في هذا الموضــوع كتابينا: كيف نتعامل مع الســنة النبوية صـ ١٦٥ ـ ١٧٣، نشــر دار   (١)
الشــروق، القاهرة، ط ٦، ٢٠١٠م، وفقه الصيام صـ ٢٢ ـ ٣٣، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٢، 

١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٦م.
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٣٧٧

١٢١

.� لا ���3ـ� .ـ� ا�ّ�ـ�وذ

٤

:E�2��� 
ا��:� ا���ذةّ ��1ى  ا����وى   �. v��

وأبادر هنا فأقول: إنه لا يعد من الفتاوى الشاذة: فتوى العالم المقلد 
ر في مذهبه، فهذا هو  الملتزم بمذهبه، إذا أفتى معتمدًا على ما هو مقر
شــأن المقلد؛ إذ لا يطلب منه أن يســتنبط ويجتهد، وينظر في الأدلة 
مستقلا بعقله؛ لأنّ هذا خروج به عن مرتبته، وهي مرتبة التقليد، ومَن 
لزم مرتبته لم يحاســب عليها، ولم يطالب بتجاوزها، وقد اعتمد على 
مذهب إمام مقبول عند الأمة، فلا جناح عليه وبخاصة أنّ المقلد يُفتي 
بما هو المعتمد، والمختار للفتوى في المذهب، ولا يعمد إلى المهجور 

والشاذ ليفتي به.

بًا أعماه  وإنّما يلام إذا خرج عن مرتبته أو تعصّــب لمذهبه تعص
عن تغير الزمان والمكان والحال، وأمسى يغرّد خارج السرب، وتبنى 
من الآراء ما كان صالحًا في زمنه، ولــم يعد صالحًا لزمننا، ونصب 
نفســه محاميًا له، كأنما هو مجتهد، ففي هذه الحالة تسوغ محاسبته 

والرد عليه.
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٣٧٨

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٢٢ المحور  الثالث : 

ا����7
؟ ا���وذ 01 ��1ى   `X
� O�.

في كتابنا «الاجتهاد في الشريعة الإســلامية»(١) تحدثنا عن الاجتهاد 
في عصرنا؟ وقسمنا الاجتهاد إلى نوعين:

اجتهاد انتقائي «ترجيحي»، واجتهاد إنشائي «إبداعي».
فالاجتهــاد الانتقائــي: أن ننظر في تراثنــا الفقهي الغنــي بالأقوال 
حه في ضوء الأدلة والاعتبارات الشرعية، ونفتي  والآراء، ونختار رأيًا نرج
به. كما فعلنا في كثير من ترجيحاتنا فيما أوردنا من آراء في «فقه الزكاة»، 
أو «فقه الجهاد» أو «فقه الدولة»، ففيه خلافات كثيرة، ومن حق الفقيه أن 
يختار رأيًا منها، يؤيده بالأدلة. ومَن فعل ذلك لا يعتبر اختياره شاذا؛ لأنه 
اختاره من فقه الأئمة المعتبرين المتبوعين أو المقبولين لدى الأمة، ما لم 
يكن همّه الركــض وراء الآراء الشــاذّة، وتبنيها والدفــاع عنها، وإن لم 

يؤيدها دليل معتبر.
إنّما يدخل الشــذوذ ـ أكثر ما يدخل ـ فيما يذهــب إليه المجتهد من 
النوع الثاني، وهو «الاجتهاد الإنشــائي»، ونعني به: الاجتهاد في المسائل 
الجديدة، التي لم يبحثها الأئمة والمجتهدون في عصور الاجتهاد الفقهي، 
ب به، ويضاف إلى الثروة  فهو هنا يبدع رأيًا جديدًا، يمكن أن يقبل ويرح

الفقهية، ويمكن أن يعتبره الناس رأيًا شاذا، فلا يُعبأ به ولا يعول عليه.

ا���وذ ���%�ورة:  �. v�ا���ا2! الأر��3 �  ����J.

ومن الناس مَن يعتبر مَن خرج عن مذهبه، وأفتى بغيره شــاذا، بناء 
على قولهم بوجوب تقليد أحد المذاهب، وهذا هو الرأي الذي ساد في 

انظر: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية صـ ١٤١ وما بعدها.  (١)
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٣٧٩

١٢٣ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

المدارس الدينية طول قرون التراجع في الحضارة الإسلامية، وهو الذي 
درســناه في الأزهر، ودرســه غيرنا في الجامعات الشــرعية، في البلاد 
الإسلامية المختلفة، وقد درسنا في كتاب «الجوهرة»، في علم التوحيد 

للقاني، قوله عن الأئمة الأربعة(١):
منهمو حَبْــرٍ  تقليدُ  يُفْهَمُفواجــبٌ  بلفظ  القومُ  حكى  كما 

0 ﴾ [النحل: ٤٣]،   /  .  -  ,  + مستدلين بقوله تعالى: ﴿ * 
بناء على أنّ الناس بعد العصور الأولى أصبحوا كلهم لا يعلمون. فعلينا أن 
نسأل الماضين؛ لأنهم هم الذين يعلمون. وقد ناقشنا هذا القول ورددنا عليه 

في عدد من كتبنا، فليرجع إليها(٢).
بل ليس من الشذّوذ الخروج عن المذاهب الأربعة، على الرغم من 
احترامنا لأئمتها، واعتقادنــا أنّهم بلغوا مرتبة عالية بــل عليا من العلم 
والتقوى والبصيرة، ولكــن االله تعالى لم يحجر فضله عن ســائر الخلق 
بعدهم، وكم ظهــر بعدهم من علماء لا يقلّون عنهــم فضلاً ومنزلة، بل 
تي  ُربما فاقوهم، وذلك فضل االله يؤتيه مَن يشاء. وفي الحديث: «مثل أم

مثل المطر: لا يُدرى أوله خير أم آخره»(٣).
رين،  ولذلك يعجب العالم الباحث من قول أحد الشــيوخ المتأخ

انظر: تحفة المريد شــرح جوهرة التوحيد لإبراهيم اللقاني، وعلى هامشه التحرير الحميد   (١)
صـ ٤٠٢، نشر مكتبة الإرشاد، إستانبول، ط ١، ٢٠٠٧م.

منها: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية.  (٢)
روي هذا الحديث عن عدد من الصحابة منهــم: أنس بن مالك، رواه أحمد (١٢٤٦١)، وقال   (٣)
جوه: حديث قوي بطرقه وشواهده. والترمذي في الأمثال (٢٨٦٩)، وقال حسن غريب.  مخر
جــوه: حديث قوي بطرقه وشــواهده.  وعمار بن ياســر، رواه أحمــد (١٨٨٨١)، وقال مخر

والطيالسي (٦٨٢)، وابن حبان في مناقب الصحابة (٧٢٢٦).
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٣٨٠

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٢٤ المحور  الثالث : 

الذين كان لهــم باع في الفقــه المذهبي، وفي علم التفســير وغيره: 
كلمات شــديدة في مــدح التقليــد المذهبي، وفــي ذمّ الخروج عن 
المذاهب الأربعة، وهو الفقيه المالكي المصري الصاوي (ت ١٢٤١هـ)، 
صاحب الحاشــية المعروفة على كتاب «الشرح الصغير على الدردير» 
في الفقه المالكي، وصاحب الحاشية الشهيرة على «تفسير الجلالين»، 
وفيها قال: «لا يجوز تقليد ما عدا المذاهــب الأربعة، ولو وافق قول 
 ، مضل الصحابة والحديث والآية، فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال
وربما أداه ذلك إلــى الكفر؛ لأن الأخذ بظواهر الكتاب والســنة من 

أصول الكفر»(١).
وهذا تضييــق على المســلمين لا دليل عليه، وتشــديد لا مبرر له، 
ومبالغة من هذا الشــيخ الذي كان معاصرًا للشــوكاني، هذا في اليمن، 
م  وذاك في مصــر، ولكنهما كانا علــى طرفي نقيض، فالشــوكاني يحر

التقليد، وهذا يوجبه.
ومن مجازفات الشيخ هنا: إطلاقه أحكامًا شــديدة القسوة على مَن 
خرج عن المذاهب الأربعة ـ ولو في مســألة ـ كما هو ظاهر إطلاقه، بل 
ولو وافق قول الصحابة، أو الحديث النبوي الصحيح، أو القرآن الكريم.

د: أنه لا واجب إلا ما أوجبه االله ورسوله، ولم يوجب االله  ومن المؤك
ن من العلماء، إنما أوجبا اتباع القرآن والسنة،  ورسوله اتباع فلان أو علا
 ﴾ ?  >  =  <;  :  Û  8  7  6  5  4  3  2  1 ﴿

[الأعراف: ٣].

حاشية الصاوي على الجلالين (٩/٣)، نشر مطبعة مصطفى الحلبي، ١٩٤١م.  (١)
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٣٨١

١٢٥ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

ا����7ر ��#_ �Mوذاً ���%�ورة: .��J�� رأي 

بل لا يعتبر من الشــذوذ: مخالفة رأي الجمهور، أو الرأي المشهور. 
واب مع الرأي المهجور، أو مــع رأي القلة، أو مع رأي  فقد يكون الص
حابة مَن انفرد برأي خالف فيه ســائر  انفرد به إمام. فكم رأينــا من الص
حابة، كما  الص حابة أو قل: كل حابة، كما خالف ابن عباس أكثر الص الص
في بعض مسائل الميراث. ولم يتهموه بالشــذوذ وإن لم يأخذوا برأيه. 

وكذلك ابن مسعود له آراء انفرد بها.
والأئمة المتبعون انفرد بعضهم بآراء لم يشــاركه فيه غيره. وللإمام 
أحمد من ذلك: النصيب الأوفى. وقد نُظمت هذه «المفردات»، ليَِسْــهُل 

حفظها على مَن يريد حفظها.
وقد رأينا شيخ الإسلام ابن تيمية يخالف رأي الجمهور، وما اتفقت 
عليــه المذاهب الأربعة، وجمهــور الفقهاء، وما اســتقرت عليه الفتوى 
والعمل عدة قرون، حتى ظنــه الأكثرون إجماعًا، يعتبر مخالفه شــاذا؛ 

خارجًا عن أقوال الأمة.

ا�UKD �����وذ:  01 c�W
ا�� <�ورة 

ولذا أود هنــا أن أنبه على هذه القضية الخطيــرة التي قد تغيب عن 
بعض النــاس، وهي: ضــرورة التدقيــق والتمحيص فيمــا يُحكم عليه 

بالشذوذ.
ع بالحكم بالشذوذ؛ لأنّه خلاف المعروف عنده،  اس مَن يتسرفمن الن
أو في بلده، أو في مذهبه، أو لأنه ضد المشــهور عنــد الناس، أو لأنه 

مخالف لرأي الجمهور.
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٣٨٢

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٢٦ المحور  الثالث : 

الفتوى  المعارك والحملات، ضــدّ  الغارات، وتشــتعل   تُشــن وقد 
الجديدة، أو الرأي المخالف، بل قد تكتب الكتب، وتصنف المصنفات 
 ، عليه من الطعون ما يُصب في التشــهير بالفتوي وصاحبها، وقد يُصب

ن هو دونه ومَن هو مثله!! هم ممويُقذف بالت
ة، حتى يميل الميزان، ويتغير اتجاه  ثم يمضي الزمن، فما هي إلا مد
ل أفكار الناس ومفاهيمهم ونظراتهم، لأســباب شتى. فإذا  الريح، وتتحو
ب منطقه، ويصبح  ر، بل يصو الرأي المهجور يُشهر، وإذا الرأي المتّهم يُبر

هو الرأي الأصح، بل الصحيح، بل الصواب.

ا���وذ:  01 `X
�� و.
رE�8 لا +��ا�� + ا-��7دات 

ولعلّ أبرز مثال على ذلك: آراء شــيخ الإســلام ابن تيمية وتلاميذ 
مدرسته مثل ابن القيم، في قضايا الطلاق، وشؤون الأسرة، التي قُوبلت 
في زمنه وبعد زمنه، بالرفض، والاتهام بالشذوذ، وتشديد الإنكار عليه، 
واتهامــه بمخالفة الإجمــاع، واتباعه غير ســبيل المؤمنيــن، إلى آخر 

ما عرَفناه من قائمة الاتهامات السوداء.
ة  بوا في دخوله السجن عدحتى حاكمه علماء زمنه من أجلها، وتسب

مرات، حتى انتهى أمره ـ 5 ـ بموته في السجن.
هذا مع أنه لم يذهب إلا إلى العودة بالطــلاق إلى ما كان عليه في 
عهد رســول االله ژ ، وعهد أبي بكر، وصدر من خلافة عمر. وأثبت هو 
ـ كما أثبــت تلميذه ابن القيــم ـ أنه لم يخــرق إجماعًــا، وأنّ القرون 
المختلفة لم يزل فيها مَن يذهب هذا المذهب. وهو أن طلاق المرأة ثلاثًا 

بلفظة واحدة، أو في مجلس واحد، يقع طلقة واحدة(١).

انظر: إعلام الموقعين (٣١/٣) وما بعدها.  (١)
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٣٨٣

١٢٧ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

والآن في عصرنــا، أصبحت هــذه الآراء في فقه الأســرة وفي أمر 
الطــلاق، هي طوق النجاة من انهيار الأســرة وتشــتيتها، بســبب تبني 
الأحكام التقليدية المشهورة في شأن الأسرة، حيث يخرج الرجل من بيته 
وهو على تمام الوفاق مع امرأته، ثم يحدث له نزاع مع رجل في الشارع 
أو المكتب أو المصنع أو الحقل، أو غيــر ذلك، فيحلف بالطلاق ثلاثًا 
ليفعلن كــذا، ثم لا يفعل، فيعــود إلى بيتــه، وقد وجد امرأتــه مطلقة 

بالثلاث، بائنة بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

ومثل ذلك إيقاع طلاق الســكران، وطلاق الغضبان، والطلاق البدعي 
ها فيه ـ وهو طلاق محرم،  ـ أي: طلاق الحائض، وطلاق المرأة في طهر مس
ويأثم فاعله عند الجمهور، ولكنه يقع. وكذلك الطلاق الذي أريد به الحمل 
على شيء أو المنع منه، أي اتخاذه يمينًا. كل هذه الأنواع من الطلاق كانت 
سببًا في هدم الأسرة، وكل من الزوجين لا يريد هدمها. إنما يهدمها المفتي 

على رأسيهما رغمًا عنهما، بما يتبناه من حكم إيقاع الطلاق.

ولقد تبنى آراء ابن تيمية كثير من العلماء في عصرنا، منهم الأستاذ 
الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر في زمنه، في 
مه لإصلاح قانون الأحوال الشخصية في مصر، ومنهم  مشروعه الذي قد
مة الفقيــه الكبير مصطفى الزرقا، ومعه عدد مــن كبار الفقهاء، في  العلا
وه أيام وحدة مصر  مصر وسورية، في قانونهم لأحوال الأسرة، الذي أعد
ه المشــايخ  فــي عهد الوحدة، ولكن أتم ر له أن يتم وســورية، ولم يقد

العلماء، وصدر بعد ذلك في كتاب.

وكثير من أهل الفتوى من دعاة الإصلاح والتجديد قد اعتمدوا على 
آراء ابن تيمة وابن القيم رحمهما االله، مثل العلامة رشيد رضا، والعلامة 
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٣٨٤

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٢٨ المحور  الثالث : 

محمود شــلتوت، والعلامة أحمد شــاكر، والعلامة محمــد أبو زهرة، 
الســباعي،  المحمــود، والعلامة مصطفى  والعلامــة عبد االله بن زيــد 

وغيرهم، رحمهم االله.
وكذلك اعتمدت قوانين الأســرة أو الأحوال الشخصية في عدد من 

البلاد العربية آراء ابن تيمية ومدرسته سبيلاً للإصلاح والتجديد.
ومَن قرأ ما كتبه الإمامان ابن تيمية وابن القيم في كتبهما، ولا سيما في 
مجموع الفتاوى لابن تيمية، وخصوصًا «إقامة الدليل على بطلان التحليل» 
وغيرها، ومــا كتبه ابن القيم في «إعلام الموقعيــن»، وفي «إغاثة اللهفان»، 
وفي «زاد المعاد»، وفي «تهذيب سنن أبي داود»: يتبين له ـ إذا كان من أهل 

، وأنهما من العلم ورسوخه بمكان. الشيخين كانا على حق الإنصاف ـ أن
ومَن نظر في كتب المذاهب المتبوعــة، وما فيها من اختلاف داخل 
د الأقــوال، وترجيحات بعضهــا على بعض،  المذهــب الواحد، وتعــد
واختلاف هذه الترجيحات من زمن إلى آخر، ومن بيئة إلى أخرى، فكم 
ح  ا في عصرٍ مــا، جاء من صحمن رأيٍ اعتبر ضعيفًا ومهجورًا أو شــاذ
الضعيف، أو شهر المهجور، أو نصر الشاذ، فانتقل به من رتبة إلى رتبة.

وقد لمســتُ هذا في كل المذاهب، وهو أمر منطقي وطبيعي، فمع 
الالتزام باتباع المذهب، لا يخلو المذهب من عقول تعمل وتجتهد داخل 
المذهب، وفي هذا الإطــار تمارس اجتهادها فــي التصحيح والترجيح 

داخل روايات المذهب أو أقواله.
د اجتهاده  ا، تجس وقد رأينا لابن تيمية اجتهادات واختيارات كثيرة جد
في كثير مــن القضايا، وهو ـ مع هــذا ـ لم يخرج من دائــرة المذهب 
الحنبلــي؛ لأنه كان يجد لاجتهــاده رواية في المذهــب، ولم يضطر أن 
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٣٨٥

١٢٩ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

ا. رغــم أنّ الرجل يعتبر من أهل  يخرج منه إلا في مســائل محدودة جد
الاجتهاد المطلق بلا ريب.

:_��Wُ  U� ذة�M ا�ُ���ت ��1وى 01 �/�&� 

وفي عصرنا لاحظنا فتــاوى اعتُبرت في وقت من الأوقات شــاذة، 
وقاومها أكثر العلماء، ونقدوا أصحابها نقدًا عنيفًا أو طعنوا فيهم، ثم بعد 
ا لمس الناس  اها، ويرجع إليها، لممرور السنين وجدت مَن ينصرها ويتبن
الحاجة إليها، وأنّها ترفع عنهم الحرج، وتريد بهم اليسر، ولا تريد بهم 

العسر، وتحقق لهم المصلحة، وتدرأ عنهم المفسدة.

ا�dوال:  `�W ا����ات ا�� .��Dد 01 ر.0  ��1ى 

مة قطر الشــيخ عبد االله بن زيد  وأذكر من هــذا عددًا من فتــاوى علا
المحمود، رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية، مثل رسالته القديمة 
ض فيها لمسألة  بيت االله الحرام»، التي تعر يسر الإســلام في أحكام حج»
مي قبل الزوال»، وذلك مما يقرب من ســتين عامًــا، ذهب فيها إلى  الر»
جواز الرمي طوال اليوم صباحًا ومساءً، مؤيدًا قوله بأدلة من النقل والعقل، 
ومن النصوص وقواعد الشرع، ومقاصد الدين مستأنسًا بمَن سبق إلى هذا 
القول من أئمة الســلف، مثل عطاء بن أبي رباح، الذي كان يقال إنه أعلم 
أهل عصره في المناسك، ولا غرو فهو فقيه مكة. ومثله طاوس بن كيسان، 

فقيه اليمن، وكلاهما من أصحاب ابن عباس حبر الأمة(١).

قال ابن بطال: وقال عطاء وطــاوس: يجوز في الأيام الثلاثة قبل الزوال اهـ. شــرح صحيح   (١)
البخاري لابن بطال (٤١٥/٤)، تحقيق ياسر بن إبراهيم، نشــر مكتبة الرشد، السعودية، ط ٢، 
١٤٢٣هـ ـ ٢٠٠٣م. وجاء في البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير 
العمراني (المتوفى: ٥٥٨هـ): ولا يجوز الرمي في هذه الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال. وقال عطاء: 

QaradawiBooks.com

                         127 / 220

http://qaradawibooks.com


 

٣٨٦

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٣٠ المحور  الثالث : 

الشّافعي، وحققه  الرافعي، أحد شــيخي مذهب  قال: وجزم بجوازه 
الإسنوي، وزعم أنّه المعروف مذهبًا(١).

وأجازه أبو حنيفة للمتعجّل يوم النفرة(٢)، وهي رواية عن الإمام أحمد 
ز ابن  ســاقها في «الفروع» بصيغة الجزم(٣). قال في «الإنصــاف»: وجو

الجوزي الرمي قبل الزوال(٤).
وقد أفاض الشيخ في الاســتدلال بآيات الكتاب، في التيسير ورفع 
الحرج عن المكلفين، وبأحاديث الرســول ژ فــي التخفيف عن ذوي 
الأعذار، وفي أحاديثه ژ حين سُئل عن التقديم والتأخير في أعمال يوم 

النحر، وكان جوابه: «افعلْ، ولا حرج»(٥).
وال، وقال في  ز ابن الجوزي الرمي قبل الز قال في ختام رسالته: وجو ثم
«الواضح»: ويجوز الرمي بعد طلوع الشّــمس في الأيــام الثّلاثة. وجزم به 

إن جهل فرمى قبل الزوال أجزأه. وقال طاوس: إن شاء رمى أول النهار ونفر. وقال عكرمة: إن 
شاء رمى أول النهار، ولكن لا ينفر إلا بعد الزوال. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يرمي في اليوم 
الثالث قبل الزوال استحبابًا. وحكي عنه أيضا: أنه قال: يجوز أن يرمي في اليوم الأول والثاني 
قبل الزوال أيضًا. والمشهور عنه هو الأول. البيان في مذهب الإمام الشافعي (٣٥٠/٤، ٣٥١)، 

تحقيق قاسم محمد النوري، نشر دار المنهاج، جدة، ط ١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.
انظر: الهداية إلى أوهام الكفاية للإســنوي المطبوع بخاتمة كفايــة النبيه (٣١٢/٢٠)، تحقيق   (١)
مجدي محمد سرور باسلوم، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٩م، وتحفة المحتاج لابن 

حجر الهيتمي (١٣٨/٤)، نشر المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ١٣٥٧هـ ـ ١٩٨٣م.
تبيين الحقائق (٣٤/٢)، نشر المطبعة الكبرى الأميرية، القاهرة، ط ١، ١٣١٣هـ.  (٢)

الفروع وتصحيح الفروع (٦١/٦)، تحقيق عبد االله بن عبد المحســن التركي، نشــر مؤسسة   (٣)
الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٣م.

الإنصاف للمَرْداوي (٢٣٩/٩)، تحقيق د. عبد االله بن عبد المحســن التركي ود. عبد الفتاح   (٤)
محمد الحلو، نشر هجر، القاهرة، ط ١، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.

متفق عليه: رواه البخاري (١٧٣٦)، ومسلم (١٣٠٦)، كلاهما في الحج. عن عبد االله بن عمرو.  (٥)
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١٣١ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

الزّركشــي(١). ونقل في «بداية المجتهد» عن أبي جعفر محمد بن علي، أنه 
قال: رمي الجمار من طلــوع الشــمس(٢). وروى الدارقطني، عن عمرو بن 
شــعيب، عن أبيه، عن جــدّه، أنّ رســول االله ژ أرخص للرعــاة أن يرموا 
جمارهم بالليل أو أية ســاعة من النهار(٣). قال الموفق في كتابه «الكافي»: 
وكل ذي عذر من مرض أو خوف على نفسه أو ماله، كالرعاة في هذا؛ لأنهم 
في معناهم. قال: فيرمون كل يوم في الليلة المســتقبلة(٤). قال في الإنصاف: 

وهذا هو الصواب(٥)، وقاله في «الإقناع» و«المنتهى»، وهو المذهب.
مين مجالاً في الاجتهاد في  فعُلم من هذه الأقوال: أنّ للعلماء المتقد
القضية، وأنّهم قد استباحوا الإفتاء بالتوسعة، فمنهم مَن قال بجواز الرمي 
قبل الزوال مطلقًا، أي ســواء كان بعــذر أو غير عــذر، ومنهم مَن قال 
بجوازه لحاجة التعجيل، ومنهــم من قال بجوازه لكل ذي عذر، كما هو 
الظاهر من المذهب، فمتى أجُيز لــذوي الأعذار في صريح المذهب أن 
يرموا جمارهم في أية ساعة شــاؤوا من ليل أو نهار. فلا شك أن العذر 
الحاصل للناس في هذا الزمان، من مشقة الزحام، والخوف من السقوط 
تحت الأقدام، أشــد وآكد من كل عــذر، فيدخل به جميــع الناس في 
الجواز، بنصوص القرآن والســنّة، وصريح المذهب، والنبي ژ ما سُئلِ 
يوم العيد، ولا في أيام التشــريق عن شيء من التقديم والتأخير إلا قال: 

الإنصاف للمَرْداوي (٢٣٩/٩).  (١)
بداية المجتهد (١١٩/٢)، نشر دار الحديث، القاهرة، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.  (٢)

رواه الدارقطني في الحج (٢٦٨٥)، وضعفه الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٣٠٢/٢)، وكذلك   (٣)
ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٤٦١/٢)، والحافظ في التلخيص (٥٦٣/٢)، وله شاهد من 

حديث ابن عمر، رواه البزار (٥٧٤٨)، وحسنه الحافظ في التلخيص (٥٦٣/٢).
الكافي (٥٢٨/١، ٥٢٩)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م.  (٤)

الإنصاف (٢٤٨/٩، ٢٤٩).  (٥)
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الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٣٢ المحور  الثالث : 

«افعلْ، ولا حرج»(١). فلو وجد وقت نهي غير قابل للرمي أمام الســائلين 
رهم منه؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، فســكوته  لحذ
عن تحديد وقته هو مــن الدليل الواضح على سَــعته، والحمد الله الذي 
جعل هذا التحديد من قول مَن ليسوا معصومين عن الخطأ، ولم يكن من 
كلام مَن لا ينطق عن الهوى. فإنّ الحلال ما أحله االله ورسوله، والحرام 
مه االله ورســوله، والدين ما شرعه االله ورسوله، وما سكت عنه فهو  ما حر

 w  v  u عفو، فاقبلوا من االله عفوه واحمدوا االله علــى عافيته: ﴿ ¯ 
Q ﴾ [النساء: ٢٩].  P  O  N  M  LK  J  I ﴿ ،[البقرة: ١٩٥] ﴾ yx
ة،  وقد رفض علماء الرياض هذه الرســالة حين ظهرت، وعارضوها بشد
وطلبوا من الشــيخ أن يحضر إلى الرياض ليناقشــوه، أو قــل: ليحاكموه، 
دوا عليه أن يرجع عن رأيه، ويبدو أنّ الشيخ أظهر موافقته لهم مُكرهًا،  وشد
ك به(٢). لة بحقيقة رأيه، وأنه متمس ثم لما رجع إلى قطر كتب لهم رسالة مطو

ا����ى �Mذة: لا و-E لا����ر �2ه 

ا من  ة، فهي لم تصادم نصه لا وجه لاعتبار هذه الفتوى شاذوأعتقد أن
كتاب أو ســنة، ولا قاعدة شــرعية متفقًا عليها، ولا إجماعًا، ولا قياسًــا 
ي  ما قالوه: أنّها خالفت فعل الرسول ژ . وقد قال: «خذوا عن صحيحًا، كل
مناســككم»(٣). وما أخذنــاه عنه ژ منــه الركن والواجــب والمندوب. 
د المشــروعية، وقد رمى  على الوجوب، بل على مجر وفعله ! ، لا يدل
جمرة العقبة يوم العيد قبل الزوال، ورمي بعد ذلك بعد الزوال، وكل سُنة.

 ـ١٣٠. سبق تخريجه ص  (١)
راجع: رسالة يسر الإسلام ضمن مجموعة رسائل وخطب الشيخ عبد االله بن زيد آل محمود   (٢)

(٦٥/٢ ـ ١٣٤)، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط٢، ١٤٢٩هـ ـ ٢٠٠٨م.
رواه مسلم في الحج (١٢٩٧)، وأحمد (١٤٤١٩)، عن جابر بن عبد االله.  (٣)
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١٣٣ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

وجوابه لمَن سأله عن التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر: «افعل، 
ولا حرج»(١). يدل على أهمية التيسير في أمور الحج.

ولا يخالف هذا القول الإجماع، بل هو قول ثلاثة من أئمة التابعين: 
عطاء، وطاوس، وأبي جعفر الباقر.

وتقتضيه المصلحة: بل الضرورة، التي نعيشها هذه السنين، ضرورة 
حام الهائل الذي لم تعرفه الأمة من قبل. الز

حام، حتى  عه الشيخ من كثرة الزقت الأيام ما توق واليوم، بعد أن صد
وصل عدد الحجاج إلى ثلاثة ملايين، وربما أكثر، وبعد أن وقع الناس 
قتلى عند رمي الجمرات في عدد من الســنين، عــاد الأكثرون إلى رأي 
الشــيخ، ولم يعــد هناك حرج مــن الفتوى بــه، والدفاع عــن صحته، 
ــمهم أفواجًا  ج الحجاج، أي تقس وأصبحت وزارة الحج الســعودية تفو

أفواجًا، ابتداءً من الصباح، حتى لا يتزاحموا في وقت واحد.
 ة مقبولة لدى النــاس، والحمد الله ربوبهذا عــادت الفتوى الشــاذ

العالمين.

ا���]�ة .� -
ة: إP�ام ر�Sب 

وللشيخ ابن محمود رسائل أخرى، خالفه فيها مَن خالف، منها رسالة 
حول جــواز إحرام ركاب الطائــرات بعد نزولهم إلى جــدة. حيث اعتبر 
الشــيخ أن المواقيت المكانية التي اعتبرها النبــي ژ ، إنما هي مواقيت 
أرضية. ولم تكن في زمن النبي ژ طائرات جوية حتى تدخل في الاعتبار. 
فما كان محاذيًا لهذه المواقيت في البر معتبــر، أما في الجو، فهو إلحاق 

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (٨٣)، ومسلم في الحج (١٣٠٦)، عن عبد االله بن عمرو.  (١)
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الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٣٤ المحور  الثالث : 

ة بالركاب، والخلع واللبس فيها  بعيد، ولا سيما أن الطائرات تكون مكتظ
لا يخلو من مشقة وحرج. فلا مانع من تأخير الإحرام إلى جدة(١).

اب السفن في البحر  د قول الشيخ: أنّ المالكية يجيزون لركومما يؤي
، مثل القادمين من إفريقيا، ومن  روا إحرامهم إلى أن ينزلوا بالبر أن يؤخ

وا عليه. مصر. فإحرامهم بعد نزولهم مشروع، وقد نص
ومثل ذلك: رسالة الشــيخ في تفضيل الصدقة بثمن الأضحية على 
التضحية عن الميــت، قائلاً: إن الأصل في الأضحية هو التوســعة على 

الأحياء(٢).
ومثل رسالته: «حِجْر ثمود ليس حِجْرًا محجورًا»(٣).

فكل هذه الآراء، نفــر منها الكثيرون عند ظهورهــا، واعتبروها في 
نظرهــم فتاوى أو اجتهادات شــاذة، وما لبثت أن أمســت مقبولة، نظرًا 
لحاجة الناس إليها، فهي تمثل التيسير والتخفيف، الذي يحبه االله تعالى 
 ﴾ ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ لعباده، كما قال تعالــى: ﴿ § 
[النســاء: ٢٨]،   ﴾ 7  6  5  43  2  1  0  / ﴿ [البقرة: ١٨٥]، 

 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R ﴿
̀ ﴾ [المائدة: ٦].  _  ^  ]

��ت:�Wالأ E:1 01 �&�3 ��1وا�

ومن الفتاوى التي اعتبرها بعض الناس شــاذة: بعض فتاوانا في فقه 
الأقليات، وهو ما تبناه المجلــس الأوروبي للإفتاء والبحوث، وصدرت 

مجموعة رسائل وخطب الشيخ عبد االله بن زيد آل محمود (٢١/٢ ـ ٢٦).  (١)
المصدر السابق (٧/٥ ـ ٩٧).  (٢)

المصدر السابق (٢٣١/٥ ـ ٢٦٣).  (٣)
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١٣٥ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

عنه عدة فتاوى بالإجماع أو بالأغلبية، مثل بقاء المرأة مع زوجها الكتابي 
إذا أسلمت، وهو باقٍ على دينه.

ومثل توريث المســلم من أبويه غير المســلمين، على خلاف رأي 
الجمهور.

ومثل شراء المسلم في أوروبا وأمريكا ونحوها بيتًا لسكناه عن طريق 
البنك الربوي، إذا لم يكن يملك بيتا، ولم يتيسر شراؤه بغير ذلك، وكان 

في حاجة إليه.
والفتويــان الأوليان، ربما يظــن بعض الناس أنهمــا خارجتان عن 

الإجماع، ولذا وصفهما من وصفهما بالشذوذ.
وهذا ناشــئ من قلة الاطلاع علــى تراث الأمة الغنــي، وكل امرئ 
يحكم بحســب علمه، ولا يحكم على من عنده علم لم يطلع هو عليه، 
ولهذا كان من القواعد المقررة عند علماء الأمة: من حفظ حجة على من 
لم يحفظ. والعلم بحر لا ساحل له. وليس في العلم كبير. وفوق كل ذي 

علم عليم. وسبحان من أحاط بكل شيء علمًا.

:Eد�� O�� ق��ا���أة وزو-�7  إ8لام 

ففي قضيّة المرأة إذا أسلمت وزوجها باقٍ على دينه، ذكر الإمام ابن 
القيم فيها تسعة أقوال في كتابه: «أحكام أهل الذمّة».

وأورد أخونا وزميلنا في المجلس الأوروبي للإفتاء الشــيخ عبد االله 
الجديع ثلاثة عشر قولاً في المســألة، أوردها بأسانيدها، بعد أن فحص 

صها. الأسانيد ونَقَدها ومح
ن بعدهم. منها ما ورد عن الصحابة، ومنها عن التابعين، ومنها عم

فأمّا الصحابة: فعمر وعليّ وابن عباس @ .
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٣٩٢

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٣٦ المحور  الثالث : 

هْري. عْبي والحسن البصري والز خَعي والشوأمّا عن التابعين فمنهم: الن
اد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة. وأمّا من بعد هؤلاء: فحم

:U�ا�: ا��  �c الإ.�م :D+ O�� !�:3+

في الواقع، كان ما ذكره ابن القيم عندي «فتحًا» ـ بالنســبة لي ـ في 
المسألة، التي كنا نحسبها من مســائل الإجماع، بل نعتبره إجماعًا نظريا 
من أئمة المذاهــب الفقهية، مقترنًا بالعمل المســتمر مــن جانب الأمة 

الإسلامية، والإجماع إذا اقترن بالعمل ازداد قوة ورسوخًا.
ثــم تبيّن لي أن هــذا الإجماع صحيــح وثابت بالنظــر إلى تزويج 
المسلمة من غير المســلم ابتداء، فهذا حرام مقطوع به، ولم يقل به فقيه 
قط، لا من المذاهب الأربعة، أو الثمانيــة، أو من خارج المذاهب، فهو 

إجماع نظري وعملي معًا، وهو ثابت ومستقر بيقين.
أما الذي ذكر المحقق ابــن القيم فيه الخلاف، فهــو فيما إذا كانت 
المرأة غير المســلمة متزوجة أصلاً من غير مســلم، وشرح االله صدرها 
للإســلام، فأســلمت، ولم يســلم زوجها، فهذه هي التي حــدث فيها 

الخلاف، وذكر ابن القيم هذه الأقوال التسعة.
وهذا ما دفعني إلى أن أرجع إلى المصادر الأساسية التي استمد منها 
ابن القيم هذه الأقوال، وهي الأصول والمصنفات التي عنيت بنقل أقوال 
الصحابة @ وتابعيهم بإحســان، وتلاميذهم من سلف الأمة، في خير 
القرون، المفضلة بأحاديث رســول االله ژ : «خيرُ الناس قرني، ثم الذين 

يلونهم، ثم الذين يلونهم»(١).

متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (٢٦٥٢)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٥٣٣)، عن   (١)
ابن مسعود.
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٣٩٣

١٣٧ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

وهذه الأصول: مثل مصنف عبد الرزاق الصنعاني (ت٢١١هـ) ومصنف 
ابن أبي شيبة (ت٢٣٥هـ) ومؤلفات أبي جعفر الطحاوي (٣٢١هـ) والسنن 

الكبرى للبيهقي (ت٤٥٨هـ)، فماذا قالت هذه المصادر؟

ا���2!: إ�O ��1وى ا�/�D�� وا����3�� �Xرج  ��دة 

روى ابن أبي شيبة في مصنفه بســنده عن علي ƒ في شأن امرأة 
اليهودي أو النصراني إذا أسلمت، كان أحق ببُضعها؛ لأن له عهدًا(١).

وفي رواية أخرى عند ابن أبي شيبة عنه: هو أحق بها ما داما في دار 
الهجرة. يعني في دار هجرتها(٢).

وروى عبد الرزاق بســنده عنه قال: هو أحق بها ما لم يخرجها من 
مِصرها(٣).

الشــيباني ـ وكان  أنّ هانئ بــن قبيصة  وروى بســنده عن الحكم: 
نصرانيا ـ كان عنده أربع نسوة، فأســلمن، فكتب عمر بن الخطاب: أن 

يقررن عنده(٤).
وهذا واضح في أن عمر ƒ يجيز للمرأة أن تقر عند زوجها الكتابي.
وروى أيضًا بســنده عن عبد االله بن يزيد الخطمي، أن عمر كتب: 

يخيرن(٥).

رواه ابن أبي شيبة في الطلاق (١٨٦١٧).  (١)

رواه ابن أبي شيبة في الطلاق (١٨٦١٨).  (٢)
رواه عبد الرزاق في أهل الكتاب (١٠٠٨٤).  (٣)

رواه ابن أبي شيبة في الطلاق (١٨٦٢٢).  (٤)

رواه ابن أبي شيبة في الطلاق (١٨٦١٩).  (٥)
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٣٩٤

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٣٨ المحور  الثالث : 

وروى هذه القصة عبد الرزاق عن الخَطْمي قال: أســلمت امرأة من 
اب أن خيروها،  أهل الحِيرة، ولم يسلم زوجها، فكتب فيها عمر بن الخط

ت عنده(١). فإن شاءت فارقته، وإن شاءت قر
ومعناهــا: أنّه وكل الأمر إلــى اختيار المرأة، إن شــاءت بقيت عند 

زوجها، وإن شاءت انفصلت عنه.
ومثله ما رواه ابن أبي شيبة بســنده عن الحسن: أنّ نصرانية أسلمت 

تحت نصراني، فأرادوا أن ينزعوها منه، فرجعوا إلى عمر فخيرها(٢).
وروى ابن أبي شيبة بســنده أيضًا عن إبراهيم (النخَعي) قال: يقران 

على نكاحهما(٣).
وروى عنه عبد الرزاق بسنده قال: هو أحق بها ما لم يخرجها من دار 

هجرتها(٤).
. ƒ وهذا هو نفس ما روي عن علي

وروى ابن أبي شــيبة عن الشــعبي قال: هو أحق بهــا ما كانت في 
المِصر (أي في مصرها)(٥).

فهذا قول عليّ ƒ لم يختلف عنه: أنّ الرجل الكتابي (من يهودي 
أو نصراني) أحق بزوجته إذا أسلمت، ما لم يخرجها من مصرها، أو من 

دار هجرتها. وجاء في بعض الروايات: لأن له عهدًا. يقصد: عهد الذمة.

رواه عبد الرزاق في أهل الكتاب (١٠٠٨٣).  (١)
رواه ابن أبي شيبة في الطلاق (١٨٦٢٣).  (٢)
رواه ابن أبي شيبة في الطلاق (١٨٦٢١).  (٣)

رواه عبد الرزاق في أهل الكتاب (١٠٠٨٥).  (٤)
رواه ابن أبي شيبة في الطلاق (١٨٦٢٠).  (٥)
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٣٩٥

١٣٩ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

وقول عمر ƒ في أكثر مــن رواية: أن المرأة تقــر عند زوجها، أو 
تخير بين بقائها وبين تركه ومفارقته.

ولم يخالف ذلك إلا روايــة عن عمر في قصة الرجــل التغلبي الذي 
عرض عليه الإسلام، فأبى، وانتزع منه امرأته. وفي بعض الروايات: أنه قال 
لعمر: لم أدَعْ هذا إلا اســتحياء من العرب أن يقولوا: إنما أسلم على بضع 
امرأة! ففرق عمر بينهما(١). وحتى هذه الزيادة ضعفها ابن حزم وغيره؛ لأنها 
من طريــق داود بن كــردوس، وهــو مجهول(٢)، كمــا قــال الذهبي في 

«الميزان»(٣)، لم يروِ عنه غير السفاح بن مطر، وهو مجهول الحال كذلك.
ولعلّ هذا من عمر ƒ ـ إذا تساهلنا في قبول الرواية ـ يدلنا على أن 
الإمام أو القاضي لديه فســحة في مثل هذا الأمر، فيمكنه أن يقر المرأة 
ق بينهما إن رأى فــي ذلك المصلحة.  رها، أو يُفــرعند زوجهــا أو يُخي

وخصوصًا إذا رُفعت إليه القضية، كما في هذه الواقعة.
ولعل هذا من عمــر أيضًا يؤيد قول ابن شــهاب الزهري: هما على 

نكاحهما، ما لم يفرق بينهما سلطان.
ويتحدّث أخونا الشيخ عبد االله الجديع عن «فقه هذه الرواية» في بحثه 
حديثًا جيدًا فيقول: «فعلى فرض ثبوتها عن عمر، فإنّ منطوقها دل على أن 
المرأة إذا أسلمت ولم يســلم زوجها؛ رفعت أمرها إلى السلطان، فيدعوه 

إلى الإسلام، فإن أبى أن يسلم، فللسلطان أن يفرق بينهما إذا رأى ذلك.

رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٥٢٦٩).  (١)
المحلّى (٣٧٠/٥).  (٢)

ميزان الاعتــدال (١٩/٢)، تحقيق علي محمد البجاوي، نشــر دار المعرفــة، بيروت، ط ١،   (٣)
١٣٨٢هـ ـ ١٩٦٣م.
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٣٩٦

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٤٠ المحور  الثالث : 

ومما يلاحظ فيها: أن عقد الزواج لا ينفســخ بمجرد إسلام الزوجة، 
فهناك ترك عمر ـ وهو الســلطان ـ لها الخيار في المكــث عند زوجها 
الكافر، أو تركه، وهنا قضى بالتفريق بينهمــا بعدما طُلب منه النظرُ في 

ذلك، فلم يكن إسلامها هو الفاصل.

وتحرير الفارق بين القصتيــن: أن الأولى لم تطلب فيها الزوجة 
ولا أولياؤهــا من الســلطان التفريــق بينهما، وإنمــا أراد الناس أن 
يَنزعوها من زوجها، فرحل أهلها إلى عمر ـ كما في رواية الحســن 
البصري ـ فخيرها عمر، وفي هذه القصــة كانت المرأة أو ذووها قد 
رفعوا الأمر بأنفسهم إلى الســلطان راغبين في قضائه، فرأى التفريق 
عند إباء الزوج الإســلامَ، قضــاء برغبة الزوجة، وهذا متناســق مع 
ما تقدم، فإن الشــريعة تعطي الحق للزوجة إذا أســلمت أن تفارق 

زوجها المشرك إذا شاءت.

وفيه: أن إسلام الزوجة دون الزوج من الأسباب المسوّغة لفسخ عقد 
النكاح.

وفيه: أنّ عقد الزواج بينهما ينتقل من لازم إلى جائز»(١).

:U�#ا��  ��| �. U�#ا�� ��اث .

ومثل ذلك توريث المسلم من أبيه أو أمه أو قريبه غير المسلم. وقد 
يظنّ بعض الناس أنّ الإجمــاع منعقد على منع ذلك، لحديث: «لا يرث 

المجلة العلمية للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث صـ ١٠٧، عدد ذو القعدة ١٤٢٣هـ يناير   (١)
٢٠٠٣م.
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٣٩٧

١٤١ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم»(١). ولما هو معروف ومحفوظ من أن 
أحد موانع الميراث اختلاف الدين. وقال في ذلك الناظم(٢):

الميراثِ من  الشخص  ثــلاثِويمنعُ  علَِــلِ  مــن  واحــدةٌ 
ِ ِرقِّ وقتــل واختــلاف ديــن كاليقين  ــك الش فليس  فافهمْ 

ولكن الباحث إذا اطلع على كتب الســنن والآثار والمصنفات فيها، 
وكُتب الفقه المقارن: وجد في المسألة اختلافًا منذ عصر الصحابة @ .

ولا بأس أن أنقل هنا: ما أجبت به عن ســؤال فــي هذه القضية من 
كتابي «في فقه الأقليات المسلمة»(٣) بل يحسن بي أن أنقل السؤال أيضًا، 

قبل الجواب؛ لأنه يلقي ضوءًا على الإجابة:
السؤال:

أنا رجل هداني االله للإسلام منذ أكثر من عشر سنوات، وأسرتي أسرة 
مســيحية بريطانية الجنســية، وقد حاولتُ دعوتَهم، وتحبيب الإســلام 
إليهم، طوال هذه السنين، ولكن االله لم يشرح صدورهم للإسلام، وبقوا 
على مسيحيتهم، وقد ماتت أمي منذ سنوات، وكان لي منها ميراث قليل، 
ولكني رفضت أخذه، بناء على أنّ المسلم لا يرث الكافر، كما أن الكافر 

لا يرث المسلم.
والآن مات أبي وترك مالاً كثيرًا، وتركة كبيــرة، وأنا وارثه الوحيد، 

والقوانين السائدة تجعل هذه التركة أو هذا الميراث كله من حقي.

متفق عليه: رواه البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤)، كلاهما في الفرائض، عن أسامة بن زيد.  (١)

صاحب متن الرحبية موفق الدين أبي عبد االله محمد بن علي بن محمد بن الحسن الرحبي.  (٢)
في فقه الأقليات المسلمة صـ ١٢٦ ـ ١٣١، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ٢، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.  (٣)
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٣٩٨

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٤٢ المحور  الثالث : 

فهل أرفض هذه التركــة الكبيرة، وأدََعها لغير المســلمين ينتفعون بها، 
وهي ملكي وحقي قانونًا، وأنا في حاجة إليها، لأنفق منها على نفسي، وعلى 
ع بها على إخواني المسلمين، وهم  أسرتي المسلمة: زوجتي وأطفالي، وأوس
أحوج ما يكونون إلى المساعدة، وأســاهم منها في المشروعات الإسلامية 

النافعة والكثيرة، والتي تفتقر إلى التمويل، فلا تجده؟
مسلم من بريطانيا

الجواب:
جمهور الفقهاء يذهبون إلى أنّ المسلم لا يرث الكافر، كما أنّ الكافر 
لا يرث المسلم، وأنّ اختلاف الملة أو الدين مانع من الميراث. واستدلوا 

بالحديث المتفق عليه: «لا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ»(١).
تين شتى»(٢). والحديث الآخر: «لا يتوارث أهل مل

وهذا الرأي مروي عن الخلفاء الراشدين، وإليه ذهب الأئمة الأربعة، 
وهو قول عامة الفقهاء، وعليه العمل، كما قال ابن قدامة(٣).

ثوا المسلم من الكافر،  ورُوي عن عمر ومعاذ ومعاوية @ : أنهم ور
ثوا الكافر من المســلم. وحُكي ذلك عن محمــد ابن الحنفية،  ولم يور
وعلي بن الحسين، وسعيد بن المسيب، ومســروق، وعبد االله بن مغفل 

والشعبي، ويحيى بن يعمر، وإسحاق.

سبق تخريجه صـ ١٤١.  (١)
رواه أحمد (٦٨٤٤)، وقال مخرجوه: صحيح لغيــره. وأبو داود (٢٩١١)، وابن ماجه (٢٧٣١)،   (٢)
كلاهما فــي الفرائض، وصححه الألباني فــي صحيح ابن ماجــه (٢٢٠٧)، عن عبد االله بن 

عمرو بن العاص.

المغني (٣٦٧/٦).  (٣)
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٣٩٩

١٤٣ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

ورُوي أن يحيى بن يعمر اختصم إليه أخََوَان: يهودي ومسلم، في 
ث المسلم، واحتج لقوله بتوريث المسلم  ميراث أخ لهما كافر، فور
ثــه، أنّ معاذًا  من الكافر، فقــال: حدثني أبو الأســود: أنّ رجلاً حد
ثه، أنّ رسول االله ژ قال: «الإسلامُ يزيدُ ولا ينقصُ»(١). يعني: أن  حد
الإسلام يكون ســببًا لزيادة الخير لمعتنقه، ولا يكون سبب حرمان 

ونقص له.
ويمكن أن يذكر هنا أيضًا حديث: «الإسلام يعلو ولا يُعْلى»(٢).

وكذلك لأنّنا ننكح نســاءهم، ولا ينكحون نساءنا، فكذلك نرثهم 
ولا يرثوننا.

ح هذا الرأي، وإن لم يقُل به الجمهور، وأرى أنّ الإسلام  وأنا أرج
لا يقف عقبة في ســبيل خير أو نفع يأتي للمسلم، يســتعين به على 
توحيد االله تعالــى وطاعته، ونصرة دينه الحــق، والأصل في المال أن 
يرصد لطاعة االله تعالى لا لمعصيته، وأولى النــاس به هم المؤمنون، 
فإذا سمحت الأنظمة الوضعية لهم بمال أو تركة، فلا ينبغي أن نحرمهم 
مة أو  منها، ونَدَعها لأهل الكفر يستمتعون بها في أوجه قد تكون محر

مرصودة لضررنا.

رواه أحمد (٢٢٠٠٥)، وقال مخرجوه: إســناده ضعيف لانقطاعــه. وأبو داود في الفرائض   (١)
(٢٩١٢)، وأبو داود الطيالســي (٥٦٩)، والحاكم في الفرائض (٣٨٣/٤)، وصحح إسناده، 
ووافقه الذهبي، والبيهقي في الفرائض (٢٥٤/٦) من عدّة طرق، وقال عقبه: إن صح الخبر، 
فتأويله غير ما ذهب إليه إنما أراد أن الإســلام في زيادة ولا ينقــص بالردة وهذا رجل 

مجهول فهو منقطع.
رواه الروياني (٧٨٣)، والدارقطني (٣٦٢٠)، والبيهقي في اللقطة (٢٠٥/٦)، وحســن إسناده   (٢)
الحافظ في فتح الباري (٢٢٠/٣)، وكذا الألباني في إرواء الغليل (١٢٦٨)، عن عائذ بن عمرو.
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٤٠٠

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٤٤ المحور  الثالث : 

وأما حديث: «لا يرثُ المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم». فنؤوله بما 
ل به الحنفية حديث: «لا يُقتلُ مسلم بكافر»(١). وهو أن المراد بالكافر:  أو
بالفعل ـ  ـ المحارب للمســلمين  الحربي. فالمســلم لا يرث الحربــي 

لانقطاع الصلة بينهمًا.

:U�ا�: �� وا�� ��ا�� +  ��-�+

هذا، وقد عرض الإمام ابن القيم لهذه القضية ـ ميراث المســلم من 
ح هذا  ة» وأشــبع القــول فيها، ورجالكافر ـ في كتابه «أحكام أهل الذم

القول، ونقل عن شيخه ابن تيمية ما كفى وشفى.
قال 5 : «وأما توريث المســلم من الكافر، فاختلف فيه السلف، 
فذهب كثير منهم إلى أنه لا يرث، كما لا يرث الكافرُ المســلمَ: وهذا 
هو المعروف عند الأئمة الأربعة وأتباعهم. وقالت طائفة منهم: بل يرث 
العكس. وهذا قول معاذ بن جبل، ومعاوية بن  الكافرَ، دون  المســلمُ 
أبي ســفيان، ومحمد ابن الحنفية، ومحمد بن علي بن الحسين (أبي 
جعفر الباقر)، وسعيد بن المسيب، ومسروق بن الأجدع، وعبد االله بن 
مغفل، ويحيى بن يعمر، وإسحاق بن راهويه. وهو اختيار شيخ الإسلام 

ابن تيمية.
قالوا: نرثهم ولا يرثوننا، كما ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا.

«لا يرث  المتفــق عليه:  الحديث  الميــراث: عمدتهم  منعوا  والذين 
المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المســلمَ». وهو عمدة من منع ميراث المنافق 
الزنديق، وميراث المرتد. قال شيخنا (يعني: ابن تيمية): وقد ثبت بالسنّة 

رواه البخاري في العلم (١١١)، عن على بن أبي طالب.  (١)
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٤٠١

١٤٥ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

المتواترة أن النبي ژ كان يجري الزنادقة المنافقين في الأحكام الظاهرة 
ثون. مجرى المسلمين، فيرثون ويور

ن شــهد القــرآن بنفاقهم، ونُهي  وغيره مم وقد مات عبد االله بن أبي
الرسول ژ عن الصلاة عليه، والاستغفار له، ووَرثَِهم وَرثَتهم المؤمنون: 
كما ورث عبدَ االله بن أبــي ابنُه، ولم يأخذ النبــي ژ من تركة أحد من 
المنافقين شيئًا، ولا جعل شــيئًا من ذلك فيئًا، بل أعطاه لورثتهم، وهذا 

أمر معلوم بيقين.

فعُلم أنّ الميراث: مداره على النصرة الظاهرة، لا على إيمان القلوب 
والمــوالاة الباطنــة. والمنافقون فــي الظاهر ينصرون المســلمين على 
أعدائهم، وإن كانوا من وجه آخر يفعلون خــلاف ذلك. فالميراث مبناه 

على الأمور الظاهرة، لا على ما في القلوب.

وأما المرتد، فالمعروف عن الصحابة مثل عليّ وابن مسعود: أن ماله 
لورثته من المســلمين أيضًا. ولم يُدخلوه في قوله ژ : «لا يرث المسلمُ 

الكافر»(١). وهذا هو الصحيح.
وأمّا أهل الذمة، فمَن قال بقول معاذ ومعاوية ومَن وافقهما يقول: قولُ 
النبي ژ : «لا يرثُ المســلم الكافر»، المراد بــه الحربي لا المنافق، ولا 
المرتد، ولا الذمي: فإنّ لفظ «الكافر» ـ وإن كان قــد يعم كل كافر، فقد 

 Õ  Ô  Ó ﴿ :يأتي لفظه، والمراد به بعض أنواع الكفــار، كقوله تعالى
Ú ﴾ [النســاء: ١٤٠]، فهنا لم يدخل المنافقون   Ù  Ø  ×  Ö
في لفــظ «الكافريــن». وكذلك المرتــد، فالفقهاء لا يدخلونــه في لفظ 

 ـ ١٤١. سبق تخريجه ص  (١)
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٤٠٢

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٤٦ المحور  الثالث : 

«الكافر» عند الإطلاق. ولهذا يقولون: إذا أسلم الكافر لم يقضِ ما فاته من 
الصلاة، وإذا أسلم المرتد ففيه قولان.

وقــد حمل طائفــة من العلمــاء قول النبــي ژ : «لا يُقتل مســلمٌ 
بكافر»(١)، على الحربــي دون الذمي؛ ولا ريب أنّ حمل قوله: «لا يرثُ 
المســلم الكافر»(٢)، على الحربي أولى وأقرب محملاً، فإنّ في توريث 
المسلمين منهم ترغيبًا في الإسلام لمَن أراد الدخول فيه من أهل الذمة، 
فإن كثيرًا منهم يمنعهم من الدخول في الإسلام خوف أن يموت أقاربهم 
ولهم أموال فلا يرثون منهم شيئًا. وقد سمعنا ذلك من غير واحد منهم 
شفاهة؛ فإذا علم أن إسلامه لا يُسقط ميراثه ضعف المانع من الإسلام، 
و«صارت» رغبتــه فيه قوية. وهــذا وحده كافٍ فــي التخصيص. وهم 
صون العموم بما هــو دون ذلك بكثير، فإن هــذه مصلحة ظاهرة  يخص
فاته؛ وقد تكون مصلحتها  يشهد لها الشــرع بالاعتبار في كثير من تصر
أعظم من مصلحة نكاح نســائهم، وليس هذا مما يخالف الأصول، فإنّ 
أهل الذمة إنما ينصرهم ويقاتل عنهم المســلمون، ويفتدون أســراهم، 
والميراث يســتحق بالنصــرة، فيرثهم المســلمون، وهــم لا ينصرون 
المسلمين فلا يرثونهم: فإن أصل الميراث ليس هو بموالاة القلوب؛ ولو 
كان هذا معتبــرًا فيه: كان المنافقون لا يرثــون ولا يورثون. وقد مضت 

السنّة بأنهم يرثون ويورثون.
وأما المرتد فيرثه المســلمون، وأما هو فإن مات له ميت مسلم في 
زمن الردة، ومات مرتدًا لم يرثه؛ لأنه لم يكن ناصــرًا له. وإن عاد إلى 

 ـ ١٤٤. سبق تخريجه ص  (١)

 ـ ١٤٥. سبق تخريجه ص  (٢)
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٤٠٣

١٤٧ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

الإســلام قبل قســمة الميراث فهذا فيه نزاع بين الناس. وظاهر مذهب 
ثا، كما  أحمد: أنّ الكافر الأصلي والمرتد إذا أسلما قبل قسمة الميراث وُر
هو مذهب جماعة من الصحابة والتابعيــن. وهذا يؤيد هذا الأصل، فإن 

هذا فيه ترغيب في الإسلام.
قال شــيخنا: ومما يؤيد القول بأنّ المسلم يرث الذمي ولا يرثه، أن 
الاعتبار فــي الإرث بالمناصرة، والمانع هو المحاربــة. ولهذا قال أكثر 

 : الفقهاء: إن الذمي لا يرث الحربي، وقد قال تعالى في الدية: ﴿ 9 
C ﴾ [النســاء: ٩٢]، فالمقتول   B  A  @  ?  >  =  <  ;
ـ إن كان مســلما ـ فديته لأهله، وإن كان من أهل الميثاق فديته لأهله، 
وإن كان من قوم عدو للمســلمين فلا دية له: لأن أهله عدو للمســلمين 

وليسوا بمعاهدين، فلا يعطون ديته. ولو كانوا معاهدين لأعطوا الدية.
ولهذا لا يرث هؤلاء المســلمين، فإنّهم ليس بينهم وبينهم إيمان 

ولا أمان.
قال المورثون: القاتل يُحرم الميراث لأجل التهمة، ومعاقبةً له بنقيض 

قصده. وهنا علة الميراث: الإنعام، واختلاف الدين لا يكون من علله.
وهذه المسائل الثلاث من محاسن الشريعة وهي: الأولى: توريث من 
أســلم على ميراث قبل قســمته. الثانية: وتوريث المعتــق عبده الكافر 
بالــولاء. الثالثة: وتوريث المســلم قريبه الذمي، وهي مســألة نزاع بين 
الصحابة والتابعين، وأما المســألتان الأوليان، فلــم يعلم عن الصحابة 

فيهما نزاع، بل المنقول عنهم التوريث.
قال شيخنا: «والتوريث في هذه المسائل على وفق أصول الشرع، فإن 
المسلمين لهم إنعام وحق على أهل الذمة بحقن دمائهم، والقتال عنهم، 
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٤٠٤

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٤٨ المحور  الثالث : 

وحفــظ دمائهــم وأموالهــم، وفــداء أســراهم. فالمســلمون ينفعونهم 
وينصرونهم ويدفعون عنهم: فهم أولى بميراثهم من الكفار. والذين منعوا 
الميراث قالوا: مبناه على الموالاة: وهي منقطعة بين المســلم والكافر، 
فأجابهم الآخــرون بأنه ليس مبناه علــى الموالاة الباطنــة التي توجب 
الثواب في الآخرة، فإنه ثابت بين المسلمين وبين أعظم أعدائهم، وهم 
Æ ﴾ [المنافقــون: ٤]. فولاية   Å  Ä ﴿ :المنافقون الذين قــال االله فيهم
القلوب ليســت هي المشــروطة فــي الميــراث، وإنما هــو بالتناصر، 
والمســلمون ينصرون أهل الذمــة فيرثونهم، ولا ينصرهــم أهل الذمة 

فلا يرثونهم. واالله أعلم»(١) اهـ.
ويمكن اعتبــار هذا الميراث مــن باب الوصية مــن الأب المتوفى 
لولده، والوصية من الكافر للمســلم، ومن المسلم للكافر غير الحربي: 
جائزة بلا إشــكال، وعندهم يجوز للإنســان أن يوصي بماله كله، ولو 

لكلبه! فلابنه أولى.
ثون المســلم من غير  ا لــو أخذنا بقول الجمهــور الذين لا يورعلى أن
المسلم، لوجب علينا أن نقول لهذا المسلم الذي مات أبوه: خذ هذا المال 
الذي أوجبه لك القانون مــن تركة أبيك، ولا تأخذ منه لنفســك إلا بقدر 
ما تحتاج إليه لنفقتك ونفقة أســرتك، ودع الباقي لوجوه الخير والبر التي 
يحتاج إليها المسلمون وما أكثرها، وما أحوجهم إليها كما قلت في رسالتك. 

ولا تدع هذا المال للحكومة، فقد يعطونها لجمعيات تنصيرية ونحوها.
وهذا على نحو ما أفتينا به في المال المكتسب من حرام، مثل فوائد 
الفقهية، بعدم جواز  البنوك ونحوها، فقد أفتينا وأفتت بعض المجامــع 

انظر: أحكام أهل الذمة (٨٥٣/٢ ـ ٨٧٣)، نشر مكتبة رمادي، الدمام، ط ١، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م.  (١)
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٤٠٥

١٤٩ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

تركــه للبنك الربوي، ولا ســيما في البــلاد الأجنبيــة، ووجوب أخذه 
لا لينتفع به، بل ليصرفه في سبيل الخير ومصالح المسلمين.

وباالله التوفيق.

�� �لاد الإ8لام:| 01 ����#��� ا����زل �:�ض ��0K ر��ي  M�اء 

ومن الفتاوى التي تذكر هنا في فقه الأقليات: فتوى المجلس الأوروبي 
للإفتاء، حول شراء المنازل عن طريق البنك الربوي، فقد نظر المجلس في 
القضية التي عمّت بها البلوى، فــي أوروبا وبلاد الغرب كلها، وهي قضية 

المنازل التي تُشترى بقرض ربوي بواسطة البنوك التقليدية.
وقد قُدمت إلى المجلــس عدة أوراق في الموضــوع، ما بين مؤيد 
ومعارض، قُرئت على المجلس، ثم ناقشــها مناقشة مســتفيضة، انتهى 

بعدها المجلس بأغلبية أعضائه إلى ما يلي:
• يؤكد المجلس على ما أجمعت عليه الأمة من حرمة الربا، وأنه من 
السبع الموبقات، ومن الكبائر التي تؤذن بحرب من االله ورسوله، ويؤكد 
ما قررته المجامع الفقهية الإسلامية من أنّ فوائد البنوك هي الربا الحرام.
• يناشد المجلس أبناء المســلمين في الغرب أن يجتهدوا في إيجاد 
البدائل الشرعية، التي لا شــبهة فيها، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، مثل 
«بيع المرابحة» الذي تستخدمه البنوك الإسلامية، ومثل تأسيس شركات 
إســلامية تنشــئ مثل هذه البيوت بشــروط ميســرة مقــدورة لجمهور 

المسلمين، وغير ذلك.
• كما يدعــو التجمعات الإســلامية في أوروبا أن تفــاوض البنوك 
الأوروبية التقليدية؛ لتحويل هذه المعاملة إلى صيغة مقبولة شرعًا، مثل 
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الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٥٠ المحور  الثالث : 

«بيع التقســيط» الذي يزاد فيه الثمن مقابل الزيــادة في الأجل، فإن هذا 
ســيجلب لهم عددًا كبيرًا من المســلمين يتعامل معهم على أساس هذه 
الطريقة، وهو ما يجري به العمل في بعض الأقطار الأوروبية، وقد رأينا 
عددًا من البنوك الغربية الكبرى تفتح فروعًا لها في بلادنا العربية تتعامل 

وفق الشريعة الإسلامية، كما في البحرين وغيرها.
• ويمكن للمجلس أن يساعد في ذلك بإرسال نداء إلى هذه البنوك؛ 

لتعديل سلوكها مع المسلمين.
وإذا لم يكن هذا ولا ذاك مُيســرًا في الوقت الحاضر، فإن المجلس 
في ضوء الأدلة والقواعد والاعتبارات الشرعية، لا يرى بأسًا من اللجوء 
إلى هذه الوسيلة، وهي القرض الربوي لشــراء بيت يحتاج إليه المسلم 
لسكناه هو وأسرته، بشرط ألا يكون لديه بيت آخر يغنيه، وأن يكون هو 
مسكنه الأساســي، وألا يكون عنده من فائض المال ما يمكّنه من شرائه 
بغير هذه الوسيلة، وقد اعتمد المجلس في فتواه على مرتكزين أساسيين:
المرتكز الأول: قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات»: وهي قاعدة 
متفق عليها، مأخوذة من نصوص القرآن في خمسة مواضع، منها قوله 

 1  0  /  .  -  ,  + ـ تعالــى ـ فــي ســورة الأنعــام: ﴿ * 
3 ﴾ [الآيــة: ١١٩]، ومنها قوله ـ تعالى ـ في نفس الســورة بعد   2

 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ذكر محرمــات الأطعمــة: ﴿ ¨ 
² ﴾ [الآية: ١٤٥]، ومما قــرّره الفقهاء هنا أن الحاجــة قد تنزل منزلة 

الضرورة، خاصة كانت أو عامة.
والحاجة هي التي إذا لم تتحقق يكون المســلم في حرج، وإن كان 
يســتطيع أن يعيش، بخلاف الضرورة التي لا يستطيع أن يعيش بدونها، 
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واالله ـ تعالى ـ رفع الحرج عن هذه الأمة بنصوص القرآن، كما في قوله 
¡ ﴾ [الآية: ٧٨]،  ے   ~  }  |  {  z ﴿ :ـ تعالى ـ في ســورة الحج
X ﴾ [الآية: ٦].  W  V  U  T  S  R ﴿ :وفي سورة المائدة

والمسكن الذي يدفع عن المســلم الحرج هو المسكن المناسب له 
في موقعه وفي سعته وفي مرافقه، بحيث يكون سكنًا حقًا.

وإذا كان المجلــس قد اعتمد على قاعدة الضــرورة أو الحاجة التي 
تنزل منزلة الضرورة، فإنه لم ينس القاعــدة الأخرى الضابطة والمكملة 
ر بقدرها»، فلــم يجز تملك البيوت  لها، هــي أن «ما أبيح للضرورة يُقَد

للتجارة ونحوها.
والمسكن ولا شــك ضرورة للفرد المسلم وللأســرة المسلمة، وقد 
 ﴾ &  %  $  #  " امتن االله بذلك على عباده حين قال: ﴿ ! 
[النحل: ٨٠]، وجعل النبي ـ ژ ـ السكن الواسع عنصرًا من عناصر السعادة 

الأربعة أو الثلاثة، والمسكن المســتأجر لا يلبّي كل حاجة المسلم، ولا 
يشــعره بالأمان، وإن كان يكلف المســلم كثيرًا بما يدفعه لغير المسلم، 
ويظل سنوات وســنوات يدفع أجرته، ولا يملك منه حجرًا واحدًا، ومع 
هذا يظل المســلم عرضة للطرد من هذا المســكن إذا كثر عياله أو كثر 
ضيوفه، كما أنه إذا كبرت ســنه أو قل دخله أو انقطع يصبح عرضة لأن 

يرمى به في الطريق.
وتملّك المسكن يكفي المســلم هذا الهم، كما أنه يمكّنه أن يختار 
المســكن قريبًا من المسجد والمركز الإســلامي، والمدرسة الإسلامية، 
ويهيئ فرصة للمجموعة المسلمة أن تتقارب في مساكنها عسى أن تنشئ 
لها مجتمعًا إسلاميا صغيرًا داخل المجتمع الكبير، فيتعارف فيه أبناؤهم، 
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الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٥٢ المحور  الثالث : 

وتقوى روابطهم، ويتعاونون على العيش في ظل مفاهيم الإسلام. كما أن 
هذا يمكّن المســلم من إعــداد بيته وترتيبــه بما يلبّي حاجتــه الدينية 

والاجتماعية، ما دام مملوكًا له.
وهناك إلى جانب هــذه الحالة الفردية لكل مســلم، الحاجة العامة 
لجماعة المسلمين الذين يعيشــون أقلية خارج دار الإسلام، وهي تتمثل 
أهلاً  يرتفع مســتواهم، ويكونوا  المعيشــية، حتى  في تحسين أحوالهم 
للانتماء إلى خير أمة أخُرجت للناس، ويغدوا صورة مشرفة للإسلام أمام 
غير المســلمين، كما تتمثل فــي أن يتحرروا من الضغــوط الاقتصادية 
عليهم، ليقوموا بواجب الدعوة ويساهموا في بناء المجتمع العام، وهذا 
يقتضي ألا يظل المســلم يكد، وينصب طول عمره مــن أجل دفع قيمة 
إيجار بيته ونفقات عيشه، ولا يجد فرصة لخدمة مجتمعه، أو نشر دعوته.
المرتكز الثانــي: هو ما ذهب إليــه أبو حنيفــة وصاحبه محمد بن 
الحسن الشــيباني، وهو المُفْتَى به في المذهب الحنفي. وكذلك سفيان 
الثوري وإبراهيم النخعي، وهو رواية عن أحمد بن حنبل، ورجحها ابن 
تيمية فيما ذكره بعض الحنابلة: من جواز التعامل بالربا وغيره من العقود 

الفاسدة، بين المسلمين وغيرهم في غير دار الإسلام.
ويرجح الأخذ بهذا المذهب هنا عدّة اعتبارات، منها:

(١) أنّ المســلم غير مكلف شــرعًا أن يقيم أحكام الشــرع المدنية 
والمالية والسياسية ونحوها مما يتعلّق بالنظام العام في مجتمع لا يؤمن 
بالإســلام؛ لأن هذا ليس في وســعه، ولا يكلّف االله نفسًــا إلا وسعها، 
وتحريم الربا هو من هذه الأحكام التي تتعلّق بهوية المجتمع، وفلســفة 

الدولة، واتجاهها الاجتماعي والاقتصادي.
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وإنما يطالب المسلم بإقامة الأحكام التي تخصه فردًا، مثل أحكام 
العبادات، وأحكام المطعومات والمشــروبات والملبوسات، وما يتعلّق 
بالــزواج والطلاق والرجعة والعــدة والميراث، وغيرهــا من الأحوال 
الشــخصية، بحيث لو ضيق عليه في هذه الأمور، ولم يســتطع بحال 
إقامة دينه فيها لوجب عليه أن يهاجر إلى أرض االله الواسعة ما وجد إلى 

ذلك سبيلاً.
(٢) أن المسلم إذا لم يتعامل بهذه العقود الفاسدة ومنها عقد الربا ـ 
في دار القوم، سيؤدي ذلك بالمسلم إلى أن يكون التزامه بالإسلام سببًا 
لضعفه اقتصاديا، وخســارته ماليا، والمفروض أنّ الإسلام يقوّي المسلم 
ولا يضعفه، ويزيده ولا ينقصه، وينفعه ولا يضره، وقد احتج بعض علماء 
الســلف على جواز توريث المسلم من غير المســلم بحديث: «الإسلام 
يزيد ولا ينقص»(١)، أي يزيد المسلم ولا ينقصه، ومثله حديث: «الإسلام 
يعلو ولا يُعلى»(٢)، وهو إذا لم يتعامل بهذه العقود التي يتراضونها بينهم، 
ســيضطر إلى أن يعطي ما يطلب منه، ولا يأخذ مقابلــه، فهو ينفذ هذه 
القوانين والعقود فيما يكون عليه من مغارم، ولا ينفذها فيما يكون له من 
مغانم، فعليه الغُرم دائمًا وليس له الغُنْم، وبهذا يظل المسلم أبدًا مظلومًا 
ماليا، بســبب التزامه بالإســلام! والإســلام لا يقصد أبدًا إلى أن يظلم 
المسلم بالتزامه به، وأن يتركه في غير دار الإسلام ـ لغير المسلم يمتصه 
ويســتفيد منه، في حين يحرم على المســلم أن ينتفع مــن معاملة غير 

المسلم في المقابل في ضوء العقود السائدة، والمعترف بها عندهم.

 ـ ١٤٣. سبق تخريجه ص  (١)

 ـ ١٤٣. سبق تخريجه ص  (٢)
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الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٥٤ المحور  الثالث : 

وما يقال مــن أنّ مذهب الحنفية إنما يجيــز التعامل بالربا في حالة 
الأخذ لا الإعطاء؛ لأنه لا فائدة للمســلم في الإعطــاء وهم لا يجيزون 

التعامل بالعقود الفاسدة إلا بشرطين:
الأول: أن يكون فيها منفعة للمسلم.

والثاني: ألا يكون فيها غدر ولا خيانة لغير المسلم، وهنا لم تتحقق 
المنفعة للمسلم.

فالجواب: أن هذا غير مســلّم، كما يدل عليه قول محمد بن الحسن 
يَر الكبير»، وإطلاق المتقدمين من علماء المذهب، كما  الشيباني في «الس
أن المسلم وإن كان يعطي الفائدة هنا فهو المستفيد؛ إذ به يتملك المنزل 

في النهاية.

وقد أكد المسلمون الذين يعيشــون في هذه الديار بالسماع المباشر 
منهم وبالمراســلة: أن الأقســاط التي يدفعونها للبنك بقدر الأجرة التي 

يدفعونها للمالك، بل أحيانًا تكون أقل.

منا التعامــل هنا بالفائدة مــع البنك حرَمْنَا  نــا إذا حرومعنى هذا أن
المســلم من امتلاك مســكن له ولأســرته، وهو من الحاجات الأصلية 
للإنســان كما يعبر الفقهاء، وربما يظل عشــرين أو ثلاثين سنة أو أكثر، 
يدفع إيجارًا شهريا أو سنويا، ولا يملك شيئًا، على حين كان يمكنه في 

خلال عشرين سنة ـ وربما أقل ـ أن يملك البيت.

فلو لم يكن هذا التعامل جائزًا علــى مذهب أبي حنيفة ومن وافقه، 
لكان جائزًا عند الجميع للحاجة التي تنــزل أحيانًا منزلة الضرورة، في 

إباحة المحظور بها.
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ولا سيما أنّ المســلم هنا، إنما يُؤكلِ الربا ولا يَأكُلُه، أي هو يعطي 
الفائدة ولا يأخذها، والأصل في التحريــم مُنْصَب على «أكل الربا» كما 
ا للذريعــة، كما حرمت  م الإيكال ســد نطقت به آيــات القرآن، إنما حر
الكتابة له والشــهادة عليــه، فهو من بــاب تحريم الوســائل لا تحريم 

المقاصد.

ومن المعلوم أن أكل الربا المحرم لا يجوز بحال، أما إِيكاله (بمعنى 
إِعطاء الفائدة) فيجــوز للحاجة، وقد نص على ذلــك الفقهاء، وأجازوا 

الاستقراض بالربا للحاجة إذا سُدت في وجهة أبواب الحلال.

ومن القواعد الشــهيرة هنا: أن «ما حرم لذاته لا يُباح إلا للضرورة، 
وما حرم لسد الذريعة يباح للحاجة»(١).

:_��K��� �.�3ا� ا�����  ��1ى 

وهناك فتاوى شاركت المجلس الأوروبي في إجازة هذا التعامل، 
مثل فتوى الكُويت، هذه الفتوى صدرت من الهيئة العامة للفتوى في 
الكويت «لجنة الأمور العامة» جوابًا على استفسار قدمه أحد الأساتذة 
العاملين في مجال الدعــوة في الولايات المتحــدة الأمريكية، وقد 
طُويَ اســمه من الفتوى حســب المتبع عند تقديم صورة منها لغير 
السائل، وتاريخ الفتوى ١٥ شوال ١٤٠٥هـ الموافق ١٩٨٥/٧/٢م وقد تم 
الحصول على صورة منها مصادق عليها من مدير مكتب الإفتاء وفيما 

يلي نصّها:

انظر: قرارات وفتاوى المجلس الأوروبــي للإفتاء والبحوث (المجموعتان الأولى والثانية)   (١)
صـ ١٤٦ ـ ١٥٣، نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة، ٢٠٠٢م.
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:_��K��� ى����� ا��3.�   �]�ا�7 &ّ� ��1ى 

فقد حضر إلى لجنة الأمــور العامة في الهيئة العــام للفتوى في 
جلســتها المنعقدة صباح يوم الخميس ٢٥ رمضــان ١٤٠٥هـ الموافق 
١٩٨٥/٦/١٣م وقدم الاستفتاء الآتي: «ما الحكم الشرعي في شراء بيت 
في أمريكا بقرض من البنك يجرّ فائدة؟» والمعلوم في هذه المسألة 
أن المشــتري يخصم له من حساب الضرائب بنســبة ما يتحمل من 
الفائدة، ولأعط لذلك مثلاً: فأنا قد اشتريت بيتًا في شهر يونيو ١٩٨٥م 
بمبلغ ٢٨٠ ألف دولار على أن يدفع سنويا مبلغ ٤٥ ألف دولار وفاء 
لثمن البيت وســداد فوائد القرض، وأن يترتب علــي مبلغ ٤٠ ألف 
دولار، للضريبة الاتحادية ولكن بما أنّني اشتريت البيت بقرض من 
البنك، فإن الواجب دفعه عليّ هو ما بين خمسة وسبعة آلاف دولار 
وحســب؛ لأن الربا يخصم لي من قســط البيت. فهل يجوز لي أن 
اشــتري البيت في أمريــكا بمثل هــذا القرض؟ وأقــدم إليكم هذه 

الملحوظات بصدد ذلك.
ـ إنّ عامة اليبوت المستأجرة قد اشتريت بقرض من البنك.

ـ إذا كان المستأجر ذا أسرة صغيرة يسعه أن يستأجر شقة اليوم، فإنه 
لا يسعه أن يجد ذلك لو كان ذا أسرة كبيرة، وهو يضطر لشراء بيت آنذاك 

بأن يقترض من البنك، وإلا فقد يلقي بأسرته في أحضان الشارع.
أجابت اللجنة:

«إنّ الظــروف والملابســات المحيطــة بهــذه القضية بالنســبة 
للمسلمين المتواجدين في تلك البلاد، وفي غيبة البدائل المشروعة 
من قبل مؤسسة مالية تبيع بالأقساط تجعل هناك شبه ضرورة، وهو 
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ل منزلة الضرورة ولذلك  ة التي تُنَزما يســميه الفقهاء «الحاجة العام
ترى اللجنة بأنه يجوز الإقدام على شراء البيت في أمريكا بقرض من 
البنك يجر فائدة، في هذه الظروف بســبب الحاجــة العامة المنزلة 
منزلة الضرورة، وذلــك إلى أن تتحقق البدائل المشــروعة، ويجب 
الســعي الحثيث لنجاح المشــاريع المطروحة للبدائل المشــروعة. 

واالله أعلم»(١).
هذه فتوى اللجنة العلمية الكويتية، وهي مكوّنة من عدد من العلماء 
سوا فتواهم  ك في علمهم أو دينهم، وقد أسالذين لا يمكن لأحد أن يشك
على قاعدة فقهية معروفة ومقرّرة لدى أهل العلم من المذاهب المختلفة، 
وقد ذكرها الســيوطي الشــافعي وابن نجيم الحنفي، كلاهما في كتابه 
ل منزلة الضرورة» أي تنزل  الأشــباه والنظائر» وهي قاعدة «الحاجة تُنَز»
منزلتها في إباحة المحظور بها. وإباحة المحظورات بســبب الضرورات 
متفق عليه، وهو معلوم بنص القــرآن الصريح عليه في خمس آيات من 

 1  0  /  .  -  ,  + كتاب االله تعالــى كما قــال تعالــى: ﴿ * 
3 ﴾ [الأنعام: ١١٩].  2

وإنّما جعل العلمــاء الحاجة ملحقة بالضــرورة لأحاديث ثبتت عن 
مه على  النبي ژ ؛ مثل إباحته لبعض أصحابه لبــس الحرير ـ بعدما حر
ر هذه الحاجــة، وأباح لهم ما حرمه على  الرجال ـ لحكة أصابتهم، فقد
غيرهم. وكذلك نهاهم عن الجلوس في الطرقات فقالوا: يا رسول االله إنما 
هي مجالســنا ما لنا منها بُد. فقدر حاجتهم تلــك، وأجاز لهم الجلوس 

بشروط وضوابط، خلاصتها: أن يعطوا الطريق حقه.

فتاوى الهيئة العامة للفتوى بالكويت، فتوى رقم (٤٢) (ع/٨٥).  (١)
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٤١٤

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٥٨ المحور  الثالث : 

:�Wرdا�  O��/. �.ا�3لا ��1ى 

ومن الفتاوى المجيزة لهذا التعامل فتوى العلامة الشيخ مصطفى الزرقا، 
وقد سمعت فتواه شخصيا منه شفاهًا، عندما لَقِيتُه في أمريكا في السبعينيات 
من القرن العشــرين، وكنت مخالفًا له في ذلك الوقت، ثم سجل ذلك في 
س الشيخ 5 هذه الفتوى، اعتمادًا  فتاواه، التي شــرفني بتقديمها. وقد أس
على المفتى به في المذهب الحنفي، وهــو رأي الإمام الأعظم أبي حنيفة 
وصاحبه محمد، خلافًا لأبي يوسف، وقد أشار الشيخ منصفًا إلى أنه خلاف 
ما ذهب إليــه جمهور الفقهــاء، ولكنه رأي في مذهــب معتبر، وقد دعت 
الحاجة إلى الإفتاء به، وقد تعرض العلامة الشــيخ الزرقا 5 لهذه القضية 
في خمس فتاوى له، نشرت في «فتاواه» من صـ ٦١٤ إلى صـ ٦٢٦، وأجاب 
عددًا من الإخــوة الأفاضل الذين ســألوه عن الموضوع وهــم الصابوني، 
والكيلاني، والرفاعي، ورشاد خليل، وأناس آخرون من المقيمين في أمريكا 
وكندا لم يذكر أســماءهم. ونختار هنــا الفتوى الصادرة فــي ١٤١٨/٦/٤هـ 
الموافق ١٩٩٧/١٠/٥م، وهي آخر الفتاوى المنشورة في كتابه؛ لأنها الأشمل 

في عرض القضية وشرح وجوه الاستدلال على حكمها.

:�Wرdا�  T�ا�� &ّ� ��1ى 

«قد كثر السؤال والاســتفتاء من المســلمين المقيمين في الولايات 
المتحدة الأمريكية وكندا، عن حكم الاقتــراض هناك من البنوك بفائدة 
ربوية، لأجل شراء بيت للســكنى، ثم وفاء مبلغ القرض وفوائده مقسطًا 
لمدة طويلة، كعشرين أو خمس وعشرين سنة؟ على أن يملك البيت بعد 
وفاء القرض، وبذلك يحلون مشكلة السكنى بكلفة أقل مما لو أرادوا أن 

يستأجروا استئجارًا.
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٤١٥

١٥٩ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

فالإنسان هناك لأجل سكناه، إما أن يشتري بيتًا بثمن من عنده، وهذا 
نادر لغــلاء البيوت، وإمّا أن يســتأجر، وأجور البيــوت باهظة، وإمّا أن 
يقترض مــن البنك بفائدة ربويــة ثمن البيت، ويقســط الوفاء على مدة 
طويلة ـ كما ذكرنا ـ يملك البيت في نهايتها بعد الوفاء، والمعتاد في هذه 
الحالة أن قسط وفاء القرض وفائدته للبنك، يكون أقل من بدل الإيجار 

لو استأجر، ومع ذلك يملك البيت في النهاية.
وبعد التأمل ومراجعة النصوص وجدت أن مذهب الإمام أبي حنيفة 
وصاحبه الإمام محمد بن الحسن في المسلم إذا دخل دار الحرب ـ أي 
بلادًا غير إســلامية ـ مســتأمنًا بأمان منهم، يقتضي جواز هذا الاقتراض 
بفائدة ربوية للمســلم المقيم هناك لأجل شــراء بيت لســكناه، إذا كان 

الواقع هناك كما هو مبين في الصورة.
فإن مذهب أبي حنيفة وصاحبه الإمام محمد أن من دخل دار الحرب 
مستأمنًا، أي: بإذن منهم يحلّ له من أموالهم ما يبذلونه له برضاهم دون 
خيانة منه، ولو كان بســبب محرم في الإســلام كالربا بأن يأخذه منهم. 
وإعطاؤهم الربا أوفر لمال المسلم، كما في الصورة المسؤول عنها؛ لما 
دخل في الموضوع شــراء البيت ثم امتلاكه في نهايــة الوفاء، يجب أن 
ينعكس الحكم؛ لأن الحكم يدور مع علّته ثبوتًــا وانتفاء، حيث أصبح 
القرض مــع فائدته أوفر لمال المســلم، من الاســتئجار الذي يخرج به 
المســتأجر في النهاية صفر اليدين، لم يملك شيئًا وبقي البيت لصاحبه 

ر. المؤج
لذلك فالعبرة للنتيجة في الحالتين أيهما أوفر لمال المســلم في دار 
الحرب. ولا شــكّ أن طريقة الاقتراض من البنك الربــوي بفائدة، هي 
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٤١٦

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٦٠ المحور  الثالث : 

الأوفــر لماله بمقتضى مذهب أبــي حنيفة، وعليه فيكــون ذلك جائزا، 
ولا سيما في حق العاجز عن شراء البيت من ماله.

هذا بقطع النظر عن الضرائــب التي توفّرها حالة القرض من البنك؛ 
لأن الشــراء من ماله أو الاســتئجار، يترتب فيهما ضرائــب عالية على 

المشتري والمستأجر هناك.
وليس المراد بدار الحرب في اصطلاح الحنفية، بأن يكونوا في حالة 
حرب قائمــة بينهم وبين المســلمين، بل المراد بدار الحــرب أنها غير 

إسلامية، بل مستقلة غير داخلة تحت سلطة الإسلام».
وفي فتوى أخرى أضاف الشيخ العلامة 5 هذه العبارة:

«أما من يقولون لكم من رجال العصر: إنّ الفوائد المصرفية ليســت 
ربا، فهذا ليس فقــط كلامًا فارغًا وجهلاً، بل هو ضــلال وتضليل، فإن 

م لا شبهة فيها». الفوائد المصرفية هي عين الربا المحر

ا���وذ:  01 `X
+ 
W �7�1 _ُSر�M ��1ى

وهناك فتوى شــاركت فيها مــع بعض الأخوة، قــد تدخل في باب 
الشذوذ؛ إذ إنّها لم تصوّر الواقع تصورًا صحيحًا كما يراه الكثيرون.

هذه الفتوى لم يوجّه سؤالها إلي أساسًا، وإنما وجهه أخونا العالم 
الأصولي المعروف الدكتور طه جابر العلواني، من أمريكا التي يعيش 
فيها، ويرأس «المعهد العالمي للفكر الإسلامي» في واشنطن، وجامعة 
العلوم الاجتماعية الإسلامية، ومجلس الفقه الإسلامي، وقد وجه هذا 
الاستفتاء عندما وقع حادث ١١ ســبتمبر٢٠٠١م الشهير الذي ضرب فيه 
برجان بنيويــورك، ووزارة الدفاع في واشــنطن وغيرهــا، وكان وقْع 
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٤١٧

١٦١ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

الحدث هائلاً على الناس في العالم كلّه، وبالأخص على المسلمين في 
داخل أمريكا.

كان على العلواني في مجلسه الفقهي أن يجيب هو عن السؤال، فأهل 
ه  مكة أدرى بشعابها، ولكنه أراد أن يُبرّأ من التبعة، ويتحملها غيره، فوج
السؤال إلى صديقنا د. محمد ســليم العوا. وطلب منه أن يستشير إخوانه 
الذين من حوله حول وضع الجنود المسلمين الأمريكيين الذين يعملون 
في الجيش الأمريكي: هل يســتقيلون من عملهم أو يبقون فيه؟ وبخاصة 
أنهم يتوقعون أن يكلفوا بالاشــتراك في حروب قد تشــنها أمريكا على 

بعض بلاد المسلمين، وحينئذ قد يتورطون في قتل مسلم لا ذنب له.
والذي يُخشى من وراء الاستقالة: أنها إذا قدمت بصورة جماعية أو 
شــبه جماعية، كأن يتقدم عدة آلاف مرة واحدة، قد يظن أن المســلمين 
لا يكنون أي ولاء لأوطانهــم التي ينتمون إليهــا، وأن ولاءهم إنما هو 

لدينهم وحده، وإذا تعارض الأمران قدم الولاء للدين.
وهذا التصوّر إذا شاع يضر بالمسلمين، ويجعلهم طائفة شبه معزولة 

أو معادية لوطنها في نظر الأكثرية المخالفة.
استشــار الدكتور العوا إخوانه من أهل العلم والرأي في الموضوع: 
المستشــار طارق البشــري، والأســتاذ فهمي هويــدي، والدكتور هيثم 
الخياط، وكتبوا ردًا على الفتوى يتضمن جواز بقاء الجنود المسلمين في 
مواقعهم في الجيش الأمريكي، وعدم اســتقالتهم منه، لما يترتب على 

الاستقالة من مخاطر وآثار لا تحمد عقباها.
وإذا كُلّفوا بالمشاركة في حرب لشعب مســلم، فعليهم ألا يعتذروا 
حتى لا يتّهموا فــي وطنيتهم، كما عليهم أن يجتهــدوا ألا يبدؤوا بقتل 

QaradawiBooks.com

                         159 / 220

http://qaradawibooks.com


 

٤١٨

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٦٢ المحور  الثالث : 

مســلم، إلا إذا اضطروا إلى ذلك، بحكم أنهم حينئذ في جيش له قيادته 
وواجباته.

إلى آخر ما ذكر في هذه الفتوى، التي أرسلها الدكتور العوا إليّ لأرى 
رأيي فيها، وأوقع عليها، وقد وافقت عليها في الجملة، بعد أن عدلت فيها 

بعض العبارات، وهذبت فيها بعض الجمل، مع الإبقاء على جوهرها.
وقد لامني بعض الإخوة لومًا شديدًا على موافقتي على هذه الفتوى، 
قائلين كيف توافق على أن يقاتل المسلم أخاه المسلم، ويضربه بالقنابل 

والصواريخ، وغير ذلك من الأسلحة المتطورة التي تملكها أمريكا؟!
ولســت في حاجة إلى أن نذكرك بالأحاديــث الصحيحة الصريحة 

المتفق عليها، التي تجعل هذا القتال كفرًا، ومن أعمال الجاهلية.
والجيش الأمريكي يعطي لكل جندي الحق أن يعتذر عن الاشتراك 
في حرب ما، إذا كان ضميره غير مطمئن إلى هــذه الحرب من الناحية 
الدينيــة والأخلاقية أو غيرها. فلــم يعد الجندي المســلم مجبورًا على 

الاشتراك في الحرب.
وقد ســمعنا منك مرارًا: أنّ الدين والوطــن إذا تعارضا، قُدم الدين، 

فالولاء للدين مقدم على كل ولاء.
 " والقرآن الكريم صريح في ذلك كل الصراحة، وهو يقول: ﴿ ! 
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #
 :  9  8  7  65  4  3  2  1  0  /
 F  E  D  C  B  A  @  ?>  =  <  ;
 ﴾ X  W  V  U  T  S  RQ  P  O  NM  L  K  J  I  HG

[المجادلة: ٢٢].
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٤١٩

١٦٣ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

ها عــدد من الإخوة  وأرى أنّ موافقتــي على هذه الفتــوى التي أقر
الفضلاء المشغولين بالشأن الإسلامي، والشأن العالمي، مردها إلى عدم 
معرفتي معرفة كاملة وواضحة بالواقــع الأمريكي، وأن من حق الجندي 
في الجيش أن يعتذر عن عدم مشاركته في الحرب ولا حرج عليه، وإن 
كنت هنا أودّ أن أضيف أمر آخرًا عن رفع الحرج عن الشخص في ذاته، 
وهو ألا تضار الجماعة كلها بهذه المواقــف، وخصوصًا إذا تكرّرت أو 
اتخذت صورة جماعية. فهذا احتراز مهم. ولعل هذا الأمر هو ما دفعني 

إلى الموافقة على الفتوى، فهي مرهونة بوقتها وظُرُوفها.
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الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٦٤ المحور  الثالث : 

���ذا �:
 ا���وذ 01 ا����ى؟

٥

ومن المباحث المهمة هنا: معرفة أســباب الوقوع في الشــذوذ، فإن 
هذه المعرفة ضرورية إذا أردنا أن نعالج هذا الشذوذ بعد ذلك.

والمتأمل فــي الفتاوى الشــاذة ـ علــى اختلافها فــي موضوعاتها 
ومُصْدريها ودوافعها ـ يجد أن وراء وقوعها أسبابًا، يدركها الراسخون في 

العلم، نجملها فيما يلي:

�����ى: أ2لاً   v�أولاً: +/
ي .� �

أوّل هذه الأســباب: أن يتصدى للفتوى من ليس لهــا أهلاً. فهؤلاء 
يخلطون ويخبطون؛ لأنهم لا يســتندون من العلم إلــى ركن وثيق، ولا 
يعتصمون فيه بحبل متين، فيُسألون عمّا لا يُحسنون، ويفتون بغير علم، 

بل بمجرد الخرص والظن، والظن لا يغني من الحق شيئًا.
وهؤلاء هم الذين جاء فيهم حديــث عبد االله بن عمرو المتفق عليه: 

وا»(١). وا وأضل الاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضل اتخذوا رؤوسًا جُه»
فالآفة هنا من قلّــة العلم، أي من ضعف التكويــن العلمي للمفتي، 
فكم من متصدّ للفتوى فــي الفضائيات، والصحــف وغيرها، وهو غير 

 ـ ٣١. سبق تخريجه ص  (١)
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٤٢١

١٦٥ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

ــنة، وأقوال الصحابة، وفقه الأئمة،  متمكن من علوم القرآن، وعلوم الس
وهذه كلّها ضرورية للمفتي، وبجوار ذلك كلّه لا بدّ أن يكون متمكنًا من 
اللغــة العربية وعلومها، حتى يســتطيع أن يفهم النصــوص العربية من 
القرآن والســنة، ويعرف الحقيقة والمجاز، والخــاص والعام، والمطلق 

والمقيد، والظاهر والمؤول وغيرها.
وقد شدّد علماؤنا في الشروط العلمية التي يجب أن تتوافر في المفتي، 
نرى ذلك واضحًــا، فيما ذكره الإمام الشــافعي، فيمــا رواه عنه الخطيب 
البغدادي في كتابه «الفقيــه والمتفقه» قال: «لا يحلّ لأحد أن يُفتي في دين 
االله إلا رجلاً عارفًا بكتاب االله، بناســخه ومنســوخه، ومحكمه ومتشابهه، 
وتأويلــه وتنزيله، ومكيه ومدنيــه، وما أريد به، ويكون بعــد ذلك بصيرًا 
بحديث رســول االله ژ ، وبالناسخ والمنســوخ، ويعرف من الحديث مثل 
ما عرف من القرآن، ويكون بصيرًا باللغة، بصيرًا بالشــعر، وما يحتاج إليه 
للسنة والقرآن، ويســتعمل هذا مع الإنصاف، ويكون بعد هذا مشرفًا على 
اختلاف أهل الأمصار، وتكون له قريحــة بعد هذا، فإذا كان هكذا، فله أن 
يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي»(١).
ا، وهو: القريحة أو المَلَكة، التي  وقد أضاف الشــافعي هنا أمرًا مهم
يقتدر بها على الاستنباط، فإذا لم يكن له هذه القريحة فليس له أن يُفتي.

وقد تساهل الفقهاء المتأخرون في عصور التقليد، فخففوا في شروط 
القاضــي والمفتي، نــزولاً على حكم الضــرورة، وتنازلوا عن شــرط 
الاجتهاد، ولكنهم لم يتنازلوا عن الحد الأدنى، الذي يجب أن يتوافر في 

رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه (٣٣١/٢، ٣٣٢)، نشــر دار ابن الجوزي، السعودية، ط ٢،   (١)
١٤٢١هـ، وانظر: إعلام الموقعين (٣٧/١).
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٤٢٢

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٦٦ المحور  الثالث : 

العالم، الذي يفتي الناس، ويقول: هذا حلال وهذا وحرام، وهو التمكن 
من العلم الشرعي وخصوصًا الفقه وأصوله وأدواته من العربية.

وبعض الشــباب المتعجلين يســارع بالفتوى، بمجرّد أن يقرأ بعض 
كتب الحديث، دون أن يتمرس بالفقه وأصولــه، ويعرف المُجمع عليه 
والمُختلف فيه، وقد قالوا: من لم يعرف اختلاف الفقهاء؛ لم تشــم أنفه 

رائحة الفقه(١).
وبهذه الدراســة المتعمقة في كتب الفقه وكتب النوازل أو الفتاوى، 
تتكون له «مَلَكة الفقيه». أو القريحة التي ذكرها الشــافعي، إذا كان لديه 

الاستعداد لذلك.
قيل لابن المبارك: متى يفتــي الرجل؟ قــال: إذا كان عالمًا بالأثر، 

بصيرًا بالرأي(٢).
وقيل ليحيى بن أكثــم: متى يجب للرجل أن يفتــي؟ فقال: إذا كان 

بصيرًا بالرأي، بصيرًا بالأثر(٣).
قال العلامة ابــن القيم: «يريد بالرأي: القيــاس الصحيح، والمعاني 
والعلل الصحيحة، التي علق الشــارع بها الأحكام، وجعلها مؤثرة فيها 

طردًا وعكسًا»(٤).
وتصدي الجهال المتعالمين للفتوى: داء قديم شكا منه علماؤنا السابقون، 
حتى بكى ربيعة شيخ الإمام مالك، ولما ســئل عن سبب ذلك، قال: حدث 

رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (١٥٢٣)، عن هشام بن عبيد االله الرازي.  (١)
رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه (٣٣٢/٢).  (٢)

المصدر السابق (٣٣٣/٢).  (٣)
إعلام الموقعين (٣٧/١).  (٤)
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٤٢٣

١٦٧ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

في الإسلام أمر عظيم؟ استفتي في دين االله من لا علم له(١). ولبعض من يفتي 
اليوم أحق بالسجن من السراق! وصدق فيما قال؛ لأن السراق جنايتهم على 

المال ـ وهو عرض زائل ـ وهؤلاء جنايتهم على الدين وهو جوهر الوجود.
وقال بعضهم: «إن أحدهم يفتي في المســألة لــو عُرِضَتْ على عمر 

لجمع لها أهل بدر»(٢).
ولقد رأيتُ بعض من يتصدر للفتوى، وهو لا يحســن أن يقرأ سطرًا 

من كتاب في الفقه أو الأصول، وهو يجول في الفضائيات ويصول.
عــون في حياتنا وفــي مجتمعاتنا كثيــرون، فمنهم من يدعي  والمد
الاجتهاد ولا يملك أي شــرط من شــروطه، التي ذكرهــا الأصوليون، 
وتخصّصه أبعد ما يكون عن العلوم الشرعية، ولا سيما الفقه وأصوله، ثم 
هــو يتجرأ على الفتــوى، ويفتي الناس في شــهر رمضان بــأن تدخين 
الســجائر لا يفطّر؛ لأنّ التدخين ليس بأكل ولا شرب، والصيام إنما هو 
إمساك عن الطعام والشراب وإتيان النساء، ونسي أن الصيام هو الحرمان 
من الشــهوات تقربًا إلى االله، والتدخين من أهم هذه الشهوات، حتى إنّ 
بعضهم يجوع، ولا يترك الســيجارة، وفي الحديث الصحيح عن الصائم 
المرضــي عند االله: «يدعُ طعامَه وشــرابَه وشــهوتَه من أجلــي»(٣) وهذا 
التدخين إحدى الشهوات، وهو يدخل عن طريق الفم كالطعام والشراب، 

وقد أجمع عليه المسلمون منذ ظهر التدخين إلى اليوم(٤).

الآداب الشرعية لا بن مفلح (٦٣/٢)، نشر عالم الكتب.  (١)
رواه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (٨٠٣).  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري (١٩٠٤)، ومسلم (١١٥١)، كلاهما في الصيام، عن أبي هريرة.  (٣)
انظر ما قال جمال البنا من جواز التدخين للصائم في رمضان ونَشَرَتْه الصحف، جريدة الراية   (٤)

القطرية، عدد يوم الأحد بتاريخ ٢٨ شعبان ١٤٣١هـ الموافق ٨ أغسطس ٢٠١٠م.
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٤٢٤

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٦٨ المحور  الثالث : 

ورأيت بعــض إخواننا الطيبين من رجال المــال والأعمال من كتب 
بحثًا وانتهى فيه إلى أن «الزكاة» التي يعرفها المســلمون، ويفهمون أنها 
إعطاء حصة من المال للمســتحقين، هذا الفهم خاطئ من أساسه؛ لأن 

 B  A الزكاة التي وردت في القرآن تعني زكاة النفس، وتطهيرها ﴿ @ 
Ô ﴾ [الأعلى: ١٤]، وأن الذي فرضه االله هو   Ó  Ò  Ñ ﴿ ،[الشــمس: ٩] ﴾ C

«الصدقة» أما ما فهمته الأمة خلال أكثر من أربعة عشر قرنًا فهو خطأ.
الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان، والمجتهدون والأئمة الأربعة، 
أو الثمانية وآلاف العلماء، والعباقرة من الفقهاء، والمفسرين والمحدثين 
والأصولييــن وغيرهــم، كلهم أخطؤوا، حتى اكتشــف هو هــذا الخطأ 
واســتدركه على الأمة كلها(١)!! مع أن كون «الزكاة» من أركان الإســلام 
الخمســة من المعلوم من الدين بالضــرورة، وقد قاتل ســيدنا أبو بكر 
القبائل التي امتنعت عن الزكاة، وقال قولته المشهورة: «واالله لأقاتلن من 
فرق بين الصــلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المــال، واالله لو منعوني عقالاً 

كانوا يؤدونه لرسول االله ژ لقاتلُتهم عليه»(٢).
وكلمة «إيتاء الزكاة» بمعنى إعطائها، تدلّ علــى أنها الزكاة المالية، 
 ﴾ ¹  ¸  ¶  μ ﴿ :وردّ الكاتــب ذلــك بــأن القــرآن يقــول
أن  [المائــدة: ٥٤]، ونحوها على   ﴾ °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ ،[البقــرة: ٢٦٩]

ما يؤتي ليس دائمًا مالاً! وغفل عن أن هذا إيتاء االله تعالى، فهو سبحانه 
يؤتــي الحكمة، ويؤتي الفضــل، ويؤتي الملك، ويؤتي كل شــيء، أما 

تأملات في الفرق بين كلمة زكاة وكلمة صدقة ومعنى الإيتاء صـ ٥، ٦، ١٠، نشــر المؤسسة   (١)
الإسلامية للتربية والتعليم، دبي، ١٤٢٩هـ ـ ٢٠٠٨م.

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٢٨٤)، ومسلم في الإيمان (٢٠)،   (٢)
عن أبي هريرة.
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٤٢٥

١٦٩ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

الإنسان، فلا يؤتي الزكاة «بمعنى الطهرة» لغيره، إنما يكتسبها الإنسان بنفسه، 
C  ﴾ [الشمس: ٩].  B  A Ô ﴾ [الأعلى: ١٤]، وقال: ﴿ @   Ó  Ò  Ñ ﴿ :ولذا قال

هذا مع أن الإمام الماوردي قال في كتابه «الأحكام السلطانية»: الزكاة 
ى(١). صدقة والصدقة زكاة، يفترق الاسم ويتفق المسم

:�/Jا�� 
م ا�P�ام � :��ً&��

ومما يلحق بما ســبق عدم احترام التخصص بدعوى: أنه لا احتكار 
في الدين، وهو من أســباب تصدي غير الشرعيين للفتوى، فهناك بعض 
الناس يرددون مقولة هي في نفسها حق، ولكن يراد بها باطل، كما قال 

عليّ ? في كلمة الخوارج: «لا حكم إلا الله».
هؤلاء يقولون: لا احتــكار في الدين، ولا يوجد في الإســلام طبقة 
كهنوتية تحتكر الوساطة بين االله وعباده، وتفتح أبواب الجنة لمن تشاء، 
نْ تشــاء، وكلمة «رجل الدين» مصطلح غير إســلامي، فكل  وتغلقها عَم

مسلم رجل لدينه.
وكلّ هذا حق، فلا كهنوت في الإسلام ولا أحد يحتكر الوساطة بين 
االله وخلقه، ويستطيع كل مســلم من ذكر أو أنثى أن يعبد االله متى شاء، 
وأن يدعوه متى شاء، وأن يتوب إليه متى شاء، وأنّى شاء، دون وسيط أو 

سمسار.
ولكن هذا شيء والفقه في الدين والتبحر فيه شيء آخر، فليس في 
الإســلام رجال ديــن أي كهنوتيون يمنحــون صكوك الغفــران لمن 
يشاؤون، ويفتحون أبواب جهنم لمن يشاؤون، ولكن هناك علماء دين 

الأحكام السلطانية صـ ١٧٩، نشر دار الحديث، القاهرة.  (١)
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٤٢٦

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٧٠ المحور  الثالث : 

متخصّصون في فهمه وتفهيمه، متضلعون فيه بحيث يمكن أن يعلموه 
غيرهم، ولهذا حضّ القرآن الأمة على أن ينفــر طائفة منها للتفقه في 

الدين، وكذلك اســتخدم القــرآن كلمة النفر أو ما اشــتق منها ﴿ ¿ 
À ﴾، فهو ينفــر لطلب العلم ويســافر من أجله، كمــا ينفر للجهاد، 

 ¾½  ¼  »  º فكلاهما في ســبيل االله، قال تعالى: ﴿ ¹ 
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿
«من خرج في  [التوبــة: ١٢٢]، وجاء في الحديــث:   ﴾ Ï  Î  Í

طلب العلم، فهو في سبيل االله حتى يرجع»(١).
فهؤلاء درســوا القرآن وعلومه، والســنّة وعلومها، والفقه وأصوله، 
والعقيدة والســلوك؛ لأن هؤلاء هم الذين أمر االله بســؤالهم حتى يؤخذ 

الدين منهم، وكانوا أهــلاً لأن يفقهوا الآخرين، كما قال تعالى: ﴿ * 
0 ﴾ [النحل: ٤٣]، فكما يسأل كل خبير في فنه وما   /  .  -  ,  +

 p  o ﴿ :[الفرقــان: ٥٩]، وقال ﴾ V  U  T ﴿ :برع فيه قال تعالى
 i  h  g  f  e  d ﴿ :[فاطــر: ١٤]، وقال جل وعــلا ﴾ r  q

o ﴾ [النساء: ٨٣].  n  m  l  k  j
أمرّ االله الجاهل بالحكم أن يســأل العالمِ به، وأمــر العالم ألا يكتم 
العلم عنه، بل يجيبه عن سؤاله، إذا لم يكن هناك سبب شرعي يمنعه عن 

ے   ~  }  |  {  z  y  x ﴿ تعالــى:  قــال  عليه،  الرد 
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡
[البقرة: ١٧٤]، وقال تعالى:   ﴾ ̧  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °

رواه الترمذي فــي العلم (٢٦٤٧)، وقال: حســن غريب، ورواه بعضهم، فلــم يرفعه. وقال   (١)
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٨٨): حسن لغيره. عن أنس بن مالك.
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٤٢٧

١٧١ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

 }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿
 «  ª  ©  ¨  §  ❁  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے 

³ ﴾ [البقرة: ١٥٩، ١٦٠].  ²  ±  °¯  ®  ¬
وقال ژ : «من سئل عن علمٍ فكتمه ألجمه االله يوم القيامة بلجامٍ من 
، وألا  نار»(١). والإسلام يعلم المسلمين أن يحترموا التخصص في كلّ فن
يمارسه غير أهله، ومن أقحم نفسه عليهم من الدخلاء، وجب أن يتحمل 
المســؤولية كاملة، كما في حديث: «من تطبب ولــم يُعلم منه طب فهو 

ضامن»(٢).

ا����ى: ا��#ّ�ع 01   :��ً���

ومن ذلك: التســرع في الفتوى، والتعجل في الإجابة، وترك الأناة، 
والأناة من الرحمن، والعجلة من الشــيطان، وكثيرًا ما يكون وراء ذلك 
علل نفســية، وأدواء خُلُقية، مثل حب الظهور ومراءاة الناس، وأن يظهر 
بمظهر من يعرف كل شــيء، ولا يغيب عنه حكم، ولا يعجز عن إجابة 

سؤال.
 É ﴿ :وهو خلاف طبيعة البشــر الذين خاطبهم االله في كتابه بقوله

Î ﴾ [الإسراء: ٨٥].  Í  Ì  Ë  Ê

رواه أحمد (٧٥٧١)، وقال مخرجوه: إسناده صحيح. وأبو داود (٣٦٥٨)، والترمذي (٢٦٤٩)،   (١)
وقال: حسن. كلاهما في العلم، وابن ماجه في المقدمة (٢٦٦)، وصححه الألباني في صحيح 

الجامع (٦٢٨٤)، عن أبي هريرة.
رواه أبو داود في الديات (٤٥٨٦)، والنســائي في القســامة (٤٨٣٠)، وابــن ماجه (٣٤٦٦)،   (٢)
والحاكم (٢١٢/٤)، كلاهما في الطب، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في 

الصحيحة (٦٣٥)، عن عبد االله بن عمرو.
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٤٢٨

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٧٢ المحور  الثالث : 

وقال الشاعر: حفظتَ شيئًا وغابت عنك أشياء.

Ã ﴾ [الأحزاب: ٧٢]،   Â  Á  À ﴿ :ووصف االله تعالى الإنسان بقوله
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿ :وقال ســبحانه

Å ﴾ [النحل: ٧٨].  Ä  ÃÂ  Á  À
ومهما يحصل الإنســان من العلم عن طريق هذه الأدوات: السمع، 

والبصر والفؤاد، فلن يحصل منه إلا القليل.

ومن هنا كان من الدعاوى العريضة والجريئة: أن يزعم بعض الناس 
أنه لا يخفى عليه حكم من أحكام الشــريعة، ولا يستعصي عليه سؤال، 
بل هذا مستحيل في العادة، ولهذا وصّى الأئمة الكبار والصحابة العظام، 
بالاعتصام بملاذٍ لا يســتغني عنه عالم مهما علا كعبــه في العلم، وهو 

قول: لا أدري. فمن أخطأ قول: لا أدري، فقد أصيبت مقاتله.

ويكفينا أسوة في ذلك: سيد الخلق وأعلمهم محمد ـ ژ ـ فقد كان 
يُسأل في بعض المسائل، ويتوقف فيها حتى يأتي الوحي بالجواب، كما 
فعل ذلك حين سُئل عن خير البقاع وشرها، فقال «لا أدري، حتى أسأل 
جبريل» فجاء الجواب من جبريل: «خيرُ البقاعِ المســاجدُ، وشــر البقاعِ 

الأسواقُ»(١).
وكذلك كان أصحابه @ يتوقفــون في الجواب يفرون من الفتاوى، 
ويحيل بعضهم المســتفتي إلى غيره، ثم غيره إلى غيره، حتى يعود إلى 

الأول كما حكى ذلك ابن أبي ليلى من التابعين.

رواه ابن حبان في الصلاة (١٥٩٩)، وقال الأرناؤوط: حسن.  (١)
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٤٢٩

١٧٣ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

وكان ابن مســعود يقول: «إن الذي يُفتي الناس في كل ما يستفتونه 
لمجنون»(١).

ومن الأناة المطلوبة: أن يطيل المراجعة فيما ســئل عنه، فقد يجيب 
بالمنع وبالتحريم، وربّما كان له مخرج معتبــر عند بعض العلماء، ولا 
مانع من اســتعمال بعض الحيل، لإنقاذ بعض الناس الذين يســتحقون 

هذا؛ لضعفهم وحاجتهم إلى الرخصة.

وقد يبادر بالقول بالإباحة وأدلة التحريم تنادىِ عليه من كل جانب، 
كالذين يطلقون الفتوى بإباحة التدخين، رغــم إجماع أطباء العالم على 
ضرره، وهو ضار بالجســم، ضار بالنفس والإرادة، ضــار بالمال، ضار 

 I ﴿ :بالأسرة، ضار بالمجتمع، وهو نوع من الموت البطيء، قال تعالى
 u تعالى: ﴿ ¯  [النساء: ٢٩]. وقال   ﴾ Q  P  O  N  M  LK  J

yx ﴾ [البقرة: ١٩٥]. وفي الحديث: «لا ضرر، ولا ضرار»(٢).  w  v

رواه ابن المنذر في الأوسط (٨٣٠٧).  (١)
جوه: حسن. وابن ماجه في الأحكام (٢٣٨١)، عن ابن عباس،  رواه أحمد (٢٨٦٥)، وقال مخر  (٢)
والدارقطنــي في البيــوع (٧٧/٣)، عن أبي ســعيد الخدري، وقال النــووي في الأربعين 
(الحديث الثاني والثلاثون): حديث حســن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندًا، 
ورواه مالك في الموطأ مرسلاً عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي ژ ، فأسقط أبا سعيد، 
وله طرق يقوي بعضها بعضًا. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم في شرحه للحديث: 
وقال أبو عمرو بن الصلاح: هذا الحديث أســنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقوي 
الحديث ويحســنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم، واحتجوا به، وقــول أبي داود: إنه من 
الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف، واالله أعلم... وقال ابن الملقن في 
حه إمامنا (أي الشافعي) في حرملة. وقال ابن رجب  خلاصة البدر المنير (٤٣٨/٢): وصح
في جامع العلوم والحكــم (٢١٠/٢): وقد اســتدل الإمام أحمد بهذا الحديــث فقال: قال 

النبي ژ : «لا ضرر ولا ضرار».
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٤٣٠

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٧٤ المحور  الثالث : 

����أي: را��3ً: الإ���ب 

ومن أســباب ذلك: الإعجاب بالرأي، والاســتبداد به، والإســراع 
بالإجابة دون مشــاورة، وقد حفظ المســلمون من تراثهم: ما خاب من 

استخار، ولا ندم من استشار.
وكان السلف من أهل العلم رضوان االله عليهم يشاور بعضهم بعضًا، 
فيما يســتفتى فيه، فيستنير برأي إخوانه، ولا يســتبد برأيه وحده، ورأي 
الاثنين أقرب إلى الصواب من رأي الواحد، وقد قال تعالى عن مجتمع 
p ﴾ [الشــورى: ٣٨]. وأولى النــاس بتطبيق هذه   o  n ﴿ :المؤمنين

الآية على أنفسهم هم أهل العلم الشرعي الملتزمون بالكتاب والسنّة.
قال إســحاق بن راهويه: قال ســفيان ابن عيينة: «اجتهاد الرأي هو 

مشاورة أهل العلم لا أن يقول هو برأيه»(١).
وقد رأينا هذا في عهد أبي بكر وعمر: أنهمــا إذا نزلت بهما نازلة، 
لا يعلمان لها حكمًا في كتاب االله أو ســنّة رسول االله ژ ، جمعَا رؤوس 
الناس، فاستشــاروهم، فما أجمعــوا عليه نزلوا عنده، ومــا اختلفوا فيه 

رجحوا بمرجح تراءى لهمًا.

:��8��ا�# ا+��ع الأ�2اء   :�#ً.�X

لا نزاع في أن من أسباب انحراف الفتوى عن المنهج المستقيم، هو اتباع 
 Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ :الهوى، فإنّ اتباع الهوى يصم ويعمي. قال تعالى
Ê ﴾ [القصص: ٥٠]، ولقد وصف االله تعالى المشــركين بقوله:   É  È  Ç
[النجم: ٢٣].   ﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿

إعلام الموقعين (٥٨/١).  (١)
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٤٣١

١٧٥ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

Á ﴾ [محمد: ١٦].   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿ :آخرين بقوله وذم
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿ :داود تعالى يخاطب  االله  وقال 
 á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ
ç ﴾ [ص: ٢٦]. وخاطب خاتم رسله محمدًا فقال:   æ  å  ä  ã  â

 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿
½ ﴾ [المائدة: ٤٩].  ¼  »  º

وتأثير الهوى في الحاكم، مثل تأثيره فــي المفتي، إنّه يضل كليهما 
عن سبيل االله. وسبيل االله هو طريق الهدى ودين الحق.

ولهذا نهى االله ورســوله عن طاعة من اتبع هواه، فقال تعالى: ﴿ 5 
@ ﴾ [الكهف: ٢٨].  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6

وقد رأينا ولمســنا في عصرنا وفي مجتمعاتنــا: كيف تصدر بعض 
الفتاوى المنحرفة والشــاذة، يلاحظ فيها أنها إنما صدرت، لتســير في 

ركاب سياسة معينة، ولإرضاء جهة معينة: ملك أو رئيس أو أمير.
فلمثل هؤلاء تجد أناسًا ممن يلبســون لبوس أهل العلم، مستعدين 
بكل رضًا وارتياح لتفريخ فتاوى، لإشــباع هوى الســلطان، ومن حول 
السلطان، فيســارع المفتي في هواهم، ويســعى لإرضائهم، وإن لم تأته 
أوامر مباشرة، ولكنه يفهم بالتلميح قبل التصريح، وبالإشارة قبل العبارة، 

وكلّ لبيبٍ بالإشارة يفهم.
فهذا من أسباب شــذوذ الفتاوى في عصرنا، وخصوصًا ماله مساس 

بالسياسة، ومطالبها ومنعرجاتها.
وكثيرًا ما يقــع في ذلك بعض الطيبين من العلمــاء، وإن لم يكونوا 
متهمين في دينهم، ولكن يؤثر عليهم الجو العام، والقرب من السلطان، 
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٤٣٢

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٧٦ المحور  الثالث : 

فيجدون أنفسهم يدافعون عن سياســات أميرهم أو رئيسهم أو ملكهم، 
يــن لحججها، رادين علــى خصومها، وإن كان  مبرريــن لأخطائها، مقو

عوارها ظاهرًا للعيان.

ومن ذلــك: موقف بعض العلمــاء الذين لا نتهمهم فــي دينهم من 
الصلح مع دولة الكيان الصهيوني، الذي رضيت به بعض البلاد العربية، 
فهيأت مناخًا نفســيا زين لبعض العلماء: أن يــدوروا في هذا الفلك مع 
حكامهم، وأن يُسَــوّقوا هذا الصلح ويؤيدوه بمســتندات شــرعية، مع 
ما يتضمنه هذا الصلــح أو هذه الاتفاقيــات من اعتراف بمــا اغتصبته 
إســرائيل من أرض فلسطين، بل معظم أرض فلســطين! وإقرار بشرعية 

ملكها لهذا الجزء المغتصب.

ولو كان الأمر أمر هدنة بإيقاف الحرب أو المقاومة فترة من الزمن، 
لأمكن القول بجواز ذلــك، ولكن هذا النوع مــن المعاهدات أكبر من 
مجــرد هدنة، إنــه اعتراف رســمي بدولة العــدو الصهيوني المســماة 
«إسرائيل» وإقرار بما اغتصبته من أراض فلسطينية لم يكن لها فيها وجود 
قبل الحركة الصهيونية؛ فإنّما استولوا عليه بالحديد والنار، وتحت أسنّة 
رماح دولة الانتداب، وهي بريطانيا، التي حمت الهجرات الجماعية إلى 
فلســطين، وحرست المســتوطنات أو المســتعمرات اليهودية طيلة مدة 
الانتداب، ومكّنتهم من تســليح أنفســهم، وحرمت على العرب ـ أهل 
البلاد ـ أن يمتلكوا أي سلاح يدافعون به عن أنفسهم وأرضهم وعرضهم.

الســلطان عبد الحميد،  العثماني  الخليفة  التأثير علــى  وقد حاولوا 
ليعطيهم أي جزء من الأرض، فلم يفلحوا. وأبى الرجل أن يفرّط في شبرٍ 

من هذه الأرض، حتى مات 5 .
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٤٣٣

١٧٧ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

:�D�/ا�� ا�*�� 01 ا����ر  �8د�8ً: 

ومن أسباب شــذوذ الفتاوى في الاجتهاد المعاصر: الغلو في اعتبار 
المصلحة، إلــى حدّ تقديمها علــى محكمات النصــوص أحيانًا، وهذا 
ما جعل هؤلاء يحيون ذكر نجم الدين الطوفــي، الذي قيل: إنه بالغ في 
تقدير المصلحة حتى قدمها على النص والإجماع(١)، وخالف في هذا كل 
من أخذ بالمصلحة من قبله ممن اعتبرها أصلاً ودليلاً، من المالكية ومن 
وافقهم، فهم لم يعتبروها إلا بشرط عدم معارضتها للنصوص والقواعد 
وها «المصلحة المرسلة» أي المرسلة عن اعتبار  كما أشرنا، ومن ثم سم

الشارع لها أو إلغائه إياها.
وإنّ الدارس الذي يتأمل في المصالح، التي اعتبرتها بعض الفتاوى 
المعاصرة المتعجلة، وتركت مــن أجلها النصوص، يجدها عند التحقيق 

مصالح وهمية لا حقيقية.

:
ا�#� ا����:�ت  
ى Pو�2 إ ��ا��  �P��إ  �D�/.

ومن ذلك المصلحة التي أراد بعضهم يومًا أن يحللوا بها الربا، وهو 
من الموبقات السبع، والذي آذن القرآن مرتكبيه بحرب من االله ورسوله.

فقد زعمــوا أنّ الاقتصاد عصب الحياة، والبنــوك عصب الاقتصاد، 
والفوائد الربوية عصب البنوك، وهذا يوجب علينا أن نجتهد في تسويغ 
الفوائد بطريقة أو بأخرى. وهذا ما ســقط فيه بعض الناس على اختلاف 

قد بيّنا أن الطوفي لم يقدم المصلحة إلا على النصّ الظني في ثبوته أو دلالته أو فيهما معًا،   (١)
وإن النصّ القطعي لا يمكن أن يعارض مصلحــة قطعية. وقد اتضح ذلك من كلام الطوفي 
نفسه. انظر كتابنا: السياسة الشــرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها صـ ١٦٠، فصل: 

تعارض المصالح والنصوص، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٢، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.
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٤٣٤

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٧٨ المحور  الثالث : 

طرائقهم. فمنهم من لجأ إلى النصوص يفســرها قســرًا على ما يريد من 
تفسير، متعســفًا في الفهم والتأويل بغير حجّة ولا بينة، كالذين استدلوا 
Á ﴾ [آل عمران: ١٣٠]. بأنّ الربا   À  ¿  ¾ بقوله تعالى: ﴿ ½ 

القليل الذي لا يبلغ أن يكون أضعافًا مضاعفة لا يدخل دائرة التحريم.
وقد ردّ على هؤلاء شيخنا العلامة الدكتور محمد عبد االله دراز 5 

في بحثه عن «الربا» الذي قدمه لمؤتمر باريس سنة١٩٥١.
عف هو مثل الشــيء، فــإذا كان أضعافًا وأقل  وقال الشــيخ: إنّ الض
الجمع ثلاثة كان ثلاثة أضعاف، أي بلغة الحســاب: ثلاثمائة في المائة 
(٣٠٠ ٪)، فإذا كانت هذه الأضعاف الثلاثــة مضاعفة ـ ولو مرة واحدة ـ 
كانت ستمائة في المائة (٦٠٠ ٪)، فهل تريد الآية أن تقول: إنّ الربا المحرم 

هو ما وصل إلى هذه الأضعاف، وإلا فهو مباح؟!!
وهل يقبل الربا في أي مكان في العالم إلى ستمائة في المائة؟

ومنهم من قال: إنّ الربا الذي حرمه القرآن الكريم، وتوعّد عليه بأشد 
الوعيد إنّما هو ربا الجاهلية، وهو مخالف لربا هذا العصر.

والصواب هنا ما قاله العلامة الشــيخ أبو زهرة 5 : «إن ربا القرآن 
هو كلّ زيادة في الدين في نظير الأجل». وهذا هو الربا الذي لا يشــك 

 ¯ فيه، كما قال الإمــام أحمد؛ لأنّه حرام بصريح نــصّ القرآن ﴿ ® 
¶ ﴾ [البقرة: ٢٧٩].  μ  ´  ³  ²  ±  °

ومنهم من فرق بين ربا الاستهلاك، وربا الإنتاج والتجارة ونحو ذلك.
والحق أنّ النصوص المحرمة عامّة تشمل النوعين جميعًا، ولم تفرق 
بينهما، وربــا الجاهلية الــذي عرفه أهــل مكة كان أكثره للاســتغلال 
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٤٣٥

١٧٩ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

والتجارة، كَرِبَا العباس وغيره، والإســلام يريد أن يتعــاون رأس المال 
والعمل، على أن يشتركا في الربح والخسارة. والحكم هنا واضح بين.

والحكمة أيضًا واضحة، كما ذكر أبو زهرة، وهــي: أنّ تحريم الربا 
تنظيم اقتصادي لرأس المال المنتفع به ليعمــل الناس جميعًا، ومن لم 

يستطع العمل قَدم المال لمن يعمل.
ومنهم من لجأ إلى الضرورة بدعوى أنّ الحياة المعاصرة لا تستغني 
عــن الفوائد. فقــد غــدت ضــرورة اقتصاديــة. والضــرورات تبيح 

المحظورات.
وهذا ما اتجه إليه شيخنا شلتوت 5 حيث ذكر في «الفتاوى»: «أنّ 
 ضرورة الأفراد، وضرورة الأمة كثيرًا ما تدعو إلى الاقتراض بالربح، وأن

الإثم مرفوع في هذه الحالة عن المقترض».
ومن فضل االله أن هذه التبريرات المختلفة، التي ظهرت في وقت 
أصيب المسلمون فيه بالهزيمة النفســية أمام طغيان النظام الرأسمالي 
الغربي، وســيطرته على معظم العالــم، لم تلبث أن ظهــر عَوارها، 
وانكشف وهنها، وتهافتها في مواجهة النقد العلمي الموضوعي، الذي 
قام بــه رجال مســلمون منصفون، كثيــر منهم من رجــال الاقتصاد 

الوضعي ذاته.
ومن هؤلاء العلامــة أبو الأعلى المــودودي في كتابه عــن «الربا» 
والدكتور محمد عبد االله العربي، والشــيخ الدكتور محمد عبد االله دراز، 
والدكتور محمود أبو السعود، والدكتور عيســى عبده إبراهيم، والشيخ 
محمد أبو زهــرة، والدكتور أحمــد النجار، والدكتــور محمد نجاة االله 

الصديقي وغيرهم.
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٤٣٦

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٨٠ المحور  الثالث : 

وقد أظهرت الدراســات الاقتصادية المحضة: أن الربا لا يحمل في 
طيه أية مصلحة حقيقية للبشــر مادية أو معنوية، بل وراءه الفساد والشر 

على مختلف الأصعدة: اقتصاديا، واجتماعيا، وسياسيا، وأخلاقيا(١).
وفوق ذلك كلّه أثبتت الدراســات الجادة أنّ في الإمكان إقامة بنوك 
بلا فوائد ثم شهد الواقع ـ بتوفيق االله ثم بجهود المخلصين ـ بقيام بنوك 
إسلامية وشركات استثمارية إسلامية، تعمل على تطهير حياة المسلمين 

من الربا.
ولا ريب أنّ البشــر إذا تركوا لتقدير مصالحهم وحدهم دون اهتداء 
بوحي االله، فلا غرو أن يضلوا الطريــق، ويضخموا بعض المصالح على 
حساب أخرى أعظم منها وأبقى. أو يقدروا بعض المصالح غافلين عما 
تعقبه من مفاســد تفوقها، وتعفّي على آثارها. بل كثيرًا ما اعتبروا بعض 
المفاســد الكبيرة مصالح؛ لأنّ فيها تحقيق شهوة عارضة لهم، أو إشباع 

لذة عاجلة في حياتهم.
ولقد أثبتت الأزمة العالمية الأخيرة هشاشة النظام الرأسمالي، ووهن 
أسُُسِــه، وأنّه يحمل بــذور انهيــاره. ولا خلاص إلا بالإســلام ونظامه 

التوازني العادل.
وقد رأينا في عصرنا من أباحــوا الزنى، وحمته قوانينهم وتقاليدهم، 
ورأينا من أباحوا الشذوذ الجنســي، وأجازوا للرجل أن يتزوج بالرجل، 
وللمرأة أن تتزوج بالمرأة، وبارك ذلك بعض آباء الكنائس من النصارى 
الغربيين!! على عكس ما جرت به ســنة االله في الكون كلّه، من الجمع 

بين الشيء ومقابله، لا الشيء ومثله.

انظر كتابنا: فوائد البنوك هي الربا الحرام صـ ٥٠ ـ ٥٣.  (١)
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٤٣٧

١٨١ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

الخمر والمســكرات، وحموا صناعتها وتجارتها،  أباحوا  ورأينا من 
برغم ما يعلمــون من أضرارهــا المادية والمعنوية على الفرد والأســرة 

والمجتمع.

:�.��dا��  �D�/��� 
Pم الأ�� Oإ� ا����3  &:` Fلاة 

ومن أعجب ما رأيتــه في هذا المقــام هو تقدير المصالــح الدينية 
بمحض الرأي القاصر، وإن عارضت النصوص الصريحة المحكمة.

وأوضح مثال لذلــك ما كتبه أحد المشــاركين في ملتقــى «الفكر 
الإسلامي» الســابع عشــر بالجزائر، وهو الأســتاذ: ظافر القاسمي من 
ســورية، وهو في الأصل أســتاذ تاريخ، حيث اقترح نقل صلاة الجمعة 
للمقيمين في أمريكا، من يــوم الجمعة إلى يوم الأحــد؛ ليجتمع على 

الصلاة عدد أكبر!! وها أنا ذا أنقل كلامه بنصه:
«وقعت لي حادثة غريبة أرى من الواجب أن أرويها: ذلك بأنه زارني 
في بيروت منذ بضع ســنين، وفد من إخواني مسلمي أمريكا الشمالية، 
وهم من أصل عربي، وذكروا أنّ أكثرية المدينة التي يسكنونها أصبحت 
إسلامية، ولذلك لم يعد من معنى لبقاء الكنيسة الموجودة فيها، فطرحها 
أهلها بالمــزاد العلني لبيعها، فاشــتراها رجل من المســلمين ميســور 
وزوجته، وجعل الكنيسة مســجدًا جامعًا. وهم غير محتاجين إلى أحد، 

وإنما هم محتاجون للرأي الشرعي.
قالوا: لقد جهزنا المسجد الجامع بكل حاجاته، وعينا إمامًا وخطيبًا 
للجمعة والعيدين، غير أنّ صلاة الجمعة لا يكاد يحضرها، أحد لانشغال 
الناس بأعمالهم، ولو جعلناها يوم الأحد لغــص الجامع ـ على رحبه ـ 

بالمصلين.
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٤٣٨

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٨٢ المحور  الثالث : 

أليس هذا الوضع الغريب جديرًا بأن يُرجع فيه إلى رأي الإمام نجم 
الدين الطوفي، الذي عالج موضوعًا هاما هو «رعاية المصلحة»؟ وإن لم 
نعتمد رأي الطوفي، أليــس مهما أن نجتهد في معنى قوله ژ : «لا ضرر 

ولا ضرار»(١)» اهـ.
ويبدو أنّ الكاتب لا يعرف أن الطوفي ـ على ما في جوانب من رأيه 
من شــطط جعلــه موضــع اســتنكار العلماء ـ قــد اســتثنى العبادات 
إليهما، وجعل المعتمد  والمقدرات، فلم يجعل لاعتبار المصلحة سبيلاً 

فيهما على النصّ. أما صاحبنا، فلم يستثن شيئًا.
كما أنّ الطوفي لم يقدم المصلحة، إلا على النصّ الظني في سنده أو 

م عليه شيء. في دلالته، أما النصّ القطعي ثبوتًا ودلالة، فلا يُقد
وقد ناقشــنا الباحث في «الملتقى» وقلنا له: ماذا تســمى هذه الصلاة 
المقترحة: صلاة الجمعة أم صلاة الأحد؟! وماذا تصنع بالسورة التي سماها 
القرآن «سورة الجمعة»؟ أتغير اســمها وتجعلها سورة الأحد؟ وماذا تصنع 

 '  &  %  $  #  " مع الآية الكريمة في تلك الســورة ﴿ ! 
/ ﴾ [الجمعــة: ٩]، أتضــع بــدل «يوم   .  -  ,  +  *  )  (

الجمعة» في الآية «يوم الأحد» أم تعتبر هذه الآية منسوخة، أم ماذا ترى؟!
الواقع أنّ الاجتهــاد لو تُرك بهذه الصورة، ســيمضي بلا خِطام ولا 
زمِام! وسيخبط منتحلوه خبط العشواء، تارة إلى اليمين وتارة إلى اليسار.
وكثيرًا ما ينتهون ـ وهم ينتحلون دعــوى المصلحة ـ إلى آراء ليس 

 x  w ﴿ ،فيها أية مصلحة دينية ولا دنيوية، وليس فيها إلا الضرر والضرار
¡ ﴾ [النور: ٤٠]. ے   ~  }  |  {  z  y

 ـ ١٧٣. سبق تخريجه ص  (١)
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٤٣٩

١٨٣ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

�7 1��� ز���ا:�إ�  �-�Dا� ا����و�� �3
م   �X�ا� إ�*�ء 

وأنقل هنا أيضًا ما ذكره الكاتب السابق حول بعض الرخص الشرعية 
التي خفّف االله بها عن المسافر، مثل قصر الصلاة الرباعية، ومثل الجمع 
بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء. يقول في البحث ذاته، وفي 

الموضع نفسه:
«كذلك نرى أنّ السفر في هذه الأيام، هو غير السفر قبل أربعة عشر 
قرنًا، وربما قيل: إنّ الأسباب التي أدت إلى وضع أحكام لصلاة المسافر 

لم يعد لها من وجود».
«فإذا طبقنا الأحكام الأصولية التي وضعها الأئمة الســابقون، ومنها: 
«أنّ الأحكام الشــرعية تدور مع أسبابها وجودًا وعدمًا» وجدنا أن القصر 

والجمع في الصلاة، لم يعد لهما من سبب عند المسافر.
هذه وغيرها، أمور تحتاج إلى اجتهاد علــى نحو يدعو إلى الالتزام 

الذاتي» انتهى.
والعجيب أنّ الكاتب استشــهد هنا بما ينقض دعواه، ويهدم فكرته، 
وذكر أنّ الأحكام الأصولية التي وضعها الســابقون أداروها على السبب 

أو العلة، فهي تدور مع أسبابها وجودًا وعدمًا.
وهذا صحيح، فالحكم على السبب أو العلة، وليس على الحكمة.

والعلة وصف ظاهر منضبط، يمكن تحديده وتعريفه لكل مكلف. أما 
الحكمة فهي لا تنضبط.

فإذا نظرنا إلى أمر كالسفر، وجدنا أنّ الحكمة في شرعية الرخص فيه 
هي المشقة، وهذه لو رتّبت عليها الأحكام لوجدنا في الناس من يحتمل 
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٤٤٠

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٨٤ المحور  الثالث : 

أعظم المشقات، ويجهد نفســه غاية الجهد، ولا يستعمل الرخصة، على 
حين تجد آخرين لأدنى جهد يدعى أنه وجد المشقة.

لهذا نظر الأئمة إلى النصوص الواردة، فوجدوها تدير الأحكام على 
العلل والأسباب الظاهرة.

فالسبب أو العلة في رخص الســفر هو السفر ذاته، وليس ما يترتب 
عليه من مشقة هي الحكمة الباعثة على شرع الرخصة.

ونظير هــذا في عصرنــا وضع نهاية صغــرى للنجاح فــي امتحان 
الطلاب، فهي علة أو سبب للنجاح، والحكمة هي استيعاب الحد الأدنى 
من المقرر الدراســي فهما وهضمًا، ولكنا لا نستطيع الوصول إلى هذه 
الحكمة؛ لأنّها لا تنضبط، فقام مقامها الســبب أو العلة وهو الدرجات. 

ولهذا يرسب من لم يحصلها، وإن كان في الواقع فاهمًا مستوعبًا.
ومثل ذلك إشــارة المرور حين تعطي الضوء الأحمر، فهذه علة أو 
سبب لتوقّف الســيارات عن السير في اتجاه الإشارة، والحكمة هي منع 
التصادم، ولكن لا يعمل بهذه الحكمة، بحيث يجوز الســير ـ والإشارة 
حمراء ـ إذا لم تكن هناك سيارات، بل يجب عليه التوقف، حتى تعطيه 

الإشارة الضوء الأخضر، فهذا اتباع السبب والعلة لا الحكمة.
وبهذا نجد توافق الأحكام الشــرعية مع الأحكام الوضعية في رعاية 

العلل الظاهرة المنضبطة، حتى لا تضطرب الأحكام(١).
والذين يعانون الأسفار في عصرنا يعرفون مدى حاجتهم إلى الرخص 

ق االله بها عليهم. الشرعية، التي تصد

انظر كتابنا: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية صـ ٢١٠ ـ ٢١٤.  (١)
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٤٤١

١٨٥
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٦

نعالج في هــذا المبحــث أمرين هاميــن، أو نجيب عن ســؤالين 
ضرورييــن، أوّلهما: كيف نعالج ما يقع من شــذوذ فــي الفتوى، حتى 
لا ينتشر، ويترك آثاره في عقول الناس وأنفسهم، ويؤثر تأثيرًا سيئًا على 

دينهم ودنياهم؟
وثانيهما: هل يمكن أن نتوقى الشذوذ في الفتاوى، ونسدّ هذا الباب 

الذي تأتي منه الريح، وكيف نستطيع هذا التوقّي؟ وما وسائله؟

ا����وى: �لاج �Mوذ 

أما مسألة علاج شــذوذ الفتوى، فأقول: ســنّة االله أن جعل لكل داء 
دواء، كما جاء في الحديث: «ما أنزل االلهُ داءً، إلا أنزل له شفاءً»(١).

وهذا ينطبق على الأدواء الفكرية والاجتماعية والمعنوية بصفة عامة، 
كما ينطبق على الأدواء المادية.

وعلاج الفتاوى الشاذة ميسور بحمد االله، وهو يتمثل فيما يلي:

أولاً: تفقيه عامّة المســلمين، بحيث يكون لديهــم الحد الأدنى من 

رواه البخاري (٥٦٧٨)، عن أبي هريرة.  (١)
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٤٤٢

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٨٦ المحور  الثالث : 

العلم الشرعي ـ الذي يعتبر طلبه فريضة على كل مسلم ومسلمة ـ بحيث 
ينكر الرأي العام المســلم بحكم تكوينه، الفتوى الشــاذة؛ لأنها تصادم 
عقله وضميره، وترفضها مســلماته الدينية والثقافيــة. فهذه حصانة عامة 

لدى الجمهور الإسلامي ضد الفتاوى الشاذة.

ثانيًــا: تحذير العلماء الراســخين المقبولين عند الأمــة، المعروفين 
بالعلــم والورع والاعتدال، من الفتوى الشــاذة إذا صــدرت من قائلها، 
وذلك عــن طريق وســائل الإعلام المختلفــة، وذلــك لتبصير جمهور 
المسلمين، الذين نراهم يســتجيبون عادة لهؤلاء العلماء الذين تثق الأمة 

بهم في علمهم وفي دينهم وسلوكهم.

ثالثًا: مناقشــة العالم الذي صدرت منه الفتوى الشــاذّة، والردّ عليه 
ببيان خطئه ووجه شــذوذ فتواه في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة 
ا علميا هادئًــا قائمًا على الحجة والإقناع، لا على الإثارة أو  والمرئية، رد

السبّ أو الغوغائية الممقوتة.

وهذا إذا كان عالمًا معروفًا، له تأثيره في النــاس. أمّا إذا كان عالمًا 
ف به ويشــهره، وربما كان  مغمــورًا، فلا أنصح بالرد عليه؛ لأن هذا يعر
بعضهــم لا يريد بفتواه إلا هــذا: أن يخالفِ فيُعرف، وأن يشــذ فيظهر. 

فالأولى أن تترك هذه الفتوى حتى تموت.

ا����ى: ا���M �. ���Wوذ 

وكما أن علاج شــذوذ الفتوى ممكن، فإنّ الوقايــة منها ممكنة 
أيضًا، ولعلّ الوقايــة هنا أهم، كما قيل قديمًــا: درهم وقاية خير من 

قنطار علاج.
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٤٤٣

١٨٧ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

وفي الحديث عن رسول االله ژ : «من يتوق الشر يوقَه»(١).

وإنّما تتوقى مثل هذه الفتاوى بجملة أمور:

ن للفتوى إلا المؤهل لها: أولاً: ألا يعي
أول ما يجب هنا: أن يسدّ الباب الذي تهب علينا منه رياح الخطأ أو 
الشــذوذ في الفتوى، وهو ألا يمكّن من الخوض في هذا الأمر إلا أهله 
القادرون عليه، وذلك بأن يستكمل الشروط المتفق عليها، وهي معروفة 
لدى أهل العلم، وهي شروط علمية، وخلقية أو دينية، أو ـ على الأقل ـ 

الحد الأدنى منها.

وذلك يعرف بالإنتاج العلمي للشــخص، في كتب ورسائل تقرأ، 
وتنشر على الناس، أو شهادة أهل العلم الذين يعرفون المرء بالمعاشرة 
والخبرة، لا بمجرّد الســماع من الغير، فربّما كان هذا الغير غير خبير 
بما يشــهد فيه. فكثير من العــوام يظنون الواعظ المؤثــر أو الخطيب 
المفوه، فقيهًا، يصلح للفتوى، وليس بالضرورة. وقد يكون له هوى أو 

منفعة في الشهادة له.

وقد اعتاد الناس أن يعقدوا لمثل هذا الغرض مســابقات علمية لها 
مواصفات معينة، يقوم عليها علماء متخصصون، تسفر عن اختيار العدد 
المطلوب، ينتقون من المجموع الكثير الناجح في المســابقة، حســب 

الترتيب، الذي أفرزه الامتحان.

رواه الخطيب في تاريخ بغداد (١٨٤/١٠)، وحســنه الألبانــي في الصحيحة (٣٤٢)، عن   (١)
أبي هريرة.
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٤٤٤

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٨٨ المحور  الثالث : 

ثانيًا: دوام تثقيف أهل الفتوى:
ولا يغني انتقاء العدد المختار للتعيين في مناصب الإفتاء، أن يتزودوا 
باستمرار بكل ما يزيدهم علمًا، ويوسع مداركهم، ويمدهم بالقدرة على 

فهم المستجدات.
3 ﴾ [طه: ١١٤]، ولم يأمر   2  1 وقد قال االله تعالى لرسوله: ﴿ 0 
االله تعالى رسوله ‰  أن يسأل ربّه الزيادة في شيء إلا الزيادة في العلم.

 É ﴿ :ذلك أنّ علم الإنسان مهما اتسع قليل محدود، كما قال تعالى
Î ﴾ [الإســراء: ٨٥]، لهذا يحتاج أبدًا أن يزداد منه عن   Í  Ì  Ë  Ê

طريق القراءة أو السماع، أو الرحلة، أو التفكر والتأمل.
وقد قصّ علينا القرآن قصة ســيدنا موسى ‰ ، ورحلته الطويلة في 
[الكهف: ٦٢]،   ﴾ ,  +  *  )  ( لفتاه ﴿ '  العلم، حتى قال  طلب 

 c  b  a  ` ولما وجد عبد االله الخضر ‰  قال له موســى: ﴿ _ 
f ﴾ [الكهف: ٦٦]، وقبل الخضر أن يصحبه، على شــرط أن   e  d
يصبر عليه، ولا يخالفه، ولا يسأله عن شيء يقع منه حتى يبينه له. فقال 

¢ ﴾ [الكهف: ٦٩].  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y ﴿ :له موسى
كل هذا ليتعلم موسى من هذا العبد الصالح ما ليس عنده من العلم، 
وهو الذي اصطفاه االله برسالاته وبكلامه، وأنزل عليه التوراة نورًا وهدىً 

للناس.
وهذا كلّه يدلنا على أن طلب الزيادة في العلم محمود من كل الناس، 

حتى من أولى العزم من الرسل، وأن العلم لا يشبع منه.
ولذا قال بعض الســلف: طلب العلم من المهد إلى اللحد، وقالوا: 

لا يزال المرء عالمًا ما طلب العلم، فإذا ظن أنه علم فقد جهل.
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٤٤٥

١٨٩ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

وفي الحديث: «منهومان لا يشبعان: طالب علم، وطالب دنيا»(١).
وفي عصرنا نرى كل المؤسسات والدوائر على مختلف تخصصاتها، 
تنظم بصفة مســتمرة دورات تدريبية لموظفيها، تطلعهم على كل جديد 

في تخصّصهم، وتنمي معلوماتهم، وتصقل مواهبهم.
والعاملون في مجال الفتوى كغيرهم محتاجون إلى هذه الدورات.

ومن قرأ سيرة ســلف الأمة، وجدهم أشــد ما يكونون حرصًا على 
طلب العلم والازدياد منه إلى آخر رمق في حياتهم.

حتى إن منهم من يطلب، وهو على فراش الموت: أن يُقرأ له حديث 
بسنده، أو يصحح له معلومة شك فيها.

قال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة.
وسئل بعضهم هل يحسن بالشــيخ أن يتعلم؟ فقال: إن كان الجهل 
يقبح به، فإنّ التعلم يحسن به. وســئل بعضهم: إلى متى يتعلم الشيخ؟ 

قال: إلى أن يموت.

ثالثًا: المراقبة والتوجيه الدائم:
في ميــدان التربية والتعليم، نجــد أنّ المعلم، وإن بلــغ في التعليم 
ما بلغ، حتى يصبح «معلمًا أول»؛ توجد عليه رقابة توجهه من قبل الوزارة 
أو الإدارة المســؤولة، كان هذا التوجيه يسمى من قبل «تفتيشًا» والموجه 

يسمى «المفتش» ثم وجد أن لفظة التوجيه والموجه أليق وألطف.

رواه الحاكم في العلم (٩١/١)، وقال: صحيح على شرطهما، ولم أجد له علة. ووافقه الذهبي،   (١)
والبيهقي في شعب الإيمان (٩٧٩٨)، عن أنس.
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٤٤٦

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٩٠ المحور  الثالث : 

وهذا لا شــك مقبــول ومحمــود، وإن كانت العبــرة للمضامين 
والمعاني، لا للألفاظ والمباني. ولكنا نجد القرآن والسنّة يختاران أرقّ 
العبارات، وأرفق الأســاليب لمخاطبة الناس. حتى إن النبي ژ حين 
دخل أحــد الصحابة المســجد، فوجده ‰  في الركــوع، فدخل في 
الصلاة وركع عند باب المســجد، ليدرك الركعة، ثم ظل يمشي وهو 
راكع، حتى أدرك الصف، وعرف النبي ژ ذلــك، فقال له: زادك االله 

حرصًا ولا تعد.
ر الدافع الذي دفعه إلى  فبدل أن يقول له: أخطأت ولا تعد لذلك، قد
ذلك، وهو حرصه على أن يدرك الركعة مع النبي ژ ، فقال له: زادك االله 

حرصًا.
لا بدّ أن يكون للمفتين الناشئين توجيه يراقبهم، ويجتمع بهم بين 
الحين والحين، فرادي ومجتمعين، لمحاسبتهم على ما يقع منهم من 
أخطــاء، أو من بعضهم، ربما شــكا منهــا بعض النــاس، ويزودهم 
بالنصائح الدورية، التي توجبها مراعاة للواقع، وتطلب الأحســن. فإنّ 
الإسلام لا يكتفي منا بالحسن، بل ينشد لنا الأحسن، كما قال تعالى: 

 ¤£  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y  ❁  w  v ﴿
 0  /  .  -  , ̈ ﴾ [الزمر: ١٧، ١٨]، ﴿ +   §  ¦  ¥

2 ﴾ [الملك: ٢].  1
رابعًا: العناية بتكوين أهل الفتوى:

ومن الوســائل المهمة في الوقاية من الشــذوذ: وســيلة تســبق كل 
ما أوردناه هنا، وهي العناية بتكوين الرجال الصالحين للفتوى، وإعدادهم 

ا يليق بمهمتهم. إعدادًا علم
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٤٤٧

١٩١ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

وقد ألّفــت كتابي «ثقافة الداعية» اســتجابة لما طلبتــه مني اللجنة 
التحضيرية للمؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة، الذي عقد في 
المنورة في رحاب «الجامعة الإســلامية» بالمدينة، وفيه ذكرت  المدينة 
لها الداعية الموفق فــي دعوته: ثقافة دينية،  ســتّ ثقافات لا بدّ أن يحص
وثقافة لغوية وأدبية، وثقافة تاريخية، وثقافة إنســانية «العلوم الإنســانية 
والاجتماعية» وثقافة علمية «الحد الأدنى مــن العلوم الطبيعة والكونية» 
وثقافة واقعية، تتعلق بمعرفــة الواقع المحلي والإقليمي والعالمي، على 

ما هو عليه، بلا تهويل أو تهوين.

وأعتقد أنّ هــذه الألوان من الثقافة لا يســتغني عنهــا المفتي، كما 
لا يســتغني عنها الداعيــة، وإن كان المفتي يركز على أشــياء ومعارف 
لا يركز عليها الداعية، وخصوصًا في الثقافــة الدينية، فالمعارف الدينية 
التي يحتاج إليها المفتي تختلف ـ بقــدر ما ـ عن المعارف الدينية التي 
يحتاج إليها الداعية، فمعارف المفتي تتعلق بالفقه وأصوله وقواعده، وما 

يخدمه مثل آيات الأحكام وأحاديث الأحكام.

بالعقائد والأخلاق والفكــر والدعوة، وما  الداعية تتعلــق  ومعارف 
يخدمها من علم التوحيد والفلسفة والتفسير والحديث والتاريخ وغيرها. 
يجي كلية الشــريعة، كما يكون الداعية  ولهذا يكون المفتي عادة من خِر

من خريجي كلية أصول الدين أو الدعوة.

المهمّ هنا: أن يكون التكويــن العلمي للمفتي قويا، مؤسسًــا على 
قواعد متينة، في الفقه وأصوله، وفي فقه القرآن، وفي فقه الحديث، وفقه 
«النوازل» كما تســمى في بعض المذاهب أو «الفتاوى» كما تســمى في 

مذاهب أخرى.
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٤٤٨

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٩٢ المحور  الثالث : 

وفيها موســوعات معروفة في تراثنا الفقهي مثل «المعيار» في الفقه 
المالكي، وفتاوى الشــاطبي وغيره، والفتاوى الخانية والبزازية والهندية 
وغيرها فــي الفقه الحنفي، وفتــاوى ابن الصلاح والنووي والســيوطي 
وغيرهم في الفقه الشــافعي، وفتاوى ابن تيمية في الفقه الحنبلي، وهذا 
غير فتاوى المحدثين على اختلاف مدارسهم من الشيخ عليش، والشيخ 
محمــد بخيت، والشــيخ محمــد عبــده، ورشــيد رضا، وشــلتوت، 
وعبد المجيد ســليم، وحســنين مخلوف، وهناك مجموع الفتاوى التي 

صدرت من مفتي مصر، من بضعة عشر مجلدًا.
وقد ســاهمنا بجهد متواضع في ذلك، صدر في أربعة مجلدات 
بعنوان «فتاوى معاصرة» كما ساهمت بجهد آخر حول أصول الفتوى 
ومناهجها وتطبيقاتها، في عدد من كتب مثل «الاجتهاد في الشــريعة 
الإســلامية» و«الفتوى بين الانضبــاط والتســيب» و«موجبات تغير 
الفتوى في عصرنا» وهذا البحث الآن أرجو أن يصدر قريبًا في كتاب 

«الفتاوى الشاذّة».

خامسًا: معهد لإعداد أهل الفتوى
وقد اقترحت علــى المؤتمــر العالمي للفتوى الــذي عقد في مكة 
المكرمة في الفترة مــن ٢٠ ـ ٢٤ المحرم ١٤٣٠هـ الموافــق ١٧ ـ ٢١ يناير 
٢٠٠٩م بدعوة من رابطة العالم الإسلامي وحضره حوالي مائتي عالم من 
علماء الشريعة المعنيين بالفتوى أو المتصدين لها، واقترحت عليهم في 
سبيل مواجهة الفتاوى الشاذة والضعيفة، والتي تسير بلا خطام ولا زمام:

إنشاء معهد للفتوى أو تخصص للفتوى، على غرار ما فعله الأزهر 
في تنظيمه الحديث، بعــد أن كان العالم الأزهــري قديمًا يدرس كل 
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٤٤٩

١٩٣ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

شيء: علوم الشريعة من الفقه وأصول الفقه، وخصوصًا الفقه المذهبي، 
والتفسير، ومنه آيات الأحكام، والحديث ومنه أحاديث الأحكام، وعلم 
التوحيــد أو علم الــكلام وخصوصًا الممــزوج بالفلســفة منه، وعلم 
المنطق، وعلــوم اللغة وآدابها مــن النحو والصــرف والبلاغة، وعلم 
العَروض، والسيرة النبوية وسير الخلفاء الراشدين، إلى غير ذلك. وكان 
يمتحن في ذلك كلّه، فلم يكــن هناك تخصص، في جانب من جوانب 

الدراسات الإسلامية.
ثم جاء التنظيم الحديث للأزهر، فجعل فــي الأزهر ثلاث مراحل: 
ابتدائي وثانوي وعالٍ. وقســم للمرحلة العالية إلى كليات ثلاث: أصول 
الدين، وفيها يــدرس الطالب علم أصول الديــن «العقائد وعلم الكلام» 
والفلســفة والمنطق، والتفســير والحديث وعلومهما، والسيرة والتاريخ 

الإسلامي، وعلم أصول الفقه مختصرًا.
وكلية الشــريعة، وتعني بدراســة الفقه المذهبي أساسًــا، والمقارن 
التشــريع وآيات الأحــكام وأحاديث  الفقه وتاريخ  مختصرًا، وأصــول 

الأحكام.
ثم كلية اللغــة العربية، وتدرس علــوم اللغة مــن النحو والصرف 

والبلاغة والأدب العربي بأنواعه المختلفة ومراحله التاريخية.
ثم امتدّ تنظيم الأزهر الحديث إلى ما بعد الدراســة العالية، فأنشــأ 

نوعين من التخصص:
أولهما: تخصّص المادة في إحدى شعب العلوم الإسلامية أو اللغوية.
في كلية أصول الدين كان هناك شــعب ثلاث: التفسير والحديث، 

أو العقيدة والفلسفة، أو التاريخ الإسلامي.
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٤٥٠

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٩٤ المحور  الثالث : 

وفي كلية الشريعة كان هناك تخصصان: في الفقه أو في أصول الفقه.
وفي اللغة العربية تخصصان: في النحو والصرف، وفي الأدب.

وفي هذه الدراسة، دراسة مقرّرات في كل شعبة لمدة ثلاث سنوات على 
ما أذكر بعدها امتحان، ثم إعداد رســالة في موضــوع علمي يحصل بعدها 
على شهادة العالمية من درجة أستاذ، وهي التي سميت بعد ذلك «الدكتوراه».

وثانيهما: تخصّص سمّي «تخصص المهنة» وهو ذو فروع ثلاثة:
١ ـ تخصّص الدعوة والإرشــاد، ويأخذ أبناءه من خريجي كلية أصول 
الدين، ليتخرج واعظًا مؤهلاً. يدرس من علوم القرآن والسنة ومقارنة الأديان 

(أو ما كان يسمى: الملل والنحل) وعلوم الدعوة، ما يؤهله لمهمة الدعوة.
٢ ـ تخصّص القضاء، ويأخذ أبناءه من خريجي كلية الشريعة ليتخرج 
الفقه والأصول وطرق القضاء والسياسة  قاضيًا شــرعيا ويدرس فيه من 

الشرعية وغيرها، ما يؤهله للعمل بالقضاء في المحاكم الشرعية.
٣ ـ تخصيص التدريس، ويأخذ أبناء مــن خريجي الكليات الثلاث، 
لاً للتدريس، ويدرس الطالب فيه علوم النفس والتربية  ليتخرج مدرسًا مؤه
وأصولها وتاريخها، وطرق التدريس العامة والخاصة، ويدرس علم التربية 

العملية، ويمارسها في المدارس تحت إشراف أستاذ التربية العملية.
وقد أخذ عن الأزهر كثير من البلاد العربية والإســلامية هذا التنظيم 

كلّه أو بعضه.
وقد أثبتت التجربة والممارســة فراغًا أو نقصًا فــي ناحية مهمة من 
تخصّــص المهنة، هــذا وهي ناحيــة الفتوى وهــي مهنة يحتــاج إليها 
المجتمع، ولا يســتغني عنها، وهي مطلوبة لكل الناس، إذا كان القضاء 
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٤٥١

١٩٥ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

مطلوبًا لبعض الناس؛ وهم من كانوا في نزاع أو خصومة مع غيرهم وهو 
مهم ولا ريب، ولكن الفتوى أهم وأعم منه.

لقد اقترحت تأسيس هذا التخصص، أو هذا المعهد على مؤتمر مكة 
العالمي للفتوى، وقابله الجميع بالاستحســان والقبول، لشــعور الكافة 
بمسيس الحاجة إليه، لتكوين العلماء المؤهلين للفتوى، كما يؤهل معهد 
القضاء العلماء المؤهلين له، ومعهد الدعوة، الدعاة أو العلماء المؤهلين 

للوعظ والإرشاد.
ولكن المهــم في هذا المعهــد أو التخصص أمــور ثلاثة لا بدّ من 

التشديد في رعايتها:
١ ـ حسن وضع البرنامج، أو المنهج الدراسي الكفيل بتخريج هؤلاء 

المؤهلين.
٢ ـ حسن اختيار الطلاب الدارسين لهذا التخصص.

٣ ـ حسن اختيار الأساتذة المؤهلين للتدريس في هذا التخصص.

ا�����د:  
73��� .:���Pت 

وأســتطيع أن أقدم مقترحــات متواضعة يمكن الاســتفادة بها عند 
التفكير العملي في تأسيس هذا المعهد.

· في البرنامج أو المنهج الدراسي:
لا بدّ أن يتضمن المنهج الدراسي:

ـ أحــكام القرآن مــن مصادرهــا المعروفــة، مثل: أحــكام القرآن 
للجصاص، وابن العربي، والإكليل للسيوطي.
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٤٥٢

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)١٩٦ المحور  الثالث : 

ـ أحاديث الأحــكام، من مصادرهــا المعروفة مثل «الســنن الكبرى» 
و«معرفة الســنن والآثار» ومثل «عمدة الأحكام» للمقدسي و«شرح معاني 
الآثار» و«مشــكل الآثار» للطحاوي، و«الإلمام» لابن دقيق العيد، و«نُتَف 
الأخبار من أحاديث سيد الأخيار» لابن تيمية الجد، و«بلوغ المرام من أدلة 
الأحكام» لابن حجر، وشروحها المعتمدة، مثل شرح ابن دقيق العيد لعمدة 
الأحكام، وشــرح الشــوكاني لمنتقى ابن تيمية، وشــرح الصنعاني لسبل 

السلام، وحاشيته على شرح العمدة، بالإضافة إلى شروح المعاصرين.
ـ كتب تخريــج أحاديث الأحــكام قديمًا، ابتداء مــن التحقيق لابن 
الجوزي، وتنقيــح التحقيق لابــن عبد الهادي، ونصب الرايــة للزيلعي، 
والدراية، وتلخيص الحبير لابن حجر، وحديثًا: الهداية في تخريج أحاديث 

البداية «بداية المجتهد» وإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل.
ـ التدريب على التخريج واستخدام كتب الرجال والجرح والتعديل.
ـ تدريس مختارات من الفقه المذهبي والفقه المقارن في قضايا معينة.

ـ تدريس أبواب معينة من أصول الفقه مثل: النسخ، والخاص والعام، 
والمطلق والمقيد، والقياس، والعلة، والاستحسان، والاستصلاح.

ـ دراسة مقاصد الشريعة وتعليل الأحكام.
ـ دراسة كتب الفتاوى مثل: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وفتاوى 
النــووي، والشــاطبي، وفتــاوى المحدثين: رشــيد رضا، وشــلتوت، 
ومخلوف، وابــن باز، وابن عثيميــن، والفتاوى التي نشــرها المجلس 

الأعلى للشؤون الإسلامية بالأوقاف المصرية وغيرها.
ـ دراسة نماذج الفتاوى الشاذّة وردود العلماء عليها.

ـ التدريب على الفتوى التحريرية والشفهية.
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٤٥٣

١٩٧ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

· اختيار الطلاب:
يجب أن ينتقي الطلاب والدارسون لهذا المعهد أو هذا التخصّص، 
ممن ترجى منــه النجابة في هذا الاتجاه، وتلمــس فيه مواهب وقدرات 

تساعده على فقه الفتوى.
ينبغي أن يوضع اختبار تحريري وشــفهي للطلاب ـ أو قل العلماء ـ 
الذين يُختارون للدراســة في المعهد، يعرف به مــدى معرفتهم بالقرآن 
نة، والفقه وأصوله، ومقاصد الشريعة، كما توضع لهم أسئلة مناسبة  والس
للإجابة عن أسئلة فقهية مما يسأل عنه الناس، كما يحسن أن يشهد لمن 

يدرس في المعهد اثنان من العلماء الكبار الثقات.

· اختيار الأساتذة:
ـ ينبغي أن يُختار أســاتذة هذا المعهد من العلماء الثقات المعتدلين 

الذين يراعون ثوابت الشرع ومتغيرات العصر.
ـ ينبغي الحذر من صنفين متقابلين: الغُلاة المفْرطين، والمتســيبين 

المفرّطين.
ـ ينبغي أن يكونوا من المتضلعين من علوم الشــريعة، ولا سيما في 
المادة التي يدرســها أحدهم، ولا يكونوا من السطحيين أو المتفيهقين، 

الذين تطول دعواهم ويقصر علمهم.
ـ ينبغي أن يكونوا أسوة للطلاب في دينهم وسلوكهم، كما كان علماء 

السلف، يأخذون منهم العلم والعمل معًا.
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٤٥٥

• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

ا���7رس ا��3.�
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٤٥٧

٢٠١

����Kا� ��71�س الآ��ت ا�:�آ&

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�8رة ا��:�ة

﴾ ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿١١١١٣

﴾L  K  J  I  H  G  F  E  D  C ﴿١١٤١٠٢

﴾ º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿١٤٠١٨

﴾w  v  u  t  s  r  q  p ﴿١٥٩١٧١، ١٦٠

ے﴾  ~  }  |  {  z  y  x ﴿١٧٤١٧٠

﴾ ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿١٨٥١٣٤

﴾ ... ('  &  %  $  #  "  ! ﴿١٩١١٠٢

﴾ ... gf  e  d  c  b  a  `  _  ^ ... ﴿١٩٤١٠٢

﴾ yx  w  v  u  ¯ ﴿١٣٢، ١٩٥١٧٣

﴾ p  o  n  ml  k  j  i  h ﴿٢٢٨٣٨

﴾ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z ﴿٢٣٣٦٨

﴾ M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B ﴿٢٤٦١١١

﴾ ...a  `  _  ^  ]  \ ﴿٢٥٤٥٩
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٤٥٨

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٢٠٢ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ j  i  h  g  f ﴿٢٦٧٦١

﴾ ¹  ¸  ¶  μ ﴿٢٦٩١٦٨

﴾ _  ^  ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T ﴿٢٧٦٨٤

﴾¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿٨٣، ٢٧٩١٧٨

�8رة آل ���ان

﴾ ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿٨٧، ١٣٠١٧٨

�8رة ا��#�ء

﴾ k  j  i  h  gf  e  d  c ﴿٣٥، ٣٧، ٤١، ١١٤١

﴾ 7  6  5  43  2  1  0  / ﴿٢٨١٣٤

﴾@  ?  >  =  <  ;  :  9 ﴿٨٩، ١٣٢، ٢٩١٧٣

﴾*  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٣٤٣٨

﴾k  j  i  h  g  f  e  d ﴿٣١، ٨٣١٧٠

﴾  2  1  0  /  .  -  ,  +  * ﴿١٩، ٩٢١٤٧

﴾ YX  W  V  U  T  S  R  Q  P ﴿٨١، ٩٧٨٢ ـ ٩٩

﴾ Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿١٤٠١٤٥

�8رة ا���]
ة

﴾μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª ﴿٥٢٥

﴾X  W  V  U  T  S  R ﴿١٣٤، ٦١٥١

﴾ |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿٤٤٤١
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٤٥٩

٢٠٣ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ Á  À  ¿ ... ﴿٤٥٤١

﴾ M  L  K ... ﴿٤٧٤١

﴾´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿٤٩١٧٥

﴾ °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿٥٤١٦٨

﴾ /  .  -  ,  +  *  ) ﴿٩٠٤٢

﴾:  9  8  7  6  5  4  3  2  1 ﴿٩١٤٢

�8رة الأ&�3م

﴾ 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  * ﴿١٥٠، ١١٩١٥٧

﴾ ̈  §  ¦  ¥ ﴿٥٩، ١٤١٦٣

﴾ ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿١٤٥١٥٠

�8رة الأ��اف

﴾ <;  :  Û  8  7  6  5  4  3  2  1 ﴿٤٠، ٣١٢٤

﴾ Z  Y  X  W  V  U  T ﴿١٨١٥١

�8رة الأ&��ل

﴾ ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿١٠١، ٦٠١٠٥

﴾ Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿٩٨، ٦١١٠٧

�8رة ا�����

﴾ 4  3  2 ﴿٢٣، ٢٤، ٢٨٢٧

﴾¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨﴿٣١١١٤
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٤٦٠

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٢٠٤ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ x  w  v  u  t  s  r  q ﴿٦٠٦٠

﴾ m  l  k  j ﴿١٠٣٦٣

﴾Ã  Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹ ﴿١٢٢١٧٠

v&�� �8رة

﴾ ́  ³  ²  ± ﴿٥١١٩

﴾v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l ﴿٤، ٥٩١١٤

`D�8رة ا��

﴾ 0  /  .  -  ,  +  * ﴿٤، ٣٠، ٧٨، ٤٣
١٢٣، ١٧٠

﴾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿٧٨١٧٢

﴾ &  %  $  #  "  ! ﴿٨٠١٥١

﴾£  ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿٤، ١١٦١١٤

�8رة الإ8�اء

﴾f  e  d  c  b  a  `  _ ﴿٧٠٢٧

﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿١٧١، ٨٥١٨٨

?7K�8رة ا�

﴾ @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿٢٨١٧٥

﴾ ,  +  *  )  (  ' ﴿٦٢١٨٨

﴾ f  e  d  c  b  a  `  _ ﴿٦٦١٨٨

﴾ ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y ﴿٦٩١٨٨
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٤٦١

٢٠٥ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
EL �8رة

﴾ 3  2  1  0 ﴿١١٤١٨٨

oD�8رة ا�

﴾ ¡ ے   ~  }  |  {  z ﴿٧٨١٥١

�8رة ا���ر

﴾ Ù  Ø  ×  Ö  Õ ﴿١٩١٨

﴾ UT  S  R  Q  P  O  N ﴿٣٠٧٤

﴾ ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w ﴿٤٠١٨٢

�8رة ا����Wن

﴾ V  U  T ﴿٣٠، ٧٨، ٥٩١٧٠

�8رة ا�:/�

﴾ Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿٥٠١٧٤

﴾  º¹  ¸  ¶  μ  ´³  ²  ±  °  ¯ ﴿٦٨٦٠

�8رة ا��وم

﴾ ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿٣٩٨٤

�8رة �:��ن

﴾I  H  G  F  E  D  C  B  A  @ ﴿٦١١٥

�8رة الأdPاب

﴾  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٣٦٤١

﴾ Ã  Â  Á  À ﴿٧٢١٧٢
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٤٦٢

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٢٠٦ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�L�1 �8رة

﴾ r  q  p  o ﴿٣١، ٧٨، ١٤١٧٠

�8رة ص

﴾Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿٢٦١٧٥

�.d�8رة ا�

﴾  ~}  |  {  z  y  ❁  w  v ﴿١٧١٩٠، ١٨

�8رة ا���رى

﴾ ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿١١٥، ٢٢١١٦

﴾ p  o  n ﴿٣٨١٧٤

�8رة ا�Xd�ف

﴾ }  |  {  z  y  x  w  v  u ﴿١٨٥٢

﴾ ¼  »  º  ¹ ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿٧١١١٦


�D. �8رة

﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿١٦١٧٥

﴾  s  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿٣٥١٠٨

U�8رة ا���

﴾ ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿٢٣١٧٤

﴾  54  3  2  1  0/  .  -  ,  + ﴿٢٨٣٤

�8رة ا����د��

﴾'  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٢١٦٢
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٤٦٣

٢٠٧ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�8رة ا����3

﴾  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٧٢، ٩١٨٢

�8رة ا����1:�ن

﴾ Æ  Å  Ä ﴿٤١٤٧

�8رة ا���^

﴾ 2  1  0  /  .  -  ,  + ﴿٢١٩٠

���8رة ا�����

﴾  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ❁  § ١٥٠ ـ ٦﴿ ¦ 

O�8رة الأ��

﴾ Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿١٦٨، ١٤١٦٩

v�8رة ا���

﴾ C  B  A  @ ﴿١٦٨، ٩١٦٩

٭ ٭ ٭
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٤٦٥

٢٠٩

71�س الأ�Pد�B ا������ ا������

رقم الصفحةالحديث
أ

٦٤ اتجروا في أموال اليتامى، لا تأكلها الزكاة
الاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا ١٦٤اتخذوا رؤوسًا جُه

٨٣ اجتنبوا السبع الموبقات
م على ذكورها ٥٣أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحر

٤٦أحيوا ما خلقتم
٨٤إذا ظهر الزنى والربا في قرية، فقد أحلوا بأنفسهم عذاب االله

٢٠إذا وَلَغَ الكلبُ في إناء أحدكِم فليُرِقْه، ثم ليغسلْه سبعَ مراتٍ
٦٨أرضعيه. قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير! فتبسّم رسول االله

١٤٣، ١٥٣الإسلامُ يزيدُ ولا ينقصُ
١٤٣، ١٥٣الإسلام يعلو ولا يُعْلى

١٣٠افعلْ، ولا حرج
٤٤إلا رقْمًا في ثوب

٦٤ ألا من ولي يتيمًا له مال فليتجرِْ فيه
فَ بهَِمَا و يَط ١٣ألا
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٤٦٦

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٢١٠ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةالحديث
٢٦أما ما ذكرت أنك بأرض أهل كتاب: فلا تأكلوا في آنيتهم

بون يوم القيامة، يقال لهم: أحيُوا ما خلقتم ٤٣إن الذين يصنعون هذه الصور يعذ
١٧٣إن الذي يُفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون

٥إنّ االله لا يجمع أمُتي ـ أو قال: أمُة محمدٍ ـ على ضلالة
٥، ٣١إنّ االله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد

٦٢إن أموالكم ودماءكم عليكم حرام
٢٣، ٢٤إن المؤمن لا يَنْجُس

١٣١ أنّ رسول االله  أرخص للرعاة أن يرموا جمارهم بالليل
٢٦ أن يهوديا دعا النبي ژ إلى خبز شعير

٨٣أنا بريء من كل مسلمٍ يُقيم بين أظهر المشركين
٦٧أنت ومالك لأبيك

٦٩انظُرْنَ مَنْ أخوانُكن ـ أي من الرضاع ـ فإنّما الرضاعة من المجاعة
٨انفصل القرآن عن السلطان

٤٦أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنَوا على قبره مسجدًا
نُوب راتِ الذراتِ الذنوب، فإنما مثل مُحَقاكم ومحق٥٠إي

٢٨البكِْرُ تُستأذن، وإذنها صُماتها

ب

٢٦ بعث النبي ژ خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة

ت

٥٣تحلي بهذا يا بنية
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٤٦٧

٢١١ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

رقم الصفحةالحديث

ح

٦٩الحمد االله الذي جعل في أمتي مثله!

خ

١٣٢خذوا عني مناسككم
١٧٢خيرُ البقاعِ المساجدُ، وشر البقاعِ الأسواقُ

١٣٦خيرُ الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم
٦٩الرضاع ما أنبت اللحم، وأنشز العظم

ص

٤٨صِنْفان من أهل النار لم أرهما: قومٌ معهم سياط كأذناب البقر

ط

٢١طهور إناء أحدكم

ع

١٠٠على اليدِ ما أخذتْ حتى تردّه

ف

٥٩فإنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام
١٣فصيام ثلاثة أيامٍ متتابعاتٍ

٦٣فيما سقت السماءُ العُشر

ق

ة،  قال االله تعالى: ومــن أظلم ممن ذهب يخلــق كخلقي، فلْيخلقــوا ذَر
٤٤وليخلقوا حبة، وليخلقوا شعيرة
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٤٦٨

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٢١٢ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةالحديث

ك

٢٦ كان جابر بن عبد االله يحدث أن يهودية، من أهل خيبر سمت شاة مصلية

١١٢كل شرطٍ ليس في كتاب االله فهو باطل

٦٧كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته

ل

٥١ لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة

١٧٣، ١٨٢لا ضرر، ولا ضرار

٢١لا يبولن أحدُكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه

١٤٢لا يتوارث أهل ملتين شتى

٦٨لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام

١٤٠، ١٤٢، ١٤٤، لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم
١٤٥، ١٤٦

٨٢لا يقبل االله من مشرك عملاً بعدما أسلم أو يفارقَ المشركين

١٤٤، ١٤٦لا يُقتلُ مسلم بكافر

٤٩ لعن االله الواشمات والموتشمات، والمتنمصات والمتفلجات

٥٤لو كان أسامةُ جاريةً لكسوته وحليته

٦٢ليس في العروض زكاة، إلا ما كان لتجارة

م

١٨٥ما أنزل االلهُ داءً، إلا أنزل له شفاءً

١٢٣مثل أمُتي مثل المطر: لا يُدرى أوله خير أم آخره
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٤٦٩

٢١٣ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

رقم الصفحةالحديث
٤٦المشبهون بخلق االله

٧٢مَن أكل ثُومًا أو بصلاً فليعتزلْنا، وليعتزلْ مسجدنا، وليقعدْ في بيته
اث، فلا يقربْنَا في مساجدنا وم والبصل والكُر٧٣من أكل من هذه البقلة: الث
نا حتى يذهب ريحُها مصلا ٧٣مَن أكل من هذه الشجرة الخبيثة، فلا يقربن

١٧١من تطبب ولم يُعلم منه طب فهو ضامن
١٧٠من خرج في طلب العلم، فهو في سبيل االله حتى يرجع

٥، ١٧١مَنْ سئل عن علمٍ فكتمه، ألُْجمَِ بلجامٍ من نارٍ يوم القيامة
وح، وليس بنافخ فيها أبدًا به، حتى ينفخ فيها الر ر صورة فإن االله معذ ٤٣مَن صو

١٠٠من قُتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد
١٨٧من يتوق الشر يوقَه

١٨٩منهومان لا يشبعان: طالب علم، وطالب دنيا

ن

١١٨نحن أمُة أمية، لا تكتب ولا تحسب

2ـ

٧٩ هذا حكم االله، وحكم رسوله 
٨٤هم سواء

و

٣٨والرجلُ راعٍ في أهل بيته، وهو مسؤولٌ عن رعيته
٥٨وفي البَز صدقته

٩ومَن يرد االله به خيرًا يفقهه في الدين
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٤٧٠

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٢١٤ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةالحديث

ي

١١يد االله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار
١٦٧يدعُ طعامَه وشرابَه وشهوتَه من أجلي

٭ ٭ ٭
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٤٧١

٢١٥

71�س ا���<���ت

� ٤  .................................................................................................. من الدستور الإلهي للبشرية 
� ٥  ........................................................................................................ من مشكاة النبوة الخاتمة 
· ٧  .................................................................................................................................... .ـ:ـ
.ــ� 

� ١١  ............................................................................. ١ ـ تمهيد في مفهوم مصطلح الشذوذ 
الشذوذ لغة ..................................................................................................................................... ١١
الشذوذ في اصطلاح الفقهاء ...................................................................................................  ١٢
١٢  ................................................................................................................ الشذوذ عند ابن حزم 
الشذوذ في القراءات .................................................................................................................  ١٣
١٤  .................................................................................................................. الشذوذ في الحديث 
١٤  .......................................................................................................................... الشذوذ في اللغة 
١٥  ..................................................................................................... الشذوذ في الأقوال والآراء 

� ١٦  ....................................................................... ٢ ـ الشذوذ في الفتوى في تراثنا الفقهي 
١٦  .............................................. فتوى إيجاب الصيام دون العتق لمن جامع في رمضان 
١٩  ..................................................................................................... آراء شاذة في تراثنا الفقهي 
٢٠  ................................................ الماء الذي يغسل به الإناء الذي ولغ فيه الكلب طاهر 
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٤٧٢

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٢١٦ المحور  الثالث : 

٢١  ......................... البول في الماء الراكد يحرم الوضوء به ويحل شربه عند ابن حزم 
لو بال خارجه ثم صبه فيه فهو طاهر عند ابن حزم .......................................................  ٢٢
٢٢  ......................................................................... رأي النووي وابن دقيق العيد في المسألة 
ية ............................................................................................  ٢٣ نجاسة المشركين نجاسة حِس
٢٥  .......................................................................................................................... مناقشة وترجيح 
الآدمية في المسلم والكافر ....................................................................................................  ٢٧
٢٨  ....................................... ريح  طْق الصرفض ابن حزم موافقة البكِْر على زواجها بالن

� ٢٩  .................................................... ٣ـ شذوذ الفتوى في عصرنا معاييرها وتطبيقاتها 
٢٩  ..................................................................................................... المعايير العشرة وتطبيقاتها 
٣٠  ...................................................................................... أولاً: صدور الفتوى من غير أهلها 
٣٠  ............................................................... الفتاوى الشاذة للجهال المتعالمين في عصرنا 
٣٣  ................................................................................... ثانيًا: صدور الفتوى في غير محلها 
٣٥  ......................................... التسوية بين البنت والابن في الميراث بدعوى المصلحة 
٣٦  ......................................................................................... كلام مرفوض في ميزان الشريعة 
٣٦  .................................................................................................................. اجتهاد من غير أهله 
٣٧  ........................................................................................................................... وفي غير محله 
٣٨  ............................................................................................... اجتهاد بُنيَِ على أسس باطله 
ع أحكام الشريعة بين الثبوت والتغير .......................................................................... ٣٩ تنو
٤٠  ...................................................................................... ثالثًا: معارضة الفتوى لنص قرآني 
٤٢  ................................................................................. رابعًا: معارضة الفتوى للنص النبوي 
٤٢  ................................................................................................................. فتوى إباحة التماثيل 
اعتبار التبرج الجاهلي من الصغائر .....................................................................................  ٤٨
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٤٧٣

٢١٧ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

٥١  .......................................................................... خامسًا: مخالفة الفتوى للإجماع المتيقن 
هب المحلق للنساء ...................................................................  ٥١ فتوى الألباني بحُرْمة الذ
٥٦  ........................................................ فتوى الألباني بعدم وجوب زكاة عروض التجارة 
إسقاط الزكاة عن أموال التجارة ...........................................................................................  ٥٧
سادسًا: مخالفة القياس الجلي أو القياس غير الصحيح .............................................  ٦٦
لا ربا بين الحكومة والشعب ................................................................................................  ٦٦
٦٧  ......................................................................... فتوى إرضاع زميل العمل لإباحة الخلوة 
سابعًا: مخالفة الفتوى لمقاصد الشريعة ............................................................................  ٧٢
٧٢  .............................................................................. أكل البصل يسقط الجمعة عن المسلم 
٧٤  ................................................................................................................... رؤية الصور العارية 
٧٥  ............................................................................. عدم اعتبار النقود الورقية نقودًا شرعية 
ثامنًا: تصوير الفتوى للواقع المسؤول عنه على غير حقيقته ....................................  ٧٧
٨٠  .................................................................... فتوى الألباني بوجوب الهجرة من فلسطين 
٨٣  ............................................................................... فتوى مفتي مصر بإباحة فوائد البنوك 
فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بإباحة الفوائد .............................................  ٨٦
نص الاستفتاء الموجه إلى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ...............................  ٨٨
٨٨  .......................................... فتوى مجمع البحوث الإسلامية بإباحة فوائد المصارف 
٩٠  ..................................... أعضاء جلسة مجمع البحوث الإسلامية التي أقرت الفتوى 
· المؤيدون للفتوى ...................................................................................................................  ٩٠
· المعارضون للفتوى ...............................................................................................................  ٩٢
٩٢  ................................................................................................................ شذوذ فتوى المجمع 
٩٣ ................................................................................................................ مناقشة الفقرة الأولى 
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٤٧٤

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٢١٨ المحور  الثالث : 

٩٧  ....................................................................................................... فتوى الصلح مع إسرائيل 
فتوى كبار علماء الأزهر في تحريم الصلح مع إسرائيل .............................................  ٩٨
١٠٣  .................................................................................................... فتوى الشيخ حسن مأمون 
١٠٦ ................................................................................... القائلون بجواز الصلح مع إسرائيل 
١١١  ................................................................................. فتوى الشيخ جاد الحق تجيز الصلح 
تاسعًا: أن يستدل بما لا يصلح دليلاً ................................................................................  ١١٣
عاشرًا: ألا تراعي الفتوى تغير الزمان والمكان والحال .............................................  ١١٦

� ١٢١  ........................................................................................... ٤ ـ ما لا يعتبـر مـن الشـذوذ 
١٢١  ............................................................... ليس من الفتاوى الشاذة فتوى المقلد لمذهبه 
١٢٢  .......................................................................... متى يدخل الشذوذ في فتوى المجتهد؟ 
١٢٢  ................................................ مخالفة المذاهب الأربعة ليس من الشذوذ بالضرورة 
مخالفة رأي الجمهور ليست شذوذًا بالضرورة .............................................................  ١٢٥
١٢٥  ................................................................................. ضرورة التدقيق في الحكم بالشذوذ 
١٢٦  ................................................... اجتهادات ابن تيمية ومدرسته لا تدخل في الشذوذ 
١٢٩  ........................................................................ فتاوى في عصرنا اعتُبرت شاذة ثم قُبلت 
فتوى ابن محمود في رمي الجمرات قبل الزوال .........................................................  ١٢٩
١٣٢  ...................................................................................... لا وجه لاعتبار هذه الفتوى شاذة 
١٣٣  ............................................................................................. إحرام ركاب الطائرة من جدة 
بعض فتاوانا في فقه الأقليات .............................................................................................  ١٣٤
١٣٥  ................................................................................. إسلام المرأة وزوجها باق على دينه 
١٣٦  ................................................................................ تعقيب على تحقيق الإمام ابن القيم 
١٣٧  ................................................ عودة إلى فتاوى الصحابة والتابعين خارج المذهب 

QaradawiBooks.com

                         216 / 220

http://qaradawibooks.com


 

٤٧٥

٢١٩ معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نتوقَّاها ة  الفتاوى الشاذَّ

١٤٠  ........................................................................................... ميراث المسلم من غير المسلم 
١٤٤ ................................................................................................ ترجيح ابن تيمية وابن القيم 
١٤٩  ..................... شراء المنازل بقرض بنكي ربوي للمسلمين في غير بلاد الإسلام 
١٥٥  .............................................................................................. فتوى اللجنة العامة بالكويت 
١٥٦  ...................................................................... نص فتوى الهيئة العامة للفتوى بالكويت 
١٥٨  .............................................................................................. فتوى العلامة مصطفى الزرقا 
١٥٨  ........................................................................................................ نص فتوى الشيخ الزرقا 
١٦٠ ........................................................................ فتوى شاركتُ فيها قد تدخل في الشذوذ 

� ١٦٤  ................................................................................. ٥ ـ لماذا يقع الشذوذ في الفتوى؟ 
أولاً: تصدي من ليس أهلاً للفتوى ...................................................................................  ١٦٤
ثانيًا: عدم احترام التخصص ................................................................................................  ١٦٩
ثالثًا: التسرع في الفتوى .........................................................................................................  ١٧١
١٧٤  ......................................................................................................... رابعًا: الإعجاب بالرأي 
خامسًا: اتباع الأهواء السياسية ............................................................................................  ١٧٤
١٧٧  .................................................................................... سادسًا: الغلو في اعتبار المصلحة 
١٧٧  ....................................................... مصلحة إباحة الربا وهو إحدى الموبقات السبع 
نقل صلاة الجمعة إلى يوم الأحد للمصلحة المزعومة ..............................................  ١٨١
إلغاء الرخص المشروعة لعدم الحاجة إليها فيما زعموا ..........................................  ١٨٣

� ١٨٥  ................................................... اها؟  ة وكيف نتوق ٦ ـ كيف نعالج الفتاوى الشاذ
١٨٥  .............................................................................................................. علاج شذوذ الفتاوى 
١٨٦  ...................................................................................................... الوقاية من شذوذ الفتوى 
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٤٧٦

الفقه وأصوله ( أصول الفقه وملحقاته)٢٢٠ المحور  الثالث : 

١٨٧  ............................................................................ أولاً: ألا يعين للفتوى إلا المؤهل لها 
١٨٨  ........................................................................................... ثانيًا: دوام تثقيف أهل الفتوى 
ثالثًا: المراقبة والتوجيه الدائم .............................................................................................  ١٨٩
١٩٠ ...................................................................................... رابعًا: العناية بتكوين أهل الفتوى 
١٩٢  ...................................................................................... خامسًا: معهد لإعداد أهل الفتوى 
مقترحات للمعهد المنشود ...................................................................................................  ١٩٥
· في البرنامج أو المنهج الدراسي ....................................................................................  ١٩٥
١٩٧  ...................................................................................................................... · اختيار الطلاب 
· اختيار الأساتذة .....................................................................................................................  ١٩٧

· ٢٠١  ...............................................................................  ����Kا� ��71�س الآ��ت ا�:�آ&

· ٢٠٩  ....................................................................... 71�س الأ�Pد�B ا������ ا������ 

· ٢١٥  ............................................................................................................ 71�س ا���<���ت 

٭ ٭ ٭
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71�س �S! ا����

٧١ ـ ا����ى ��� الا&ـ%�ــ�ط وا��#�ُّـ! .................................................................................................  ٥

١٣٩  .................................................................................................. ٧٢ ـ .�-��ت +*�ُّ� ا����ى 01 �/�&� 

٧٣ ـ  ا����وى ا���ذَّة .��3���2 و+���:ـ�+�7

٢٥٩  .................................................................................................................... �? &���2�َّW؟ S7ـ� و�وأ8ـ��

٭ ٭ ٭
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